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  الشکر والتقدیم
سلامية العالمية أ العمل الجليل، ثم هذاتمام إمن  قنيعلی ما وفولاأأتوجه بالشکر الجزيل لله تعالی  سلام إ فيشکر الجامعة الاا

النبي انطلاقا من قول و  .الدراسات العليا فی کلية الشريعة والقانون بقسم الشريعةاستكمال فرصة  باد التي أتاحت ليأ
 (1)لم يشكر الله" الناس الله عليه وسلم،" من لم يشکر لىص

نی لی مشرفي فاا تکرم  يالذ -اللهحفظه -حمدأاق فضيلة الدکتور محمد مشت - أتوجه بجزيل الشکر والعرفان اا
شراف م أتقد كيديکم، وکذلأبین  لی أن أخرج البحث بالصورة التیإن کانت فکرة أالرسالة منذ  على هذه بقبول الاا

لا من ی يوم لا ينفع مال ولاحسن الجزاء" فأالله  فجزاهمکلية الشريعة والقانون،   ساتذةألی جميع إالشکر الجزيل با  بنون اا
 أتی الله بقلب سليم"

خرة، وصلی الله تعالی علی سيدنا الآ بالقول الثابت فی الحياة الدنيا و فی أن يثبتنا الله سبحانه تعالی سألأ 
حسان  تبعهمله وصحبه ومن آمحمد و علی  .لی يوم الدينإباا

                                      
 .4/339سنن الترمذي:  1)



1  

 ةـــدمـــقــــالم
 يستطيع أن يعيش بمعزل عن لاي. وبما أن الفرد كائن اجتماعي، فإنه ومن المعروف أن الجرائم تحدث في المجتمع البشر 

الذي  ، ومنه لا بد من الصراعالمجتمع، لحاجته إلى التعاون لتحقيق الضروريات والأرزاق، والاجتماع يؤدي إلى العلاج
حتى يومنا هذا. إن للجريمة  ستمرةالجريمة ظاهرة اجتماعية بدأت مع ظهور الإنسان، ولا تزال ميؤدي إلى القتال والخلاف. 

 رفاهية الفرد.عواقب وخيمة وتكاليف باهظة وعواقب تؤثر على برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية و 

لإنسان وتقييد حريته. وربما يشارك تتسبب الجريمة في خسائر في الأرواح والممتلكات والأموال، مما يؤدي إلى صعوبة حركة ا
ليه المسؤولية الجنائية تثبت ع من وجود قوانین تحدد الأفعال الإجرامية وعقوبة ملزمة لكل من الناس فيه. ولذلك لا بد

 .الجماعية

 لفرد واحد أو أكثر من أعضائه. أو مجتمع بسبب الفعلمن الناس   تشير المسؤولية الجنائية الجماعية إلى معاقبة مجموعة
 وتكوين الإنسان وما جبل اتهقوحقي وطبيعة النفس البشرية ،بناءهاحكم هذه الشريعة وأ   تليعلم الشارع الحكيم لما أنز 

عتداء على غيرهم الإ م إلىبهوالوقوع في المعاصي والمنكرات مما يؤدي  ،ء الشهواتنجرار وراذات والالعليه من حب ال
  رتكب الجنايات.ت وتقع الجرائم وت  كون النزاعات وتنتشر الخصوماتوأكل حقوقهم، فت

مسؤولية الجنائية لفعله، لذا لل لا  ون محله ليك أن يكون الفاعل مدركا لفعله ومختارا  الإسلامية تشترط  لشريعةولما كانت ا
؛ غير العاقلالإدراك يغيب عند  نلأفإن لم يكن كذلك فلا مسؤولية عليه  مختارا   بالغا   يستوجب أن يكون المسؤول عاقلا  

سبب ل ؤولية على فاقد الإدراكا لا مس، وعلى هذختيار الإيف لا يكون تام  التكل وكذا من يبلغ سن  يفعله لايعي ما  وهو
المسؤولية على  قانون ي رت بانن الشريعة والوإ. اعل والمرتكبتنوع بحسب الفوإن المسؤولية في الشريعة تمن الأسباب. 
المراد وإن أن يكون فردا أو دولة.  ماإ الجنائيةسؤولية المن محل وإللمسؤولية.  كما أن الفرد يكون محلا  الجماعة والدولة  

 . أو معنويا   ا  حقيقيسواء كان بالفرد هو الشخص 

نقطة وقت الحاضر الل في تمث   جنائيا   الشخص المعنوي مسؤولية وأما ،صلات أمحل للجنايا وهفوأما الشخص الحقيقي 
 المعنويینلأشخاص ل المعنوية أو ية الجنائيةلأن المسؤول، ذلك والفقه الحديث الدولي خر في تطور القانون الجنائيتحول آ

يفرضها التقدم الحضاري الذي أصاب مختلف جوانب الحياة لما يشهده العصر من تغيرات  تعد هي الوليدة الأخرى
 أعقاب الحرب الثانية خاصة فيلم تظهر بصورة عملية إلا في الحقيقة  الدوليةالجنائية  والمسؤوليةقتصادية.والاجتماعية الا
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لتزامات امه بالحقوق والإواهتمره موضوع من مواضيع القانون الدولي العام اعتراف القانون الدولي المعاصر بالفرد واعتبعد اب
رتكاب الجريمة في في اا لطغيان الأفراد حد   المسؤولية الجنائية الدولية لتضع قواعدالقانون الدولي. وإرساء التي ترتب عليه 
 حق الإنسانية.

 ثأهمية البح
ن ناحية أخرى فغموض من ناحية، ومباحث كموضوع مستقل هذا  أينه لم يتطرق له أالموضوع بحيث  اتبرز أهمية هذ

الناس يفعلون ويرتکبون لجهالة. لوالشرعي بشكل كاف ناف  الدولي نلقانو ل لجماعية يحتاج دراسة عميقةمسؤولية الجنائية ا
مم المتحدة ليرفعوا واسم الأرية اسم الشخصية الاعتبا سم الدولة،ا عملونيستة. هم وضعييات ویختفون تحت قوانین الالجنا
أهم لشخصية الاعتبارية من فعال الدولة ووجود الأيضاح موقف الشريعة الاسلامية بالنسبة إ، فليةؤو المسسهم نفأعن 

إن موضوع  .تباريةلاعلية الشخصيات اؤو مسو  الشريعة لية الحکام والدولة فيؤو مس البحث هذا ويوضح ۔الموضوعات
  غاية الأهمية.سلامية والقانون الدولي الجنائي فيية للفرد والجماعة في الشريعة الاالمسؤولية الجنائ

لأهميته في بناء السياسة  ونظرا   ،لية الجنائيةببيان العماد وتأصيل القواعد القائم على المسؤو  حيدا  و  تشريعيا   بينما نجد أن  نصا  
فهومه وشروطه والأثر المترتب مم فقد تعرض له علماء الأصول في مباحث المحكوم عليه من خلال بيان الجنائية في الإسلا

 عليه بنسبة مسؤوليته في الجنايات فردا وإجتماعا.

 ةدولي يعيةر تش تطورات أو لميةعا أحداث من حولنا يجري مما لكثير الشرعي التأصيل إلى العصر هذا في ن الحاجة الماسةإ
 والمتابعین لعینالمط   على یخفى ولا الحاضر عصرنا في ،ةالدولي النوازل أهم من يعد الذي الجنائي الدولي القانون متضمنة في

 أو مفقودة، الإنسان حقوق عظممأنه في الوقت الحاضر  - الإسلامي خصوصا   العالم وأحوال ،-عموما   -العالم لأحوال
 حيث ه،من جزء نحن الذي العالم في والإحسان العدل تحقيق إلى سعىن وأن ،ننهض جميعا   أن من لنا بد فلا ، مهمشة

 الإسلام، الشرسة على الهجمة ظل في إسلامي يشرع منظور من الموضوع تظهر أهمية هذا كما  -بذلك يأمرنا ن الإسلامأ
 ولم الإنسان بحقوق تميه لم ميالدين الإسلا بأنتهامات الإ و  الحنيف، الإسلام لصورة والمتعمد المتعدد هالتشوي ظل وفي

 شريعتال كنوز عن  فصاحالإ مجال كل في والباحثین طلابالو  أهل العلم على فوجب عاها،تر  التي قوانينها لهاضع ي
لجماعة من لللفرد و  ائيةالجن المسؤولية من الإسلام موقف بيان خلال من هوحقوق شأن الإنسان ودررها في الإسلامي

 .معتقداتهم أو أصولهم عن النظر بغض موحياته الآخرين حقوق حماية أجل
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الأمور المهمة  من هوالجنائي  الدولي والقانون الإسلامي شريعتال للفرد والجماعة فيية الجنائ يةالمسؤول عن الحديث إن
 كشفت عن التي ةالدولي الأحداث ةالماضية القليل العقود في توالت حيث ةالدولي يةالجنائ كمةإنشاء المح عد يخصوصا  
 أو تقاعست التيالجرائم  يرتكبها، التي ةالدولي الجرائم عن ةالجنائي تهمسؤلي ومدى للفرد القانوني الوضع في ةهائل تطورات

 كقضاء ةالدولي ةالجنائي كما المح إنشاء إلى الدولي بالمجتمع حدا الأمر الذي لها، التصدي عن عاجزة ةالدولي القوى وقفت
 الجرائم. تلك مرتكبي ةكممحا  على محايد قادر دولي جنائي

 من فيها يحدث وما ولي الجنائي،الد والقانون الإسلامي الشريعة في والجماعة للفرد ةالجنائي ةالمسؤولي موضوع أهمية إن
 محاسن ظهارمتكامل لإ متخصص علمي بحثل تكون موضوعا   أن على تشجع ، تشريعية وفقهية وقضائية تطورات
 لم والتي ةالإنساني المبادئ رتقري خلال من ، ةالوضعي ةالأنظم على وتفوقه الإنسان ايةحم في ودوره الإسلامي التشريع
 .أخيرا   المفكرون إلا إليها يهتد ولم العالم يعرفها

 صعوبات البحث
 ۔طةبسي عالج جزئياتماي لاإوما وجدت  ،أهمها قلة المراجع المختصة لم یخلو موضوع البحث من بعض الصعوبات لعل  

ومع هذا فقد الدولي العام، والقانون والشرعي  فروع القانون الدولي بین ع منو فر لا هذه سبب في ذلك إلى حداثةويرجع ال
ومع ذالک لا أستطيع أن أصل الی الکتب الجديدة خاصة تتعلق باالقانون الموضوع.  هذا بنالإلمام بأهم الجوا حاولت

 .لأخطاء اللغوية والطباعية فی البحثبعض أ أحيانا ة ولذا توجد د خط کتابة اللغة العربيوولا اج ۔الدولي مجانا

 منهجية البحث
قد تطلبت مسيرة البحث، الرجوع إلى تحقيق أهداف بحثه وفق المعايير والمناهج العلمية المتعبة، كان المنهج الوصفي أفضل ل

د ممكن من البعد عن التحيز في طرح لآراء ما يمكن العمل به لوصول إلى النتائج المتوقعة، إذ يوفر هذه المنهج أقصى ح
كما يوفر الثقة في آدوات البحث وصولا إلى نتائجه. ولذلك التزمت توثيق المعلومات بذكر المصادر والمراجع التي اعتمدت 

ث . وقد تطلبت مسيرة البحونقلته بنصه وحرفه عليه وعملت على إسناد الأقوال الفقهية وغيرها إلى أصحابها أو ناقليها
وفی الحاشية کتبت إسم الکتاب  ا.لتفسير وكتب السنة والفقه وشروحهالرجوع إلى أمهات المراجع والكتب الإسلامية في ا

البحث في القانون  وكذلك اعتمدت في هذا ۔والمؤلف ورقم الصفحة، وکتبت باقی المعلومات فی قائمة المصادر والمراجع
ى هذا الموضوع وكتب قوانین المعتبرة في قانون الدولي وغيره من القوانین على الكتب الجديدة والمضامین التي كتبت عل
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 واضحله هدف  باب کل  أبواب، فی رسالتي وجعلت الجامعية، الرسائل فی رشهو إعتمدت التقسيم العام الم الوضعية.
لك يمكن لي وبذ ۔ر بحسب الحاجةأوکث قل مباحث فيه فصل کل  وجعلت فصول، فيه باب کل  وجعلت عنوانه من يفهم

 أن أصل إلى حقائق المسائل ذات الصلة بالبحث بعون الله تعالى وسبحانه. 

 الموضوع  ختياري هذاسبب ا
 ختيار هذ الموضوع لأسباب هي:ت بالقد قم

خرين ممن لا علاقة لهم الآ بذلك دون أن يأخذ همسؤولية الفرد عن أعمال: فقه الجنائيالمن أهم قواعد المسؤولية في  أ:
فإنما  ثما  إ "ومن يكسب و هينة"كل نفس بما كسبت ر   " و خرى"ألا تزر وازرة وزر "و  :قوله تعالىإلى  ستنادا  إريمة بالج

 يحمل عنها غيرها. هذا لاو يغني أحد عن أحد وإنما على كل نفس ما عملت  لاأنه ذلك  في على نفسه". والمعنىيكسب 
 . ولذا يحتاج التطبيق إلىماعيةالمسؤولية الج يشرعان والقانون الدوليالإسلامية  ن الشريعةفإمن ناحية ومن ناحية أخرى 

بین ن يقرأ ويدرس التعارض محتى يكون كل  القانون الدوليمن ثم ستخرجة من القرآن والسنة و القواعد المالرجوع إلى 
 طبيق بينهما على دراية ووعي تام.تالالفكرين و 

 نقيتهشريعة والعمل على تطويره وتوال ليفي القانون الدو بقانون المسؤولية  مقارنةللالمجتمع الدولي اليوم في أشد الحاجة  :ب
على النحو الذي  ین المجتمعاتبالعلاقات . ويحقق تنظيم والدولية الجنايات الفردية والاجتماعيةوتدعيم فاعليته في حل 

 المالعكل   في فرادالأ وتنبيهليف تكيتم  بحيث والدولي. وذلك يمكن بتعيین المسؤوليةجتماعي الا يحقق السلام ويصون الأمن
دراسة اللا بد من  في العالم. إذ يق الأمن والسلامةلحل الخلافات والنزاعات ولتحق یلأولة االوسيلوهذه  ،تهممسؤوليإلى 
 الوضع الطبيعي والجنائي.سؤوليتهم في بم الناس والعالم فعر  ت  التي 

 هاما ، لا  اؤ س طرحختلفة في العالم الم تعاملاالمفي  اومشاركته يفي المجتمع العالملمؤسسات بصورة مختلفة ن التكاثر لإ ج:
 باحثلل هذا خلق الحاجة؟ و اكتهالمنتجة بمشار  اوبتحقيق مسؤوليته ابنسبة أعماله لمؤسساترتبة القانونية لهي المماو وه
لشريعة في ا وليتهابمسؤ المعنوية  شخصياتعن حالات المؤسسات أي التبحث  شاملةلعلماء والطلاب إلى دراسة لو 

 .الإسلامية والقانون الدولي

وذلك ، بينهم المقارنةو  الدولي القضايا كلها بضوء الشريعة والقانونبحاجة إلى تفسير الحاضر  ناعصر معظم الناس في  د:
قالة التي تعین لماهذه أجهز . وهذا يؤثرني أن الفجوات لتقليل منسبب سبل التواصل التي نشأت مؤخرا  وساعدت باب
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العلمي سيكون منها إن شاء  بدراسة المقارنة. وهذا السعي معا   أفكار الشريعة والقانون الدولي لهمتقدم الناس والعلماء و 
 الله.

 الدراسات السابقة في الشريعة
ها عن القصاص بأجمعتتكلم  ، حيثإن التشريع الجنائي والمسؤولية الجناية الجماعية ليست موجودة في الكتب المتقدمة

وإن كان فيها بعض .تقلمسالمسؤولية الجنائية كموضوع  تتطرق لموضوع لا هاالقسامة والعاقلة ولكنوالحدود وتصور 
ها لا واضح ولكن شكلبالكتب المتأخرة موضوع الجناية  كما تتناول  واضح.شكل بوجودة ولكن ليست الموضوعات الم

قلة والقسامة تحت موضوع تصور العا ابعض محتوياته ت. وإن كانمستقل الجنائية الجماعية كموضوع المسؤولية تتناول
موجودة؟ هل المسؤولية  دولةلل يةئهل المسؤولية الجناقضايا وأسئلة مبهمة و أبرزها: عدة  تبقىحيث  القصاص والدية.

ية؟ والأسئلة كثيرة حول ئناة الجليو محل للمسؤ  يعتبار الاا عتبارية؟ هل الشخص الشخصيات الإ بالنسبةية لها اعتبار ئالجنا
 المعاصرة. في الكتب القديمة ولا في الكتب الجديدة والرسائللها  ةأجوب توجدلا لكن الموضوع  اهذ

 نذكر أهم الكتب والرسائل التى كتبت على هذا الموضوع فيما يلى:

أ. د. أحمد علي أحمد موافي، : مقارنة المسؤولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية-1
نايات شيءٌ يتأكد به؛ يأتي هذا البحث للجواب عن سؤال: هل يوجد فيما جاء به الفقه مِن أحكام في الج .م2014

الجناية على الجاني، وعدم  أن تلك الأحكام مراع ى فيها إضافة  المسؤولية عن الجناية إلى الجماعة؛ لمصلحة تخفيف
 .باالتفصيل رهالعاقلة وذکوذکرمثال ا انت الجناية خطأ أو شبه عمد، وتحقيق ا لتلك المصالح؟الإجحاف به فيما لو ك

للسيف غامد السويدی، الجنائية للقادة والرؤساء والدفع بأوامرهم أمام القضاء الجنائي الدولي:  المسؤولية-2
تحقق من مدى استقرار المبدأ يركز البحث على تحديد مضمون مبدأ مسئولية القادة، وذلك من أجل ال. م2013

والاعتراف به من قبل المجتمع الدولي المعاصر، ومن ثم توضيح الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند عليه المحاكم الجنائية 
القانونية  ة القادة، ويستعرض البحث العناصرالدولية عند إسناد المسؤولية الجنائية على أشخاص طبيعيین وفقا لمبدأ مسؤولي

للازم توافرها لقيام مسؤولية القادة، ويوضح فيما إذا كان المنصب القيادي يشكل سببا من أسباب تشديد العقوبة أم لا، ا
ويبین فيما إذا كانت أوامر الرؤساء تعتبر سببا من أسباب تخفيف العقوبة على المرؤوسین الذين قاموا بارتكاب الجرائم 
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الرؤساء لنفي المسؤولية  ن الجائز للمرؤوسین الدفع بأوامرما إذا كان ماقش ة تنفيذا لأوامر رؤسائهم، وينالإنساني
  .عنهمالجنائية

 هذا الكتاب له أهمية .م 2006 ،عودةللدكتورعبدالقادر  : الإســــــلامي مقارن بالقانون الوضــــــعي لجنائيالتشــــــريع ا-3
 ييحو حيث أنه في مادة الجنايات.  ســـــــعةدراســـــــة وا ويقدم الكتاب ،درس في الجامعات المختلفةيو  عصـــــــرنا هذا كبيرة في

برز أهمية الشــــريعة مع القانون وي   اتالمؤلف كل موضــــوع ويقارنموضــــوع الجناية في الشــــريعة. تبحث في موضــــوعات كثيرة 
في  دليس موجو  الجماعية ولكن موضـــــوع المســـــؤولية الجنائية القانون في كل الجوانب. علىتمتاز كيف أنها وها و الشـــــريعة وعل  

  أي مقارنة مع قانون الدولي المعاصر الذي له أهمية كبيرة في هذا العصر. ولا توجد له أيضا كموضوع مستقل الكتاب
ب أيضا  من أهم الكتب في هذا الكتا يعد. م1983 إسماعيل رشد. كتور  للد  :الجنايات في الشريعة الإسلامية-4

سهل على تطريقة بلف أ   أنهكماع الجناية.  يضاو لمامع مختصر وج يث أنهح –الفقه، وفي موضوع الجنايات في الشريعة 
الجناية في  قضيةة حول وضوعات كثير مجمع المؤلف فی هذا الكتاب و . بداخلهموضوع  ةإلى أي الوصولالطالب والباحث 

 بحثنا هذا.لموضوع لم يتطرق  هريعة الإسلامية ولكنالش
موضوع  في الكتابهذا  خصصيت . م1984فتحي بهنسي،  للدكتور أحمدية في الفقه الإسلامي: ئؤولية الجناسالم-5

 مفهوم الجناية في القرآن والسنة والشريعة الإسلامية  و ف فيه مفهوم الجنايةذكر المؤلحيث ية في الفقه الإسلامي. الجنا
 قه الإسلاميم المسؤولية في فوكذلك ذكر المؤلف مفهو  أقسام الجناية في الفقه الإسلامي بالتفصيل. الجناية و أبوابو 
ية سواء  عاية الجمئلمسؤولية الجنالموضوع ا ه لم يتطرقنمجالات المسؤولية في هذا الكتاب بالتفصيل ولكو أسباب المسؤولية و 

خاصة في مقارنة مع  هذا ناعتبارية. ولهذا الموضوع أهمية كبيرة في عصر للشخصيات الطبعية أو الشخصيات الاا كانت 
 المعاصر. القانون الدولي

المؤلف في هذا  يتكلم .م2013للدكتور محمد مرسی علی غنيم،  السياسية والجنائية لرئيس الدولة: لمسؤولية ا-6
رائم السياسية والجنائية التى الج فيعليه المسؤولية  تترتبوكيف ، رئيس الدولة في السياسة الشرعية عن مسؤوليةالكتاب 

هل ففوق تنفيذية وعنده أسباب القوة التى يستعملها في داخل الدولة.  قوة يملكرئيس الدولة . الناس داخل الدولة فهايقتر 
الأشياء بالتفصيل في هذا عليه المسؤولية؟ ذكر المؤلف هذه  تترتب؟ وفي أي حالات عليه المسؤولية أم لا تترتب

ندما يستخدم قوته عوخاصة مسؤلية الحاكم في داخل الدولة ناحية الشريعة الإسلامية ال ركز علىولكن المؤلف الكتاب.
دولة أخرى، أو عندما يرسل  رعاياخرى أو أما يستعمل قوته ضد دولة مسؤلية الحاكم عند  وجود لموضوعولا  ضد رعاياه
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 لا توجد لها أجوبة في هذا الكتاب. الجرائم هناك؟ فعلى من المسؤولية ؟ هذه الأسئلة اجنوده إلى دولة أخرى ويقترفو 
 يوما فيوما والناس يعملون عليه.الذي يبرز الدولي المعاصر مع القانون قارنة م ةوكذلك لا توجد أي

ذكر و ، اةالدكتور  ةرساللكتاب هو اهذا  .م2019، للدكتورة فوزية عبد الستار لمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: ا-7
لامية أم لا؟ هل هي مسؤلية الإس عتباري، هل الشخصية المعنوية موجودة في الشريعةأهم المواد في الجناية للشخص الافيه 

دة في هذه الرسالة. ا موجو عتباري ؟ هذه الأسئلة أجوبتهالاالمسؤولية الجنائية على الشخص مدنية فقط ؟ كيف تأتي 
وموضوعنا فقط في هذه الرسالة  المعنيته في الشريعة الإسلامية. والفردهو الفرد ومسؤليهو وهدفها ولكن تركيزها ومعقدها 

خاصة في المسؤولية انون الدولي المعاصر قارنة في القم لا تتضمن أيةها الجنائية في الشريعة الإسلامية.وكذلك الجماعة ومسؤليت
 ة.يالجماع

للدكتور محسن محمد  :ية العربيةية في الشريعات الجنائدور الفقه الجنائي الإسلامي في توحيد المسؤولية الجنائ-8
ر كيفية توحيد المسؤولية الجنائية ة، ويذكيدول العربالفي  الموجودةالمختلفة  قوانینيذكر المؤلف فيه ال .م2010، الشاحدي

فقهي بل تتصل مع  لمسؤولية ولكن ليست كبحثل يتطرقكان الكتاب ولو كل ما يتضمنه   الأخرى.هذا قوانینفي ال
حيث لا وجود لنا العربية،  دوللبادول العربية، وخاصة في موضوع الجزاء. والكتاب أيضا خاص الشريعية في تالمرافعات ال

  فيه.

 الدراسات السابقة في القانون:
1. “Collective Responsibility and Accountability under International Law’’ By Shane Darcy, 2007. 

لفردية مع ساسي للمسؤولية ابدأ الأالم توافق مدى في الدولي القانون بموجب الجماعية المسؤولية عن الکتاب اهذ بحثي
. ولية الجماعية بموجب القانون الدوليويتناول المناقشات والتطورات القانونية المحيطة بالمسؤ . المسؤولية عن أفعال الآخرين

لجماعية مناسبة أو حتى قانونية اما إذا كانت المسؤولية  توفر المناقشات الفلسفية حول المسؤولية الجماعية مقدمة لفحص
كان أن يتم توضيح مدى المسؤولية ومع بدء ازدهارمشروع العدالة الجنائية الدولية، من الأهمية بم. بموجب القانون الدولي

 .المحتملة للأفراد عن أفعال الآخرين وإخضاعه للتدقيق
ومن المهم بنفس القدر أن يكون هناك فهم واضح لما إذا كانت وسائل الردعلى الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني 

لقد خلقت الأحداث العالمية قوة دافعة لتحديد معايير .  يمكن أن تشمل تدابير تستند إلى المسؤولية الجماعيةالدولي
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ق بوضعها ويثير صعود الجهات الفاعلة من غيرالدول في النظام القانوني الدولي أسئلة معقدة تتعل. المسؤولية بوضوح
 .تهاوأسباب مسؤولي وسلطتها و

2. “Collective criminality individual responsibility” By Elies van Sliedregt, 2012. 

لقانون الجنائي المحلي والمسؤولية الجنائية بمناقشة مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية الذي يغطي التطورات في ا لکتابيبدأ هذا ا
وم المسؤولية الجنائية الفردية في إن مفه. حقةوالإجراءات اللاالإجرام الجماعي ثم يناقش نظام الإجرام، ونظرية . الدولية

مبنية على مبدأ الخطأ الفردي، فقد  وفي حین أنها. القانون الدولي مبني على نموذج المسؤولية الجنائية في القانون الوطني
في القانون  لاتجاهات والتطوراتفي ذلك يتتبع اوهو . ن أفعال الآخرين وإغفالاتهماكتسبت سمات جماعية تتيح المسؤولية ع

 .ومع ذلك، فإن المسؤولية عن الجرائم الدولية لها سمات محددة. الجنائي الوطني
3. “Collective Intentions and Individual Criminal Responsibility in International Criminal Law” By 

Javid Gadirov, 2014. 

ويجادل بأن النوايا . لجنائية الفرديةة النوايا الجماعية للمسؤولية اأولا  المناقشات العلمية حول أهمي الکتابيتناول هذا 
ثم يناقش تحديات صياغة . يةالجماعية هي الأساس للمسؤولية الفردية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول

أن استحقاق اللوم الأخلاقي  يرىو . المسؤولية السببية عن الضرر المفرط وغير المحدد الذي يحدث وفق ا للنوايا الجماعية
ن اختزاله في الذنب عن طريق ينبغي أن يستمد من فكرة الدين مقابل الضرر الذي يحدث وفقا للنوايا الجماعية، بدلا م

وري للعدالة الجنائية الدولية لتبرير إسناد إن صياغة النية الجماعية المشتركة التي لا يمكن اختزالها أمر ضر . الارتباط أو العار
 .المسؤولية الفردية عن الأعمال الجماعية

4. “Criminal Responsibility in International Law” By Elies van Sliedregt, 2012.  

يناقش هذا الکتاب التحول من قانون جرائم الحرب إلى القانون الجنائي الدولي، ومفهوم مسؤولية الدولة عن المسؤولية 
. لقد تغير واقع الحرب بشكل كبير مع مرور الوقت .وطبيعة ومصادر القانون الجنائي الدوليالفردية عن الجرائم الدولية، 

وفي حین أن معظم الصراعات المسلحة، إن لم يكن كلها، كانت تدور في السابق بین دول، فإن الكثير منها يدور الآن 
ع صراعات مسلحة غير دولية، غالب ا ما شهد العالم منذ نهاية الحرب الباردة، على وجه الخصوص، اندلا. داخل الدول

وبما أن قوانین الحرب لا تزال في معظمها مبنية على مفهوم النزاع المسلح الدولي الكلاسيكي، . تكون ذات طبيعة عرقية
عات التي تتناول الجرائم المرتكبة أثناء النزا" الحديثة"فقد ثبت أنه من الصعب دمج هذا القانون في محاكمات جرائم الحرب 

لقد جعل القاضي الجنائي الدولي . قوانین الحرب" بتحديث"وبالتالي، قامت عملية القانون الجنائي . المسلحة غير الدولية
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لقد تم تطوير "(. اللعب النظيف"منع المعاناة غير الضرورية وإنفاذ )واقع الحرب الحديثة متوافق ا مع غرض قوانین الحرب 
 . أكبر في قانون جرائم الحربالقانون الدولي الإنساني بشكل 

5. “Duty to Respond: Mass Crime, Denial, and Collective Responsibility” By, Nenad Dimitrijevic 

2011.  

سمها جريمة جماعية. قبل الإجابة باالموضوع الرئيسي لهذا الكتاب هو توزيع المسؤولية بین أفراد مجموعة اجتماعية ارتكبت 
ب على قسمین. يقدم القسم ويشتمل هذا الکتا تقرير موجز عن الماضي الإجرامي. ل، من الضروري تقديمعلى هذا السؤا

. ويحدد العلاقة بین الماضي والحاضر، الأول ملخص ا أولي ا للقضايا التي سيتم تناولها بمزيد من التفصيل في الفصول اللاحقة
تعامل مع الجريمة الجماعية بطريقة يشرح في هذا الکتاب أن اللنظام. ويفرق بین أنواع تركات الماضي الإجرامي بعد تغيير ا

هل يصح : ل على النحو التاليويمكن صياغة السؤا .سليمة أخلاقيا يتطلب معالجة مسئلة المسؤولية الأخلاقية الجماعية
، بدلا من ذلك، هل يمكننا ا؟ أوالاستفسار عن مسؤولية كل الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئة التي ارتكبت الجريمة باسمه

 أن نفكر في مسؤولية المجموعة باعتبارها فاعلا متميزا؟ 
6. “Collective Crime and Collective Punishment” By: JEFF MCMAHAN, 2008. 

 :التالية الموضوعات علی يشتمل لکتابهذا ا
يات العدالة الجنائية في الأخلاقيات الفوقية وأخلاقالفعل الجماعي في فلسفة الفعل وکذالک المسؤولية الجماعية في الأخلاق 

 .انون وطبيعة الفعل في فلسفة الفعلالتطبيقية والعقوبة في الأخلاق التطبيقية والعقوبة في القانون الجنائي في فلسفة الق
7. “Responsibility for the Criminal Law” By: Alice Ristroph, 2011.   

ني عن أفعاله الإجرامية، ويسعى بأن نظرية القانون الجنائي ركزت بشكل ضيق للغاية على مسؤولية الجا الکتابيجادل هذا 
التشريعية والشرطة والمدعین العامین  بما في ذلك الهيئات -إلى إظهار كيف يتقاسم اللاعبون الرئيسيون الآخرون في النظام 

أولا ، . نظيم الفصل على النحو التاليويتم ت. القانون الجنائي وكيفية تعامله مع رعاياه. ظامالمسؤولية عن الن -والمحاكم 
بعد ذلك إلى مفهوم المسؤولية  ثم ينتقل. يحدد بعض الاستفسارات والأساليب المميزة للنظرية السياسية للقانون الجنائي

س، فإن الفرد المتهم لا يقف معزولا  وعلى هذا الأسا. نائيةويقدم تفسير ا تنقيحي ا، أو ربما م عاد تأهيله، للمسؤولية الج
علق بالوكالة العامة والجماعية التي باعتباره العميل المسؤول؛ وبدلا  من ذلك، فإن المسؤولية الجنائية هي أيض ا مسألة تت

ارس خلال عمليات التجريم والملاحقة القضائية والمقاضاة والعقاب بین فحص المسؤولية عن  تاميويربط القسم الخ. تم 
 .القانون الجنائي والأسئلة المتعلقة بالمسؤولية عن الأشكال الأخرى من العنف

javascript:;
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8. “Collective Responsibility for Global Crime: Limitations with the Liability” By: Paradigm Mark 

FINDLAY, 2011. 
بالتالي تتطلب تطوير العدالة ا هي التي تعتبر فريدة من نوعها، و دائرة المجتمعية ليست وحدهال أن االکتابهذا  يشرح

نون الجنائي الدولي يحتاج إلى مواجهة وكما يوحي الواقع الجماعي لضحايا الجريمة العالمية، فإن فقه القا. الجنائية الدولية
. العامة للمحاكمة ليس كافيا ئمإن تحديد الجرا. أفضل وإضفاء مفاهيم وتحديدات جديدة للمسؤولية الجماعية والمسؤولية

انت المسؤولية الجنائية غير كافية وكما تقترح هذه الورقة، إذا ك. المسؤولية نفسها تحتاج إلى أن تكون جماعية بشكل خلاق
اءات كإجر "  الحقيقة"نظر إلى المسؤولية وفي حل المصالح المشروعة لمجتمعات الضحايا، فهل ينبغي للعدالة الجنائية الدولية أن ت

لعمل الإجرامي المشترك ومسؤولية اأكثر فعالية لإرضاء مجتمع الضحايا عندما يتعلق الأمر بارتكاب جماعي؟ إن التعامل مع 
تدعم مداولاتها كان يفتقر إلى الخيال  القيادة والأوامر العليا من قبل محاكم جرائم الحرب ومن خلال المعرفة القانونية التي

د المسؤولية الفردية، حتى وترى الورقة أن عدم القدرة على الهروب من حدو . ا الأمر الصعباضح في معالجة هذبشكل و 
لية أكثر تركيز ا على الضحايا وبالتالي عند ممارسة الذراع الجزائية للعدالة الجنائية الدولية، يقف في طريق عدالة جنائية دو 

 .إصلاحية
9. “Crimes against Humanity international and criminal law” "by M. Chief Bassiouni, The Hague: 

Kluwe law", 1999. 

لة للجرائم ضد الإنسانية تغطي ظهورها الجرائم ضد الإنسانية القانون الدولي والجنائي" يقدم تحليلات قانونية وتاریخية شام"
على الجرائم ضد الإنسانية ولكنه  ر الكتابفي القانون الدولي الوضعي وتطوره القانوني وتطوره فی الأسس النظرية. لا يقتص

 "بالقانون الدولي الحالي ويحللها يشير أيض ا إلى مختلف المشاكل ذات الصلة
لسفي للجرائم ضد الإنسانية ، یختار الكتاب النهج من العام إلى الخاص ، ويصف أولا  نشوء ومصدر وأساس فبشكل عام"

ة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن الكتاب نتقال إلى تحليل الأسئلة القانونية الفعليوالقانون الجنائي الدولي بشكل عام قبل الا
لدولية التي تحتوي على الكثير من للمحاكمات الوطنية وا إلى الأسس التاریخية وفي الفصل الأخير يعرض سردا   يعود دائما  

انية ، ولا توجد مناقشة محددة ئم ضد الإنسالمعلومات والأفكار التي سبق عرضها من قبل". "ناقش المؤلف بالتفصيل الجرا
 نسانية"حول المسؤولية الجنائية الجماعية التي هي أكثر القضايا إثارة في سياق الجريمة ضد الإ

10. “Holding Nations Responsibility” by David Miller, Ethic January 2004. 

 عنن الأمم لن تكون مسؤولة أالمسؤولية المدنية. ويقول  يركز هذا الكتاب على الدول المسؤولة. ناقش المؤلف أيضا  "
المؤلف يركز  حيثوليس كدولة.  كدولة  ، وخلص إلى أن الدولة قد تكون مسؤولةية. إنه يميز بین الدولة والأمةالعدالة العالم

ا تتحمل الدول الفقيرة ، ويقسم بین الدول الغنية والفقيرة. وخلص إلى أن لماذحتيال الأخلاقي لمسؤولية الدولةعلى الا
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المسؤولية؟ وخلص إلى أن هناك حاجة لقواعد جديدة لمسؤولية الدولة ". يركز المؤلفون على المسؤولية المدنية وليس المسؤولية 
 "تكون مرتبطة بالمسؤولية الجنائيةالجنائية، لكنه يوضح بعض المفاهيم التي قد 

11. “Collective criminal responsibility: unfair or redundant” by Govert den Hartogh"2009. 

ية. ينصب تركيزه على مسؤولية الأساسية أنا لا أتفق مع مفهوم المسؤولية الجماعهذا المقال أنه تحت عنوان يقول في "
 كونوا مسؤولین جنائيینن أصحاب المصلحة يجب أن يأالشركات التجارية والكنائس والمستشفيات والجامعات. ويقول 

 لأنهم يكتسبون فائدة من الشركة".
ه ينصب تركيز و ل أيديهم بالبراءة. غسلا يمكن للأعضاءو  نية جماعية للشركة المتورطة في الاختلاس أو الابتزاز، فتكون هذه"

 ق بالمسؤولية المحدودة"صاحب البلاغ يعارض تماما الشخصية القانونية فيما يتعلالأكبر على الشركات والمؤسسات.
حيث من الممكن الأحيان،  في بعض ا، وعلى الأقل مرغوب فيهوليةؤ مفاهيم المس أن تتوسعمن الممكن  لمؤلف ،وفق ا ل"

 الحالات التي لا يمكن فيها تحميل فيتحميل الوكلاء الجمعيین المسؤولية بالمعنى غير المجازي للتسبب في بعض النتائج، حتى 
ستوفي جميع شروط تحميلهم هذه النتائج الجماعية كما يجادل، قد يأي عامل فردي المسؤولية الكاملة عن التسبب في 

ساس المعتقدات والرغبات ا على أهيتخذون القرارات وينفذو  ونوكلاء مستقل االمسؤولية على وجه الخصوص ، قد يكونو 
تبار ن الممكن اعمأي موقف بشأن هذه القضية حتى إذ كان  أن التي يمكن أن ت نسب إليهم بشكل صحيح. ويقول

تحميلهم المسؤولية. إن تحميل  ا إذ كان من الجيد؛ "إنه سؤال مفتوح عم  مد ذاتهبح ینالمجموعات الجماعية وكلاء مستقل
 تتخذها الممارسة من الناحية المسؤولية الجماعية للوكيل الجماعي هو ممارسة ، ويجب الحكم على الأشكال الفعلية التي

الأعمال وأبرز وكيل في مسؤولية  لية والإنصاف. تركز هذه الدراسة على مسؤولية شركةالعملية والأخلاقية ، من حيث الفعا
 الشركات وحدها".

الجامعات وما إلى ذلك. على الكنائس والمستشفيات و ، مع مراعاة مايقتضيه اختلاف الحال،طبق مناقشات المؤلفتن"
معقولا  للنظر فيه مع وكلاء  يارا  المسؤولية الجنائية خ"تجعل  على القانون الجنائي. ويقول صراحة  إن حجته ركز أيضا  يو 

الجنائي هو أحد الممارسات  . من الواضح مع ذلك أن القانونيالمجموعة"، ولكن معظم مناقشته كانت على مستوى تجريدي
 "بالاجتماعية المهمة لمحاسبة الوكلاء على أنهم يستحقون اللوم والعقا

12. “Collective responsibility national people and the international order” by Ronald Tinnevelt 

2009. 

ما هي أسس المسؤولية  يصف المؤلف بالتفصيل مسؤولية الفرد. كيف يصبح الفرد مسؤولا  بموجب القانون الدولي؟"
بكل ق بالمسؤولية الجنائية. تعلييتعامل المؤلف على وجه التحديد مع المسؤولية المدنية؛ فلا يوجد أي شيء و الفردية؟" "

 الشاغل الرئيسي لهذه الدراسة". ليستمسألة المسؤولية الجنائية الجماعية الأحوال 
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13. “National Responsibility and Global Justice” By David Millar, 2007. 

کله مسؤول أخلاقيا  شعب  لان هذا الكتاب يناقش فقط القضية الاجتماعية في المجتمع. ويصف المؤلف في فصول مختلفة أ
 انبهو الج همه الأساسياعية، إلاأن لف ناقش المسؤولية الجمعن توفير السلام والعدالة فی المجتمع. وعلى الرغم من أن المؤ 

 خلاقي ".الأجتماعي و الا
14. “American Political thoughts”. Journal of Ideas Institutions and Culture, vol, 4, 2015". 

من مسؤولية ؤولية الدولة أكبر مس نأ بین، لكنه يرب الأهلية والعبودية في أمريكايصف المؤلف في هذا المقال مسؤولية الح"
 لشعبلا يمكن لو رسها". اتمة وتنفيذية ي. تتمتع الدولة بسلطات وكالشعبالبعكس لأن الدولة لديها وكالة  شعوبال

 منطقة معينة. "يصف المؤلف يسي للكتاب حول الحرب الأهلية والعبودية فيمثل هذه القوة. تمحور الموضوع الرئ ممارسة
 ة".أفكار ا مختلفة مرتبطة في الغالب بالمسؤولية المدنية الجماعية لا المسؤولية الجنائي

15. “The basis of Vicarious Liability” by Harold J. Lasfei.The Yale law journal, vol, 26, 1916".  

ويذکر المؤلف كل جانب من ، صب تركيزه على الجانب المدني فقطؤلف بالتفصيل أساس المسؤولية بالإنابة. وينيصف الم"
 .ل الأكبر للمؤلف في هذه المقالة"لشاغالمسؤولية الجنائية، بل إن المسؤولية بالإنابة هي ا يتطرق لموضوعلا  ه، ولكنجوانبها

16. “Collective and individual responsibility in international law with particular regard to the 

punishment of war criminal” By Hans Kelson. California law review, volume, 31, 1943". 

.  فقط العقوبات اقشن، ويبشكلٍ خاصجرائم الحرب مع  حيث يتعامل الكتابوصف المؤلف بالتفصيل جرائم الحرب. "
 المسؤولية الفردية خاصة أثناء الحرب". يصف المؤلفكما 

17. "Human Rights and the New Corporate Accountability: Learning from Recent Developments in 

Corporate Criminal Liability: By Aurora Voiculescu, 2009. 

ثالث وميزته غير المستقرة مقارنة بالمبادرات المماثلة بعد عرض موجز للمعايير الرئيسية للعمل الإطاري الذي اقترحه التقرير ال
يل: أي الصلة بین مسؤولية الشركات لرابط الرئيسي الذي يحتاج إلى تفصالأخرى ، تلقي هذه المقالة نظرة فاحصة على ا
سؤولية لتسليط الضوء ثم تتناول المقالة العناصر المكونة لمفهوم الموالجنائية".عن حقوق الإنسان ومفهوم المسؤولية القانونية 

لطرق المبتكرة التي تم من خلالها في انظر الفي سياق قانون حقوق الإنسان. و  الهلأعما المنظمات سؤوليةعلى قضية م
التعامل مع مفهوم المسؤولية الجنائية للشركات في مختلف الولايات القضائية المحلية وفي النماذج الجديدة لوكالة الشركات 

عتبارية تحت مجال قانون حقوق لمؤلف هو جعل مسؤولية الشخصية الإه العملية ". الموضوع الرئيسي لالتي أدت إلى هذ
 الإنسان ".
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 ترتيب المسائل
 : عن هذه الدراسة طرح جملة من الإشكاليات تتلخص فيما يلي تجومن المنطقي أن ين

 ؟في الشريعة والقانون الدولي ؤوليةوأسس المسسؤولية الم ما هي.1
 ؟يعة والقانون الدولينائية في الشر سؤولية الجالممحل  هل الشخصية المعنويةا هي الشخصية المعنوية و م.2
 ؟ما هي أسس المسؤلية في الشريعة والقانون الدولي.3
 ؟ليالمسؤولية الجنائية الجماعية في الشريعة الإسلامية والقانون الدو  أحکام هي ما.4
 ؟الجماعية في الشريعة والقانون الدوليما هي مشاكل المسؤولية الجنائية .5

 الاجمالية خطة البحث

 فصول وفيه ثلاثة الشريعة في ب الأول: المسؤوليةباال
 ینحثمبوفيه  في الشريعة ومفهومها المسؤولية : الفصل الأول

 ا  صطلاحلغة وال: المسؤولية المبحث الأو 
 الشريعة فيساس المسؤولية أ المبحث الثاني:

 وفيه ثلاثة مباحث ليةو جهات المسؤ الفصل الثاني: 
 خرويةلية الآو المسؤ ول: المبحث الأ

 الشريعة لية الفرد والحاکم فيو مسؤ  :المبحث الثاني
  رينخلية عن الآو ؤ تماعية والمسجة الإليو سؤ المالمبحث الثالث: 

 وفيه مبحثین يةعنو للشخصيات الملية ؤو : المسالثالثالفصل 
  ينو الشخص المع ول: تعريفالمبحث الأ

سلام في عنوية: الشخصية المالمبحث الثاني  يالفقة الاا

 فصول ةثلاث وفيه قانون الدوليال فيالباب الثاني: المسؤولية 
 قانون الدوليال في لية الفردو ول: مسؤ الفصل الأ

 قانون الدوليالفي  وأساسها لية الدوليةو سؤ المالفصل الثانی: 
 قانون الدوليال في نظمات الدوليةالمة ليو ؤ الفصل الثالث: مس
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 المسؤولية الجماعية والمقاصد الشريعةالباب الثالث: 
 الفصل الأول: المقاصد الشريعة

 علاقة المسؤولية الفرد والجماعة بمقاصد الشريعةالفصل الثاني: 

 المسؤولية الجماعية والمقاصد الشريعة :رابعالباب ال
 الفصل الأول: المقاصد الشريعة

 مسؤولية الفرد والجماعة بمقاصد الشريعة الفصل الثانی: علاقة
 الشريعة وفيه ثلاثة فصول لية الجنائية الجماعية فيو ؤ المس

 صطلاحاللغة والا لجناية والجريمة فيا ول:لأالفصل ا
 ية الجناية في الشريعةأهل مفهومالثاني: الفصل 
 الشريعة في ةيالجماع ليةو نظائر المسؤ  الثالث: الفصل

 ؤولية الجنائية الجماعية فی قانون الباکستانی: المسرابعالفصل ال

 وفيه فصلین عتباريةنائية للشخصيات الإ: المسؤولية الجامسالخالباب 
 الشريعة في يةعنو نائية للشخصيات المالمسؤولية الج ول:الأ الفصل
 القانون في يةعنو نائية للشخصيات المالمسؤولية الج :الثاني الفصل

 :لىوتشتمل عالفهارس العلمية: 
 نيةآت القر يافهرس الآ

 ثاروالآفهرس الأحاديث النبوية 
 فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات 
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 الباب الأول
 المسؤولية في الشريعة وفيه ثلاثة فصول

 مفهومها في الشريعة وفيه مبحثینالمسؤولية و : الفصل الأول
 المبحث الأول: المسؤولية لغة واصطلاحا  

 ثاني: أسس المسؤولية في الشريعةالمبحث ال

 ة وفيه ثلاثة مباحثيشريعتلية الو الفصل الثاني: جهات المسؤ 
 خرويةول: المسؤولية الآالمبحث الأ

 ولية الفرد والحاکم في الشريعةؤ : مسالمبحث الثاني
 خرينولية عن الآؤ جتماعية والمسلية الاسؤو المالمبحث الثالث: 

 رية وفيه مبحثینعتباالفصل الثالث: الشخصيات الإ
 عتباريول: تعريف الشخص الإالمبحث الأ

سلاميالإ المبحث الثاني: الشخصية  عتبارية في الفقة الاا
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 الباب الأول
 المسؤولية في الشريعة وفيه ثلاثة فصول

 المقدمة
ن إ. و وققحقوق والذين عليهم ح مبمن له ميع، ويتحدثالجمسؤوليات عن يتحدث  ، حيثعالم كلهللالإسلام دين مصلح 

ه الفرد لام ينب  ن الإسإكرة الأرضية موقوف على شعور المسؤولية ولذلك النينة والإزدهار في البلد والدولة وفي أالسلامة والطم
حقها. هو  بین الأشخاص إلا بتنفيذ المسؤولية كما تحقيقه ن التوازن لا يمكنإالدولة بالمسؤولية. و  رئيسوالجماعة و  الحقيقي

"سمعت رسول الله صلى الله  ابن عمر رضي الله عنهما: يقول م.يث النبي صلى الله عليه وسلير إليها بحدن الإسلام يشإو 
ول عن ؤ ول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤ ول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤ عليه وسلم يقول: "كلكم راعٍ وكلكم مس

ول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسئوول ؤ الخادم راعٍ في مال سيده ومسولة عن رعيتها و ؤ رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومس
  1عن رعيته"

ذكور حاكمین ومحكومین،  -كل فرد من أفراد المسلمین  ما یخص وضع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف
فكل فرد مسلم يعتبر راعيا  ومرعيا  ليته المنوطة به، حسب منصبه ووظيفته. ؤو مس وضع أمام كلٍ  – ومخدومین ، خادمینوإناث

يجب أن تؤدى إليه. وقد عمم النبي صلى الله عليه وسلم  حقوقفي وقت واحد، عليه حقوق يجب أن يؤديها لأهلها، وله 
ول عن رعيته". وخص ؤ ول عن رعيته" وفي آخره بقوله: "وكلكم راعٍ ومسؤ في مطلع الحديث بقوله "كلكم راعٍ وكلكم مس

ذكر، وأوساطهم فيما بین ذلك.  فالمقصود  ماخر ذكر، وأدناهم في أ مالناس في أول . فذكر أعلى أصناف افيما بین ذلك.
  2سطهم.أو كل أفراد المسلمین بذكر أعلاهم وأدناهم، و   الجميع بینمن الحديث 

هل الأمر والقضية خرى وذلك يسهات الأالجقبل الدخول إلى  واصطلاحا  علم المسوؤلية معناها ومفهومها لغة  يوضحوهذا 
بمبحث  ءتولية الشريعة وفيه مبحثین إبتدؤ باب الأول، الفصل الأول في مسالللجميع. ولذلك إخترت ثلاثة فصول  في 

 الفصل وفي .ه بمبحث يتحدث عن أسس المسوؤليةوأعقبت واصطلاحا   عن المسوؤلية ومفهومها في الشريعة الإسلامية لغة  
لية الفرد و سؤ مخروية  المبحث الثاني في ية وفيه ثلاثة مباحث المبحث الٔاول في المسوؤلية الآوليات الشرعؤ المس جهات الثانی

سلا  أوردت الفصل الثالث في خرين وبعد ذلكولية عن الآؤ جتماعية والمسولية الاؤ سالمالمبحث الثالث في و می والحاکم الاا
 عنويةة الممقام الشخصيفي والمبحث الثانی  يةعنو لشخصية المبحث الٔاول فی تعريف افيه مبحثین المو  ةعتباريات الإالشخصي

سلامی.  في الفقه الاا

                                      
 .1829الحديث: ( صحيح مسلم، باب الأمارة، رقم 1
 .7المسؤولية في الإسلام ،  ( دكتور عبد الله أهدل ، 2
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 الفصل الأول: المسؤولية ومفهومها في الشريعة وفيه مبحثین

 ا  المبحث الأول: المسؤولية لغة واصطلاح
من سأل، يسأل، سؤالا   واللام، السین و الهمزة كوناتهامشتقة من سأل، مالمسؤولية : إن كلمة لغةوالسؤال  المسؤولية

 اسم الفاعل منه: السائل، واسم المفعول : المسؤول و المصدر الصناعى: المسؤولية . 1.مسألةو 
 ويدور معنى سأل حول المعانى الآتية:

. 2يقال سألت الله العافية؛ أي طلبت و سألته عن كذا: استعملته، والسؤال هو ما يسأل و المسؤول هو ما يسأله الإنسان
  3ى(.قَدْ أ وتيِتَ س ؤْلَكَ يَا م وسقوله تعالى )" قاَلَ  ومنه

 4(.أَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ، و سأل عن الشيئ  سؤالا و مسألة ، و منه قوله تعالى )"سَ يءسأله الش
  .5(وتساءلوا، أي سأل بعضهم بعضا   و منه قوله تعالى )" وَأقَـْبَلَ بَـعْض ه مْ عَلَىٰ بَـعْضٍ يَـتَسَاءَل ونَ 

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْف ؤَادَ ك لُّ أ ولـَئِٰكَ كَانَ عَنْه    )"وَلَا تَـقْف  مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ عنى المسؤولية  يقول الله عزو جلوفى م
.")  ذه به.ه عن كذا: حاسبه عليه و أخعن كذا: استخبره عنه و طلب منه معرفته. وسألتقول سأله بكذا و  6مَسْئ ولا 

إلى مال، فاستدعاء المعرفة جوابه  يهو استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى معرفة واستدعاء مال، أو ما يؤد السؤال فى اللغةو 
على اللسان، واليد خليفة له بالكتابة أو الإشارة، و استدعاء المال جوابه على اليد، و اللسان خليفة لها إما بوعد أو 

 7") وَإِذَا الْمَوْء ودَة  س ئِلَتْ  )تارة للاستعلام و تارة للتبكيت كقوله تعالى "والسؤال للمعرفة يكون  -برد
لتعرف المسؤول، والسؤال إذا كان التعرف تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه و تارة بالجار تقول: سألته كذا و سألته و 

تى الأعمال المسؤولة، أو كلماته لمسؤولية أولا  يأ شائعة للمسؤولية، فمثلا  يقال: يتصرف وهناك معانٍ  8عن كذا و بكذا.
، وقد أطلق الناس على يملكهامسؤولة وهم يقصدون بذلك أن الرجل الموصوف بهذا الوصف يتمتع بحاسة المسؤولية و 

                                      
 .124ابن الفارس، معجم مقايس اللغة ـ بتحقيق و ضبط: عبد السلام محمد هارون ، ( 1
 .154 /1الفيومي، المصباح المنير،( 2
 .36سورة طه: ( 3
 .1سورة المعارج: ( 4
 .28سورة الصافات: ( 5
 .36سورة الإسراء:  (6
 116سورة المائدة: (7
 .250الراغب اللأصفهاني، مفردات في غريب القرآن،  (8
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: كلكم راع و كلكم مسؤول ث الشريفومنه الحديلمة المسؤولین، وهو إطلاق صائب. رؤسائهم وحكامهم  ومساعديهم ك
 2ء.الحاكم بغض  النظر عمن يسأل هؤلا ،أوةغير أن الناس يستعملون الكلمة في هذا الموطن مرادفة لكلمة الرتب1 يته"عن رع

ن أصل المسألة، هو السؤال الذي عليه مسألة وحساب، ومنه وحده كانت المسؤولية بأطرافها الثلاثة، سائل، أوالخلاصة 
 3.ول وموضوع يكون على أساسه الحسابؤ ومس

 :إصطلاحا  ؤولية المس
فالإنسان هو  5الضرر.بأنها الالتزام الذي يجبر  المسؤولية وتعرف 4تحمل الإنسان تبعة أقواله وأفعاله، تجاه نفسه وغيره. 

الْأَرْضِ وَ الكائن المكلف والمسؤول. وقد أشار القرآن إلى هذا التكليف بقول الله تعالى )" إِناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ 
نسَان   هَا وَحَملََهَا الْإِ "( و  وَالْجبَِالِ فأَبََیْنَ أَن يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ  :لقرآن إلى المسؤولية بقوله تعالىا أشارإِنَّه  كَانَ ظلَ وم ا جَه ولا 

 6)وَإِذَا الْمَوْء ودَة  س ئِلَتْ(.
يكون الشخص مسؤولا   يأفعاله المحرمة و كج أقواله و ص بتحمل نتائوعلى ذلك فإن المسؤولية  الجزائية تعني التزام الشخ

بسلامة والإدراك و  الأفعال، أي متمتعا  بقوة الوعي ي أن يكون أهلا  لتحمل نتائج هذهجزائيا  عن أفعاله الإجرامية، يقتض
رمة التي يأتيها مختار ا وهو مدرك لمعانيها فالمسؤولية الجزائية شرعا : هى أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المح الإدارة والتفكيرـ

 7جها.ئونتا
 ومن تعريفات المسؤولية  ما جاء في معجم المنجد في اللغة بأن المسؤولية :

 8أفعال آتاها""ما يكون به الإنسان مسؤولا  ومطالبا  عن أمورو 
 9لمعانيها ونتائجها. أو هى أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارا  وهو مدرك

                                      
 .2558رواه البخاري ، كتاب العتق ، باب: العبد راع في مال سيده ، حديث رقم ( 1
 عمارة ، مصطفى محمد، جواهر البخاري، مطبعة( 2
 .49ابن سفران، المسؤولية الجنائية للأحداث ، ( 3
 .11اهيم " موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية و التشريعات العربية، الزلمي، مصطفى إبر ( 4
 .19راشد، علي أحمد، مبادى التجريم و المسؤولية الجنائية،  (5
 .8سورة التكوير: ( 6
 .290عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي، ( 7
 .316المنجد في اللغة و الأعلام ،( 8
 .1/392شريع الجنائي مقارنا  بالقانون الوضعي، ، عبد القادر عودة، الت( 9
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عمال الإدارية فيحاسب الأبنتائج  الأخلاقي"شعور الإنسان بالتزامه  بأنها لمسؤوليةامع اللغة العربية بالقاهرة مجف وعر  
 1إن شرا .خيرا  و كانت عليها إن  

وبأن يقدم عنها حسابا   المسؤولية هى كون الفرد مكلفا  بأن يقوم ببعض الأشياءا الدكتور عبد الله دراز بقوله "وقد عرفه 
 2إلى غيره"

 3خرة من جزاء عمله"الألإنسان لما يلقاه فى الدنيا و لياقة اوعرفها مصطفى صبري بأنها "
اجتناب المنهيات، عا  بامتثال المأمورات و عبد العزيز "بأنها أهلية الشخص أن يكون مطالبا  شر  و عرفها الدكتورأحمد بن 

 4ومحاسبا  عليها"
"تحمل الشـــــــــــــخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العلمية من الناحية الإيجابية  تعني المســـــــــــــؤولية أن يالجنوقال مقداد 

 5والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى، وأمام ضميره في الدرجة الثانية، وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة"
بتبعاتها  للمؤاخذة على أعماله وملزما   ها الإنسان صالحا  جاء في موسوعة نظرة النعيم "بأن المسؤولية حالة يكون في

 6المختلفة"
. كما يقال في بيان 7"ةفي المعجم الوسيط بأنها "حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عن أمر تقع عليه تبع اوجاء تعريفه

وقانونيا،  بوجهین، إطلاقا أخلاقيا  وإن المسؤولية إطلاقها تبعة هذا العمل أي من مسؤوليته.براءة المسؤولية بأنه بريء من 
التزام الشخص بما يصدر عنه قولا  أو عملا،  يعنيخلاقي الأ لوجهفاوجه الأول مختلف عن الوجه الثاني. الفي  المعنىو 
وغير ذلك من التعريفات التي تتناول جهة خاصة  8للقانون. الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا   يعنيقانوني الو 
 و طرف خاص من أطراف المسؤولية. أ

                                      
 .197المعجم الفلسفي، إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ( 1

 .136عبد الله دراز، دستور الأخلاق ،  دكتور )2
  .171لشيخ مصطفى صبري ،موقف البشر تحت سلطان القدر، ( 3
 .71ن عبد العزيز الحليبى، المسؤولية الخلقية و الجزاء عليها ، لدكتور احمد ب( 4
 .331مقداديالجن، التربية الأخلاقية الإسلامية، ( 5
 .2400 /8موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بإشراف د. صالح بن عبد الله الحميد ( 6
 .411 /1المعجم الوسيط. ( 7
 المرجع السابق. ( 8
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 و من التعريفات المسؤولية  ما جاء فى معجم المنجد فى اللغة بأن المسؤولية :
 1"ما يكون به الإنسان مسؤولا  و مطالبا  عن أمور و أفعال آتاها" .1
 2ئجها. و هو مدرك لمعانيها و نتا أو هى أن يتحمل الانسان نتائج الأفعال المحرمة التى يأتيها مختارا   .2
وعرفتها المجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن المسؤولية  هى "شعور الإنسان بالتزامه أخلاقيا  بنتائج أعمال الإدارية  .3

 3فيحاسب عليها إن خيرا  و إن شرا .
وقد عرفها الدكتور عبد الله دراز بقوله " المسؤولية  هى كون الفرد مكلفا  بأن يقوم ببعض الأشياء  و بأن  .4

 4عنها حسابا  إلى غيره" يقدم
 5وعرفها مصطفى صبرى بأنها " لياقة الإنسان لما يلقاه فى الدنيا و الآخرة من جزاء عمله" .5
و عرفها الدكتور أحمد بن عبد العزيز "بأنها أهلية الشخص أن يكون مطالبا  شرعا  بإمتثال المأمورات و  .6

 6اجتناب المنهيات، و محاسبا  عليها"
تعني المسؤولية "تحمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العلمية من الناحية وقال مقداد يالجن  .7

 7الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى، وأمام ضميره في الدرجة الثانية، وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة".
ان صالحا للمؤاخذة على أعماله وملزما جاء في موسوعة نظرة النعيم "بأن المسؤولية حالة يكون فيها الإنس .8

 8بتبعاتها المختلفة".
كما   9وجاء تعريفه في المعجم الوسيط بأنها " حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عن أمر تقع عليه تبعته" .9

 يقال في بيان بريئة المسؤولية بأن بريء من تبيعة هذا العمل أي من مسؤوليته. 

                                      
 .316 فى اللغة و الأعلام ، دالمنج( 1
 392/1.التشريع الجنائى مقارنا  بالقانون الوضعى، عبد القادر عودة، ( 2
 . 299المعجم الفلسفى، ( 3
 .136 ,دسبور الأخلاق ، لدكتور عبد الله دراز ( 4
  .171موقف البشر تحت سلطان القدر، للشيخ مصطفى صبرى , ( 5
 .71د العزيز الحليبى، المسؤلية الخلقية و الجزاء عليها ، لدكتور احمد بن عب( 6
 .331التربية الأخلاقية الإسلامية. لمقدار يالجن، ( 7
  .2400 /8موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بإشراف د. صالح بن عبد الله الحميد ( 8
 .411 /1المعجم الوسيط. ( 9



21  

إطلاقا اخلاقيا وقانونيا، ومعناه في وجه الأول مختلف عن الوجه الثاني. وإطلاقها أخلاقيا  وأن المسؤولية إطلاقها بوجهین،
 1على الإلتزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا، وقانونيا على الإلتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا لقانون.

  طراف المسؤولية.أو طرف خاص من أ وغير ذلك من التعريفات التي تتناول جهة خاصة
ات القرآنية التي تتطابق معها، وهذه ولذلك إذا أردنا أن نتعرف على المعنى الجامع للمسؤولية يجدرنا أن نضع بجوارها الكلم

 .و)الأمانة( و)التكليف( الخلافة(الكلمات هي)
ويكلفهم به من أوامر ونواهي،  هفمن المشاهد أن هذه الألف قد وردت في القرآن الكريم في ما يلزم الله تعالى به عباد 

 .فإذا انضمت هذه الألفاظ مع بعضها لأسفرت عن المعنى الجامع للمسؤولية
 :ونورد الآن فيما يلي تفسير هذه الكلمات من كتب التفاسير حتى يتضح لنا المعنى 

مَاءَ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِني ِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَ  قال تعالى"  .1 ة  قاَل وا أَتَجْعَل  فِيهَا مَنْ ي ـفْسِد  فِيهَا وَيَسْفِك  الدِ 
في  3]أقواما  یخلف بعضهم بعضا[أي إني جاعل  2وَنَحْن  ن سَبِ ح  بِحَمْدِكَ وَن ـقَدِ س  لَكَ قاَلَ إِني ِ أَعْلَم  مَا لَا تَـعْلَم ونَ"

   4القيام بإمضاء الأحكام والأوامر.
هَا مَا اكْتَسَبَتْ"،لَا  قال تعالى" .2 في الآية نص على تكليف العباد  5ي كَلِ ف  اللََّّ  نَـفْس ا إِلاَّ و سْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

بالأوامر والأعمال التي في وسع المكلف، وفي مقتضى إدراكه، فللنفس ما كسبت من خير، وعليها ما اكتسبت 
 .من شر

هَا وَحَملََهَ وقال سبحانه وتعالى  "إِناَّ عَرَ  .3 ا ضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ فأَبََیْنَ أَنْ يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ
." نْسَان  إِنَّه  كَانَ ظلَ وم ا جَه ولا    6الْإِ

                                      
 .411 /1المعجم الوسيط.  (1
 .30 :سورة البقرة (2
 .109فسير القرآن العظيم، لإمام ابن كثير، ت (3
 .263 /1الجامع لأحكام القرآن، لإمام القرطبي،  (4
   .286 :سورة البقرة. (5
  . 72 :سورة الأحزاب (6
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ل "وكل هذا الأقوال لا تنافي بينها، في تفسير الأمانة عدة أقوال، تدور كلها على الفرائض والطاعات، ثم قا1ذكر ابن كثير 
بل هي راجحة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إذا قام بذلك أثيب، وإن تركها عوقب، فقبلها 

وهكذا قد تناول القرآن هذه الكلمات الثلاثة، بحيث لا تقبل  .2الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفقه الله
 .م، وتدل على المسؤولية بطريق اللزومالانفصا

في  3ومما يساندنا في كون هذه الألفاظ تلتقي مع بعضها وتنتظم لتعطينا معنى واحد جامعا  للمسؤولية، قول العقاد  
﴾ يقول: "وردت كلمة الأمانة والأمانات في خمسة مواضع من القرآن  مَانةََ عَرَضْنَا الْأَ  ﴿ :بيان المراد بالأمانة في قوله تعالى

 ."4الكريم وكلها بالمعنى الذي يفيد التبعة والعهد والمسؤولية

، ويبدو جليا أن بین هذه وكل ما تقدم يوضح ويبین بأن معنى المسؤولية مع معنى الخلافة والتكليف والأمانة  
ا، فمن قام بها أثيب، ومن تركها طرفاه الطلب والحساب: طلب أوامر الله تعالى والمحاسبة عليهالقضايا قاسما  مشتركا ، 

  .عوقب، وهذا هو المعنى المسؤولية كما تقدم
 

                                      
ة والنهاية، تفسير القرآن هـ حافظ مؤرخ فقيه مفسر وله مؤلفات كثيرة منها: البداي701( وعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ولد سنة 1

 .123 /11والنجوم الزاهرة  534 – 533هـ انظر طبقات الحفاظ 774العظيم، توفي سنة 
   . 1529( تفسير القرآن العظيم، لإمام ابن كثير، 2
مد صلى الله عليه وسلم، عبقرية الصديق م في أسوان بمصر، وله مؤلفات كثيرة منها: عبقرية مح1889( وعباس محمود العقاد شاعرا ، أديبا  ونقادا ، ولد سنة 3

 .هـ بالقاهرة و دفن في أسوان1964رضي الله عنه، الله، الإنسان في القرآن وغير ذلك. توفي سنة 
 34الإنسان في القرآن، لعباس محمود العقاد،  (4
 

 

http://www.alukah.net/sharia/0/81902/#18+


23  

 المبحث الثاني: أساس المسؤولية في الشريعة

قبل أن ي ؤتى به لأن المسألة قد  بنىإن الشريعة لا تتكلم عن القضية إلا بأساسها. وهذا من مميزات الشريعة أنها ت قو م الم
الدكتور مقداد  اء والفقهاءالعلممن هؤلاء يض ا. و ت عرف بشروطها وأساسها. وإن الفقهاء قد حددوا أسس المسؤولية أ

ذي تقوم عليه المسؤولية، هو ال إن الأساس عندما قال: المسؤولية فقد حدد هذه المفاهيم والأسس التي تقوم عليهان، يالج
 ية:التتضي توافر الشروط اليمكن أن يتحملها، ويلتزم لذلك، وهذا يق للقيام بالمسؤوليات التي ن الشخص مؤهلأن يكو 

عاجلا  أو  ضرر،ن منفعة أو مأو على غيره مما يعود على نفسه  أن يكون مدركا طبيعيا في نفسه وسلوكه ونتائج أفعاله 
 .هيفعل ختيار والتصرف فيماأن تكون له حرية الإ .جلا  أ

 .القيام بمسؤولياته قادرا علىأن يكون 
 1تحمل أعبائها والقيام بها. غير قادر علىف إنسان بأعمال كلومن الظلم أن ي

 :هي قق المسؤوليةلتح الإنسان د: ومن الشروط الواجب توافرها عنسعدالدين إيمان عبد المؤمن رالدكتو  قالو 
 .يوانات و الكائناتالح مختلفالتي يمتاز بها الإنسان عن حرية الإرادة 

 .ءالأشيا الأفعال و اللذان يمكنان الإنسان من التمييز بین دراك التامالعقل السليم والإ
 .الممكنة للسلوك والتصرفو بین البدائل المتعددة حكمة الاختيار 

 2.فعله القيام المرغوب خلقيا  إذا أراد القدرة الجسدية والعقلية والنفسية التي تجعل الإنسان قادرا على
 :منها قوله تعالىو لا تحصى، و على ذلك كثيرة  والدلائل

" )") َ الرُّشْد  مِنَ الْغَيِ  ينِ قَدْ تَـبَینَّ صلى الله  وقول الرسول 4") لَا ي كَلِ ف  اللََّّ  نَـفْس ا إِلاَّ و سْعَهَا( وقوله " 3 لَا إِكْراَهَ في الدِ 
 5ت كرهوا عليه"عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اس

                                      
 .252علم الأخلاق الإسلامية،  ( دكتور مقداد يالجن،1
  210 الاخلاق فی الاسلام،( سعد الدين ايمان عبد الموءمن، 2
 . 256سورة البقرة:  3)
 . 286سورة البقرة:  4)
 39 /2 رواه ابن ماجة،( 5
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 :شروط ترتيب المسؤولية

أن يكون العمل قابلا  للفعل والترك وورد به النص: فلا مسؤولية عن العمل بوجود العجز، سواء كان  الشرط الأول:
ونصوص الشريعة  .العجز عن الفعل أم عن الترك، والعقول البديهة تقتضي الاستطاعة شرط من شروط ترتيب المسؤولية

 1" ...لتي تدل على هذا الشرط كثيرة، منها قول الله تعالى"لَا ي كَلِ ف  اللََّّ  نَـفْس ا إِلاَّ و سْعَهَاالإسلامية ا

يرد دليل  دليل شرعی علی تحريمه، فالأشياء علی الإباحة الأصلية إلا أن جريمة إلا اذا دل وکذالک القول والفعل لا يکون
وتسلطهم وهي  الحکام إستبداد وتمنع تهموتحمی حريا الناس حقوق تحفظ یالت يةالفقه القاعدة نشأت هنا بالتحريم، ومن

 التشريع فی الشريعة جنهمن نصوص القرآن الکريم وم القاعدة ههذ العلماء إستنبط وقد( بنص إلا ولاعقوبة جريمة لا)
 2.ا کنا معذبین حتی نبعث رسولا(وم) وتعالی تبارک الله بقول

والإنذار  سبق بيان تحريمه قول أو فعل علی إلا يکون لا والعقوبة المسؤولية أن بوضوح ینتب الأخری والأيات الأية هفهذ
 .السماء عدالة هوهذ ،فيهم ونشر للناس بلغ قد والإنذار البيان اهذبعقوبة مرتکبه وأن 

ذات العقاب  ولية الدينيةالمسؤ تحمل  قابليةحدد الشرع و  :تحمل المسؤوليةعلى  صاحب العمل قابلية :الشرط الثاني
 .البلوغوأيضا خروي الآ

يد يقصد به من بلغ سن الرشد، وأصبح رشيدا والرشفی الشريعة إلا اذا بلغ وکمل عقله  والإنسان لا يعد مسؤولا ومکلفا
 .والتکليف المسؤولية لتحمل أهلا وأصبح

 تدل علامات رمنهظهية و لفکر وتکاملت قواه ا من کل ذالک يتبین بأن الإنسان لايکلف إلا إذا کمل عقله وبلغ رشده
 .الصحيح والإدراک الحقة المعرفة إلی الوصول علی قادر أنه علی

 يمة،بهکالجماد وال  محال فهم ولا له لاعقل من وخطاب خطاب التکليف لأن للتکليف ااهمشرط المکلف أن يکون عاقلا ف
 الآمر کون  ومن العقاب،و  للثواب ومقتضيا يا،أونه أمرا کونه  من تفاصيله دون الخطاب لأصل فهمل الله أص وجد ومن
  التفاصيل فهم إلی بالنظر فهو يزلايم الذی والصبی کالمجنون  ۔علی صفة کذا وکذا المأمور وکون الطاعة واجب وانه الله هو

 .يمةوالبه کالجماد

                                      
 .  286سورة البقرة:  1)
 .15 سورة الإسراء:( 2
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سقطت ذا الشرط ه لاختلا عندعن إرادة صاحب العمل، و  نابعا  أي  ختياريا:وإ إراديا  كون العمل   :الشرط الثالث
 .النائم المسؤولية عنه، كالرعشات وحركات

غير ذلك فإن المسؤولية  آخر فإن كان لصاحب العمل نية أو غرض ، لما ينجم عنه فعلا  من نتائج خير أو شرالنية والإرادة
من قبيل ذ يكون ئ عند عنه، وأما السلوك الظاهر ه وغايته دون ظاهر السلوك وما نتجنيت تكون حسب الحقيقية عند الله

 محاسبتهم وتتم صلاح،إمهما كان مظهرها مظهر خير و  تلغى عند الله أعمال المرائین والمنافقین فإنلذلك  .العمل الملغى
لابد منه للمسؤولية الخلقية، النية شرط  توفر مر فإنالأ ومهما كان .على نياتهم وغاياتهم التي كانوا يضمرونها في قلوبهم

د قتل نفس لإنسان مسؤولا  عن أفعاله فمن تقص  في كون ا بارزللنية دور  .و الجزاء في الثواب والعقاب أساس المحاسبة وهي
أيضا  متوارية عن الأنظار، كان يصطاده فقتل نفسا  غير الإنسان الذي أطلق النار في غابة على حيوان   جزاؤهيكون 

عن أمير المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب .لقتلنية ل مفيها نفوسا  دون أن يكون له السائقون حوادث السير إذ يقتل
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن 

هجرته إلى ما كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ف
 .الشر أو للخير ليكون مقياسا   وحده في الحكم الخلقي، فالعقل لا يكفي النية وتدخل 1هاجر إليه".

يدل ماو  عليهبر مجغير  :2عند أداء العمل مدرك له فليس مسؤولا جنائيا عنهللعمل أو غير غيرمختار  فإذا کان صاحب العمل
: "إن الله تجاوز عن أمتي عند ما قالباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن ع لمسؤولية في حالة الإكراه روايةعلى رفع ا

 3الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".أخرجه ابن ماجة والبيهقي وهو حديث صحيح.

                                      
 .3 / 1الإمام محمد إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  1)
 .199الشيخ عبد الرحمن حبنكه والشيخ محمد الغزالي الثقافة الإسلامي ، 2) 
 .3 /2إبن ماجه،ابو عبدالله محمد بن يزيد،  3)
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 لية الشريعة وفيه ثلاثة مباحثو الفصل الثاني: جهات المسؤ 

 ول: المسؤولية الٔاخرويةلمبحث الأا
على كل  أفعاله وأقواله ونواياه،  عند قيام الساعة مسلم، هو وجود الحساب شخصكل  د  عن إن من البديهيات الواضحة

") وإنْ ت بدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذ ب من يشاء  والله على كل وجل  عز الله يقول
وهي  2".( ورب ك لنسألن هم أجمعین عم ا كانوا يعملونف) كل المسلمین كقوله تعالى "تعم وتشمل  فالمسؤولية  1شيءٍ قدير(".

بقوله تعالى )"فلنسألنَّ الذين أرسل  إليهم الرسالة الإسلامية أرسلتالرسل والأنبياء مثلما تشمل الناس الذين  أيضا تشمل
ة والنفسية لتتم إحاطته الجسدية والعقلي كل  جوانب حياة الإنسان المؤمنل والمسؤولية شاملة 3إليهم ولنسألنَّ المرسلین"(.

كما قال سبحانه وتعالى )"إنَّ السمع والبصر والفؤاد كلٌّ  كل جوارحه أمام الله سبحانه  يةسؤولبم إحاطة تامة، وليشعر
في حياته الدنيوية وحياته  الإنسان المسلم حجم المسؤولية وأبعادها الجسيمة ولكي يتعلم 4أولئك كان عنه مسؤولا"(.

 وفق الذي ينتظره يوم القيامة من الحساب الشديد والعقاب الصارم إنْ هو مناسبا سلوكه علسواء، ويجالأخروية على حد 
را  ومنب ها  في قوله )"وكلُّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج  سحبذه المسؤولية أو انلهط بالتفري قام منها، قال تعالى محذ 

  5ك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"(.له يوم القيامة كتابا  يلقاه منشورا اقرأ كتاب

 ۔هى النفس التی عليها المسٔوولية "كل كم راعٍ وكل كم مسؤول عن رعيته" ي علم أن الٔاولى كورذ ومن خلال الحديث الشريف الم
 كنيمالمسلم نفسه لا  لشخصلم يغير ا منبع إنطلاق لكل المسؤوليات الأخرى فإذا أهمية المسؤولية عن النفس من أنها تتبین

 .. 6كقوله تعالى )"إن  الله لا يغير  ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"(. أن يغير  الآخرين

                                      
 . 284سورة البقرة: 1) 
 .  92،93سورة الحجر: 2) 

 . 6( سورة الأعراف: 3
 . 36سورة الإسراء:  4)
 . 13،14سورة الإسراء:  5)
 . 11سورة الرعد:  6)
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"ليس من ا من لم يحاسب نفسه كل  ديث آخر:"ميدانكم الأو ل أنفسكم". و بح عنهل الخليفة الرابع علي رضي الله وقا
ها؟  بمحاسبة الإنسان قومكيف يوغيرها من الأحاديث الشريفة.. ولكن  المسألة الأهم هي:   1يوم"  نفسه وكيف يغير 

خطورتها في حياة الإنسان  لكريمة التي تتحدث عن النفس توضحيات ان الأإ ؟ذاتهوباختصار ما هي حدود مسؤولياته تجاه 
   2"(.ا)"ونفسٍ وما سو اها * فألهمها فجورها وتقواها* قد أفلح مَنْ زك اها * وقد خاب مَنْ دس اه المسلم

 صنع الله من سلم، فهينسان الميتصورها الإ ليل ماعديدة وأبعاد كبيرة قدلائل له  "ونفس وما سو اه" ل الله سبحانهفقو 
لا يستطيع الخروج منها إلا  بقدرة قادر. ولذلك  ولا يعلم صنعه إلا  هو، فقد تذهب هذه النفس بالمسلم إلى مخاطر كبيرة

.وإن الحصول إلى معارج مسؤولية  3أعدى عدوك نفسك التي بین جنبيك"" وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله جاء
 النفس وسموها وكمالها بما يلي من الطرق والتركيز:

 ل  الشكوك التي قد تطرأ على ذهنك  ن والتجربة، والذي يؤدي إلى إزاحةالعقل والبرها بالاعتقاد الصادق والمعتمد على
 عديدة طرقهناك  و  4) " أفي الله شكٌ فاطر السماوات والأرض"(. ق والصوابعن طريق الح فينتم إبعاده الإنسان المسلم

  .5تقوية هذا الإيمان أهمها المعرفة الحق، ومن قول علي  رضي الله "أو ل الإيمان معرفته"ل

الإنسان عليه،  تتغل ب نفس بمار  حث عن الحقيقة في مظانها.الباالمثمر الدراسة والحوار الجاد  وتأتي هذه المعرفة عن طريق
 يعتريهأي مرض ، فيعالج ا  دائم ، فعليه أن يتأه ب لذلك ويكون حذرا  رتكاب الجرائمإ لذات، وقد تدفعه إلىالموقد ت ثقله 

مجالس الصالحین ومن الأماكن التي تزيد في إيمانه  منمن أمراض النفس بالاستغفار والتوبة وتقريب النفس  فورا  
  6أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم(". فاحشة)"والذين إذا فعلوا  وتقواه

                                      
 .64/  70المجلسي، بحار االأنوار،  )1

 . 10-7سورة الشمس:  2)
 . 354د الكبير ،فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس، رقم الحديث: ( البيهقي، الزه3

 . 10سورة إبراهيم:  4)
  .64/  70المجلسي، بحار االأنوار،  )5

 . 135سورة ال عمران:  6)
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ني لأن  للقلوب إقبالا  وإدبارا  فالمؤمن دائم المراقبة لذاته الخليفة كما ورد عن   ، يحاسبها كل يوم، ويعالجها بالدواء والغذاء الربا 
ما فيها كثيرة لا مجال  اقبة للنفس وتبديلالمر نية والأحاديث الشريفة التي تؤكد على آيات القر الرابع عليه السلام. والآ
 1)"قل إنني هداني ربي إلى صراطٍ مستقيم دينا  قيما "( المبادئ القيم و لذكرها.الإسلام هو دين

)"ما أريد  تعالىالبشرية كل ها، يقول  سعدليرسل وليس دين المصالح الذاتية والحاجات الأنانية بل هو دين الله الذي أ   
 2ا أريد أن يطعمون"(.منهم من رزق وم

ا والتعامل مع نفسه بالسير عليه للإسلام ويؤمن بها ويوجب قيم الفذةالالإنسان المسلم أن يتعر ف على  لزموهذا المفهوم ي  
 ها.خرين بموجبالأ

                                      
 . 161سورة الإنسان:  1)
 . 57سورة الذاريات:  2)
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 يعةولية الفرد والحاکم في الشر ؤ المبحث الثاني: مس

، وقد كثرت شروطها عظيمةئاسة في الإسلام مسؤولية ثقيلة و ر لا كما أنحتى الأنبياء والحكماء.   المسؤولية تشمل كل الناس
أصدق مثال  1"إنا  لا نول يها من طلبها" الحديث المشهورو  أن يتمناها لأي فرد لى الحاكم المسلم بحيث لا يمكنوقيودها ع

خرة حيث حسابه الآ ياةالح تعد اها إلىت، بل توقف عند حدود الحياة الدنيويةتلا  الحاكم في الإسلام ةبمحاسعلى ذلك، و 
ويتأم ر عليهم، والأحاديث التي تتناول الحساب في الحاكم هم و تحم ل مسؤولية كل هؤلاء الناس الذين يقود ىالشديد عل
"من طلب  ويقول أبو عبد الله عليه السلام: 2"حبُّ الرياسة رأس المحن". رضي الله عنهمنها قول علي  .كثيرة  الحياة الدنيا

 أم ا في 4"ملعون من ترأس، ملعون من هم  بها، ملعون من حد ث بها نفسه". ، ويقول عليه السلام أيضا  3الرئاسة هلك"
)"يوم  "سألت  أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: كل أم ة مع إمام زمانها، عن الفضيل أنه قال:تتم محاسبة  خرة فالأ الحياة

 5.ندعو كل أناس بإمامهم"(

قيق الأمن والأمان، الناس المجتمع الإسلامي عن تح كنفمسؤولية كاملة عن كل من يعيش في   مليتح فالحاكم الإسلامي
ة وإقامة لاتحقيق العدبذلك من الجوع ، و  تأمین حمايتهمأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والحاكم مسؤول عن  عن سؤولونم

  همية للمسؤولية:تحقيق دولة الله على الأرض. والإسلام يريد ما يلي بإعطاء الأو الحق، 

في  عيشوابسعادة الإسلام، وي م الناسالله العادلة بین الناس، لينع الدين الباهرة على الحياة، وإقامة أحكام تعاليمتطبيق 
أكبر قدر ممكن من  لىصول عالحالهدف من الحكم هو ، وليس نفسهطلب السلطان ل ليس هاهدفو ظلال عدالته ورحمته، 

تطبيق الشريعة  ا  ومساعدته علىمراقبة الحاكم دائمعلى المسلمین  لك يتوجبمقابل ذالشخصية. و الغايات الأموال وتحقيق 
من هذه الأحاديث والتعليمات و  وإخلاص لله سبحانه. داء دوره الصحيح في استقامة وتجر دلأ ،تاما  الإسلامية تطبيقا  

  أن الإنسان لا یخلو عنقه من المسؤولية في حياته. يظهرالإسلامية 

                                      
 .1652رقم الحديث:  صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، 1)
 المرجع السابق. 2)
 المرجع السابق.  3)
 المرجع السابق.  4)
 . 7سورة الإسراء:  5)
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خرين وعن الأ ا  ديحيكون و ستطاعة. والإسلام يسأل الإنسان عندما هو الإنسانية تختلف بإختلاف الإوأن المسؤولية 
الفرد  ةخرين ويسأل الإنسان عن المجتمع كله عن ضروراته وحاجاته وعن كل مجالات حيابین آالمجتمع  عندما يكون ضمن

. وفي هذه الصورة هو المسؤول عن قيام العدل والأمن والسلامة اكما  ما يصل إلى منصب الحكومة ويكون حدفي المحن عن
خرة معا الإسلام يتكلم عن الدنيا والآو  راع وهو المسؤول عن رعيته. وهذه هي المسؤولية الدنيوية.الفي المجتمع لأنه هو 

زى عند الله في الآأن الإنسان الفائز هو الذي يجعل نفسه م اعتقادا   بحانه وتعالى وإلا يكون من الله س خرةسؤولا  لكي يج 
خرة كما ندعو الله سبحانه الحصول على الحسنة في الدنيا والآالإسلام يحث الإنسان والمسلمین على  مبین. وفي خسران 
الحسنة للإنسان  يفرضالخمسة قائلین " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة". و الإسلام  الصلواتوتعالى في 

 على الشعور بالمسؤولية والتركيز عليها. ةوقفتلحسنة موا

الإسلامي، وهذه الصحوة  في قسم كبير  أصقاع العالم أغلبصحوةٌ إسلامية في  وجبت المسؤولية الفردية في الشريعة:
لفكريَّ، أن يستأنفوا نشاط أجدادهم ا آملینهذه الصحوة أعينَهم على الحياة  من المجتمع، وليست في كله، ويفتح أصحاب

يحتاج إلى  المتخلِ ف الذي الواقع االدعوة العظيمة التي أكرمهم الله بحملِها، ولكنهم يواجِهو  بلغواوحيويتَهم الحضارية، وأن ي
نزل الله وبالحديد والنار، ويَح ولون لم ي الواقع الذي يحكم بلدانه حكام  طغاة قتَلة فجرة، يحكمونها بماصلاح، من الإ الكثير
إن الشعور بالمسؤولية يجب  في هذه المرحلة: الشعور بالمسؤولية؛ بل ات المسلمیناجيحتن أهم اإصلاح، وم ةأي عملدون 

، صورةحسن بأ وتأديتهبه،  قيامالأهمية  أن يدركا واجبَه، و إلى أن يعرف كلُّ فردٍ من   بحاجةإننا  .في كل مسلم أن يكون
  .في أعماق قلبه بهذه المسؤولية دركصلحتهم، وي  لموأن يهتم بشؤون إخوانه من أبناء أمته، ويسعى 

خطيرة؛ لأنه سبحانه ")إنَّ الله لَا یَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْضِ وَلَا في و  مهمة والمسؤولية بین يدي رب العالمین مسؤوليةٌ 
ِ وَمَا تخ ْ  خر "وقال تعالى في مقام أ  1السَّمَاءِ(" ".يَـعْلَم  خَائنَِةَ الْأَعْین  كل فرد بمسؤوليته وقام بواجبه،   أدركلو   2فِي الصُّد ور 

 أعباء الناس في تحمُّل جميع الإسلام ي شركِو .الشكاوىأغلب المظالم و ، ولزالتْ النمو الصحيحلاستقامت أمورنا على 
أهل بيته، وهو  في صلى الله عليه وسلم "كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل  راعٍ  -يقول رسول الله  المسؤولية؛

                                      
 . 5سورة ال عمران:  1)
 . 19سورة الغافر:  2)
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مال سيده، وهو مسؤول عنه،  فيأهل بيت زوجها، وهي مسؤولةٌ عنهم، والعبد راعٍ  فيمسؤول عن رعيته، والمرأة راعيةٌ 
 1ألا فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته".

لحديث النبوي ؛ كما أشار إلى ذلك احسب التفاوت في الإمكانيات والقدراتخر آمن إنسان إلى  متفاوتة المسؤوليةو 
 صالح، يقوم بكل ماوم واطن  والمسلم الحق إنسان مثالي،. الدين إلا نموهلغرس هذا الشعور و  طريقوليس هناك  .السابق

ذلك ابتغاءَ أعین رجال الدولة، بل إنه يفعل  القانون، أو الَخشية من أن ت لاحقهمن ملاحقة  بالرهبة الشعورعليه دون 
بذلك دون تردد،  بره أن يتجرَّد من ماله أو أن يضحي بر وحه، فيقوم، وقد يكون هذا الواجب يجتهمن ذا الله وتثبيتا  مرضاة 

وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا  * يتصور الدقة في المحاسبة )"فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْر ا يَـرهَ   إلا ثوابَ الله.وإن الذي لا يتمنى
إن الذي يتمثَّل  3"(. نَارٌ حَامِيَةٌ  * وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ  * فَأ مُّه  هَاوِيةٌَ  * )"وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِن ه   ة في المعاقبةوالشد 2.يَـرهَ "(

 الخلفاء الصالحون، ان يعيشك  نطاق هذا الشعور اليقظوفي . ظروف والأحوالالكل ذَينْك الأمرينِ لَيرتدعِ  من كل مخالَفة في  
 يمكن بما بالا   عطوني  على قيمة الشعور بالمسؤولية، ولاالأمثلة الخالدة  اربینضالدعاة،  في والعلماء العاملون، والمصلِحون

أيامَ خلافته  -رضي الله عنه  -كان أمير المؤمنین سيدنا عمر بن الخطاب .والمصاعب المشاقفي سبيل ذلك من  أن يلاقوا
س، في ليله ونهاره، وكان يقول "إذا نمت  في الليل، ضيَّعت  نفسي، وإن نمت  في النهار، ليجلا ينام إلا خفقات برأسه وهو 

   ."4ضيَّعت  رعيتي، وأنا مسؤول عنهم

لنوم، فينهض أقدم على ايفِد عليه رسولٌ من عماله في الليل، وقد  -رحمه الله  -أمير المؤمنین عمر بن عبدالعزيز  أيضا  و 
المسلمین، وأهل العهد وعن سير  يسأل عن -رحمه الله -، ويَشرع هاشعلييدعو بشمعة غليظة، ف من فراشه، ويأذن له، ثم

كل ذي حقٍ  حقه؟ وهل   خذالفقراء، وهل أعن و  ،المهاجرين، وأبناء السبيلو  الأنصار ، وعن الأسعار، وعن أبناءینالعامل
ا؟ وهل  : يا له الرجل عمر من مسألته، قال انتهىإذا حتى  ،أسئلتهفأجابه عن كل  ؟من أحد يشتكيظلَم العامل أحد 

بدنك؟ وكيف عيالك؟ فنفخ عندئذٍ عمر  الشمعة فأطفأها، ونادى كيف حال أمير المؤمنین، كيف حالك في نفسك و 
الغلام أن يأتيه بالسراج، فجاء بفَتيلة لا تكاد تضيء، ثم قال: سل عما أحببتَ، فسأله، وأجابه عمر، ثم سأله الرجل عن 

                                      
 .2928، وأبو داود برقم 1705، والترمذي برقم 1829، ومسلم برقم 893رواه البخاري برقم 1) 
 . 8، 7سورة الزلزال:  2)
 . 11، 8لقارعة: سورة ا 3)
 .2/52، والرياض النضرة 1/166، نقلا  عن خ طط المقريزي 290الطنطاوي، أخبار عمر ،4) 
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ا من  :طفائه الشمعة عند سؤاله إياه عن حاله وشأنه، فقال عمر بن عبدالعزيزسبب إ يا عبدالله، إن الشمعة التي أطفأته 
حوائجهم وأمرهم، وكانت تلك الشمعة تقِد بین يدي فيما يصلِحهم وهي  مال الله ومال المسلمین، وكنت أسألك عن

 1.المسلمینلهم، فلما صِرت لشأني وأمر عيالي ونفسي، أطفأت  نار 

المؤمنین لا ي بيح لنفسه أن أمير  صبحفيهم الشعور بالمسؤولية، فأ زرعبالإسلام الذي  عاليلقد بلغ رجالنا هذا المستوى ال
رضي الله  -الشعور بالمسؤولية عند أمير المؤمنین عمر بن الخطاب  علووي  بما ينفعهم.ء بشمعة للمسلمین، إلا ييستض

جاء و  2ه يقول: "لو ماتت شاةٌ على الفرات ضائعة، لظننت  أن الله سائلي عنها يوم القيامة.جعل مستوى عالٍ إلى  –عنه 
العراق، وكان فيهم الأحنف بن قيس سيد بني تميم، وكان ذلك في يوم شديد الحر، فوجدوا عمر يَطلي إلى عمر وفْد من 

مر للأحنف: يا أحنف، ضع ثيابك، وهَل مَّ فأعِن منه، قال ع اقتربوافلما  .من إبل الصدقة بالقَطران في حر الشمس جملا
 أمير المؤمنین على هذا البعير، فإنه من إبل الصدقة، فيه حق اليتيم والأرملة والمسكین.  

ا من عبيد الصدقة فيكفيكَ  يغفر الله لك يا  :فقال له رجل من القوم وأي عبد هو  :فقال عمر .أمير المؤمنین، تأم ر عبد 
   3حنف؟ إنه من وَلي أمر المسلمین، يجب عليه ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة.أعبد مني ومن الأ

فما . إلى جانبنا أرملة لها أربعة أولاد، وهم ع راة وجياع :جاء رجل إلى أبي شجاع وزير الخليفة المقتدي العباسي، وقال له
، ونزع ثيابه في البرد الشديد وقال: والله لا ألبَسها وكِسوة وطعاما  كان منه إلا أن بعث إليهم مع رجل من خاصته نفقة  

فذهب الرجل م سرع ا فأدى إلى الأرملة وأولادِها ما حمله إليهم، فلما رجع، فأخبره أنهم فرحِوا  .حتى ترجع إليَّ بخبرهم
 4بذلك، ودعَوا للوزير، فس رَّ بذلك ولبِس ثيابه.

                                      
 .156-155، سيرة عمر بن عبدالعزيز ، 214ابن عبدالحكم المتوفى سنة 1) 
 .185ابن الجوزي، تاريخ عمر، 2) 

 ( المرجع السابق.3
 .151-12/150البداية والنهاية، 4) 
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ه عن هؤلاء عندما علِم بأمرهم، فما وجد شيئ ا یخفِ ف عنه وطأة الألم لحالهم إلا أن ي شاركهم لقد تصوَّر هذا الوزير مسؤوليت
وحَمل هذا الشعور  بالمسؤولية نفر ا من سلفنا الصالح على  في التعرض للبرد؛ حتى ي سرعِ مَن حَمل المتاع في إيصاله إليهم.

الأمة بالخير العميم؛ رغبة في النجاة يوم القيامة، يوم لا تزول قدما الاهتمام بالوقت والانتفاع منه، بما يعود على الفرد و 
جاء في سيرة  عبدٍ حتى ي سأل عن عمره فيمَ أفناه؟ وعن علمه ماذا عمِل فيه؟ وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه؟

قول: "إني لا يحَِل لي أن أضيِ ع أنه كان ي -هـ، وهو أحد الأعلام في الإسلام 513الإمام ابن عقيل الحنبلي المتوفى سنة 
يه بالماء على الخبز؛ لأجل ما  ساعة من عمري، وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حتى أختار سفَّ الكعك وتحسِ 

أما  "سالة كتبها مرة إلى شجاع الوزير: وقال أيض ا في ر  1بينهما من تفاوت المضغ، توفّـُر ا على مطالَعة، أو تسطير فائدة".
 2فإن أجلَّ تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة ت نتَهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة".بعد، 

ولا يفوتني أن أذكر أن  .على الاستفادة من الوقت إنهم كانوا يستطيلون أوقاتَ الطعام؛ فيقصرونها بغاية ج هدهم؛ حرصا  
يوم الردة؛ إذ قال: "والله  -رضي الله عنه  -أبي بكر الصديق الأعظم من أعظم شواهد الشعور بالمسؤولية موقف سيدنا 

   3ما استمسك السيف بيدي". لقاتلتهم وحدي -الله عليه وسلم  صلى -كانوا يؤدونه لرسول الله   لو منعوني عقالا  

ادنا القدماء. وإن الموقف أجد هبتسل ف  ذيوإن العزة في الدنيا لا تنحصر إلا بشعور المسؤولية الفردية  وعلى النهج ال
مثيل  عظيم ولاإن الدورلأمتنا كان دور و والإنسانية في العالم. يد نجاة المسلمین ؤ ي العظيم الذي قامت به المسؤولية الفردية 

 ز على الشعور بالمسؤولية الفردية فيفي تاريخ الدنيا لإقامة المسؤولية الفردية في مجتمعاتهم وما زالت هذه العظمة ترك له
ولية تنبع الفردية وتعظمها وهذه المسؤ  بتها ما زالت تقدر الشعور بالمسؤوليةالمجتمعات العالمية. والأمم لاتزال بعظمتها وهي

 من الخلق النبيل والفهم العالي.

                                      
 .1/141ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب، 1) 
 المرجع السابق.  2)
وانظر كذلك: أبو بكر  1/269، والموطأ 5/14، والنسائي 2607، والترمذي برقم 1556، وأبو داود برقم 20، ومسلم برقم 1400البخاري برقم 3) 

 .188الصديق؛ لعلي الطنطاوي ، 
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 خرين ولية عن الآؤ جتماعية والمسسؤولية الإالمالمبحث الثالث: 

يعتبر  انبخرين، فمن جوحدود مسؤولياته تجاه الآ الفرد د دان سلوكرئيسيَّین يح فرعین المسؤولية عن الآخرين في تفرعت
يات القرآنية الكريمة التي تؤكد على أخطاء غيره، والآ تهاسبتتم مح نفسه، ولا عنمباشرة  الإسلام الإنسان المسلم مسؤول

وقوله  2فس بما كسبت رهينة"(.وقوله تعالى )"كل  ن 1)"ولا تزر وازرة وزر أخرى"(. سبحانهمنها قوله الشيئ عديدة هذا 
  3تعالى ")وكل  إنسان ألزمناه طائره في عنقه"(.

ل نفسه، ولا يحم أن الإنسان المسلم مسؤول أمام الله تعالى بالدرجة الأساس عن تؤك د ا تاما  يات الواضحة وضوحهذه الآ
ومن جانب  4من ضل إذا اهتديتم".غيره أو ضلال الآخرين، يقول تعالى بنص  صريح "عليكم أنفسكم ولا يضركم  آثام
ا ولم يدع الإنسان المسلم ي لقي حباله، ريبتهاالذكر لم يترك الأمور على  آنفأك د على المفهوم  عندمافإن  الله سبحانه  آخر

 .ات اقتصادية ومنها معنوية وفكريةجتماعية، منها مسؤوليعليه بعض المسؤوليات الا أوجبعلى غاربها، بل 
هذه تمتد اقتصاديا ، و  البعضيكفل الناس بعضهم ، حيث ؤوليات الاقتصادية مسألة التكافل الاجتماعيالمسهذه من و 

وهكذا، وحديث النبي  الفقراء في حيهمالمسؤولية من أصغر قرية إلى أكبر مدينة في البلاد، فأناس كل حيٍ  مسؤولون عن 
جتماعي دليل على وجوب التكافل الإ كبرأ  5جاره جائع".مَنْ بات شبعانا  و  "ما آمن بي وسلم المعروف صلى الله عليه

يوجد فيه تفاصيل قتصادي الفقراء، وهذا الأمر الإ في الإيمان عن شخص لايواسي أخوتهذلك ينت من غيربین المسلمین، و 
لأخلاقية( فهي قتصادية المعتبرة. أم ا المسؤوليات الفكرية والمعنوية و)ات حوله أبحاث متعددة في الكتب الإتبوك   كثيرة

ر فعت  فعلهاخرين، فإن ان المسلم واجبات محد دة تجاه الأنقطة معي نة بأن  على الإنس على عديدة ومتنوعة، وكل ها تعتمد
،  إبلاغ الناس، وإرشادالحجة على الناس، ومن هذه الواجبات أن عليه  تعنه المسؤولية وألقي لأمر بالمعروف و االضال 

خير، وإنْ أبوا وأعرضوا )"ما على الرسول إلا  البلاغ  خرون فذلك خيٌر علىاستجاب له الأنهى عن المنكر، فإن وال
  6المبین"(.

                                      
 . 164سورة الأنعام:  1)
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ولذلك وضع الإسلام  2بمصيطر"(.لست عليهم و قوله تعالى ) 1وهكذا قوله سبحانه وتعالى )"وما أنت عليهم بوكيل"(.
ه بيده،  وبالا  وخطرا  عليه  أحيانادرجات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يكون  "من رأى منكم منكرا  فليغير 

  3فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك هو أضعف الإيمان".

، إذ كيف يكون مسؤولا  عليه مسؤولية للفرد حرية فلا إذا لم تتواجدوالمسؤولية في الإسلام مرتبطة بالحرية ارتباطا  وثيقا ، ف
ذلك جعل الإسلام الحرية حق ا  ولما يمليه عليه عقله وضميره،  حسبة على اختيار طريقه أو التصر ف لديه القدر  وليس

الإسلام على المؤمن المسؤولية الكاملة تجاه نفسه  أوجبلا يمكن التهاون بها، ومقابل هذه الحرية  ق الفردمن حقو 
 تتم ، وبعد ذلكدون إكراه طريقه بنفسه ء والضر اء، یختاركل ها، في الس راحرية في شؤون حياته   يملكخرين، فالإنسان الآو 

"إن الحر  حرٌّ على  رضي الله عنه علييقول  العلي رضي الله عنه ه وتصر فاته ، والحرية بوجهة نظرعلى اختيارات تهسبمحا
دل باليسر عسرا  كما جميع أحواله، إنْ نابته نائبة صبر لها، وإن تراكمت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستب

 .4كان يوسف الصديق الأمین لم يضر حريته أن استعبد وقهر وأسر"

طيبین الطاهرين عليهم الأحاديث الواردة عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته ال إنير الكلام أقول صقوبت
به الآخرون  ثية إيمانا  مطلقا  يفوق ما يتحدبالحر عظمة الإسلام في الإيمان  تاما ، وتوضح بياناهذه المسألة  السلام تبین

قد يؤذي  لهمتصطدم بحرية الآخرين وتكون ضررا   عندماقف و تتعن الحرية والديمقراطية، إن  حدود الحرية في الإسلام 
"مثل  وسلم لهالحرية بین أفراد المجتمع في قول صلى الله عليه وآ وسلم لهآلنا النبي محمد صلى الله عليه و  بینحياتهم، وي

القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان 
فإن تركوهم وما  الذي في أسفلها إذا استقوا مر وا على من فوقهم فقالوا: لو أنا  خرقنا في نصيبنا خرقا  ولم نؤذ من فوقنا،

   5.ا على يدهم نجوا ونجوا جميعاأرادوا هلكوا، وإن أخذو 
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 . 22سورة الغاشية:  2)
 .175/ 3، والطبراني في  الكبير ،112( رواه البخاري في  الأدب المفرد ، 3

 المرجع السابق.   4)
۔2493ح حديث رقم ( البخاری الجامع الصحي5  
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الإنسان المسلم  تعريف الأساسية في التربية الإسلامية، ويمكن دئمن المبا ائملية والشعور الدو الإحساس بالمسئو  تنميةإن 
 ل عن كلو ؤ ، والمسلم مسمستمرة وإدراك كامل نتائج أعمالهل بصفة ل هوالشخص الذی تحم  و ؤ ل لأن المسو ؤ بأنه مس

لياته، أوعدم التزامه بها، و ثانيا، وعلى مدى التزاماته بمسئو المجتمع أمام نفسه و و  أمام الله سبحانه وتعالى أولا ،حركة وعمل 
الذي أطلق عليه الرسول كلمة الراعي في الحديث  ل هوو والمسؤ  .فشر  فخير وإن شرا   ،عندربه إن خيرا   حسابهيكون 
ل عن و يته، والرجل راع في أهله وهو مسؤ ل عن رعو مام راع وهو مسؤ ل عن رعيته، فالإو كلكم راع وكلكم مسؤ  " النبوي

 1ل".و ؤ عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مس لةو ؤ رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومس

 ياة، كماالأهلية للتكليف والوعي بنفسه بواجباته في الح هذه فيه جدتو فمن كل أفراد المجتمع،   لية بهذ المعنی تضمو ؤ والمس
ليات باعتبارات مختلفة، و تصر على نفسه بل تتدرج هذه المسؤ ليات الإنسان لاتقو ؤ يتضح من الحديث السابق أن مس

 ذاتية وأخلاقية عديدةجتماعية من زوايا لية الإو ؤ إلى المس ينظر والإسلام .باعتباره حاكما ، أو رب أسرة، أوفردا  في الجماعة
 شرف. و الله سبحانه وتعالى أظهر لتکليفلمانة الأ لية ثقيلة على الإنسان فيو كانت المسؤ فقد   لكوجماعية ومجتمعية، ولذ

فقال تعالى )" إنا  2الإنسان بجعله مسؤولا  ومختارا في أفعاله لأن المجبور والمكره عليه ليس أهلا  للعهد والميثاق والتكليف.
  3الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"(. نها وأشفقن منها وحملهاعرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبین أن يحمل

على الإيمان  الإنسان، وبناء شخصيته بناء يعتمدفي تقويم حياة  الوسائل، وأفضل الطرقولية من أنجح ؤ إن الشعور بالمس
حانه وتعالى بنسبة ية قالها سبوهذه الأ 4فوربك لنسئلنهم أجمعین عما كانوا يعملون"()"  :فقال تعالى  .وجل بالله عز

وقال تعالى)" وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا  5يسأل عن أفعالهم.على أن الله  ليهود تأكيدا  ل
عن حساب والسؤال لل موعودا   ا  جعل يوم تعالى و الله 6يلقاه منشور ا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"(. 

 7مامه.أ يسأل عن أعماله فقط ولا يزر وزر أخرى. وكل واحد يرى أعماله إنسانل ك  ،وأفعال الناس

                                      
 .64الألباني،كتاب تخريج أحاديث الفقر وكيف عالجها الإسلام،1) 
 . 279/  6تدبر القرأن، أمین أحسن إصلاحي،  2)
 .  72سورة الأحزاب  3)
 . 93-92سورة الحجر  4)
 .380 /4أمین أحسن إصلاحي، تدبر القرأن، ، 5) 
 . 14-13سورة الإسراء،  6)
 . 488 /4حسن إصلاحي، تدبر القرأن، أمین أ 7)
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أي أن الإنسان متعلق بعمله يوم  1ولية لقوله تعالى " كل نفس بما كسبت رهينة" في إقرار المسؤ  لديه صراحةوالإسلام 
 ول.مسؤ  ه فإن ذلك يؤكد أن الإنسان حررادلية الفرد عن أعماله والمجتمع بأعمال أفؤو وحينما يقرر الإسلام مس 2القيامة.

ولية الإنسان عن قصده وإرادته، فقال ؤ مس وعلى الفرد بمجالین، هما: الداخلي والخارجي. فالداخلي  تترتب و المسؤولية
من ولية الإنسان عن أعمال القلب ؤو كما تشمل مس  3نفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله(".أما في  تعالى: " )وإن تبدو

 4."" إياكم والظن،فان الظن أكذب الحديث صلى الله عليه وسلم للهفقال رسول  الحسد والبغض،الظن و 

 ليست الإسلام في وليةؤ لمسفا ذلك، علىبناء  و فعل. أو قول من المحسوس الخارجي، فهو السلوك مجالبالنسبة لل وأما
 الحدود عند لاتقف وليةؤ مس هيو  مباشرة، الله مأما الإنسان وليةؤ مس بل هي القانون فقط، وليةؤ مس أو الضمير، وليةؤ مس

  عن صغيرة ولا ولايغيب شيء لبك يعلم الصدور، فالله النوايا وما تخفي تتناول بل ،قطف والأفعال الأقوال من الظاهرة
ل صحة الأعما ل على أنليد وهذاول عن نواياه، ؤ والإنسان مس ".نوى إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما ": كبيرة،

عمل الخير الذي  الإنسان طيعلايس حيثعا ، النية انتفى العمل، بمعنى أنه غير معتبر شر  تفتان متعلقة بالنيات، فإذا
 .توصله إلى مراتب العاملین المخلصینسأولضعف صحته، ولكن نيته  يسعى إليه، لقلة المال

أجر ماعمله لله وحده بلا  يحصل على فلإنسانخلا االعمل من النية الخالصة لله وحده أصبح وبالا  على صاحبه،  وإذا
كل   اتسعتما، وعدالة الله  ول إلى حدؤ غيرمس يا  دولية لها درجات، فالعاجز عقليا  أوجسؤ رياء ولا سمعة. ومع ذلك فالمس

ستطاعة، وهذا ذا فقد أناط الإسلام التكليف بالإول الضعيف بضعفه، والعاجز بعجزه. إرهاقشيء، وهي أكبر من 
   5إليه قوله تعالى")لايكلف الله نفسا إلا وسعها(". مايشير

ل من الراحة، وبينما هم قلي ليأخذو، ودخلوا غار مسافرينوالجميع يعرف قصة أصحاب الغار، وهم ثلاثة رجال كانوا 
 الله ذهمقصة لله تعالى حتى ينالمخل طيبةداخل الغار، أغلقت صخرة كبيرة فتحة الغار عليهم، وتوسل كل منهم بأعماله ال

 .اللهجه لصة لو االصخرة وخرجوا، بفضل أعمالهم الصالحة الخ مماهم فيه، واستجاب لهم ربهم، وزالت

                                      
 . 38سورة المدثر،  1)
 . 8/273( تفسير القرآن العظيم لحافظ ابي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، 2

 . 284سورة البقرة،  3)
 . 6064البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث  محمد بن إسماعيل 4)
 . 233سورة البقرة:  5)
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 ولية:في الإسلام عليه نوعان من المسؤ  إنسانوكل 

لاتزول   "الرسول صلى الله عليه وسلم: ، فقالووقته عقله وصحته وماله وعلمه ليته عن نفسه وعنؤو مس  :النوع الأول
أنفقه، وعن  اعبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم قدما

 وقد يقال له المسؤولية الفرد عن نفسه. 1جسمه فيما أبلاه."

بأمر المسلمین فليس  خرين كما قال عليه السلام "من لم يهتمولية الفرد عن الآؤ بمس ولية يتعلقمن المسؤ  : وأما النوع الثاني
 الأمة كلها وحزن المسلمین حزنه وفرحة جماعة المسلمین فرحة له. وهو دائمبار يفكوهذا يدل على أن المسلم له  "2منهم.

نفراد أبدا لأنه عضو من أعضاء  مساعدتها. ولا یختار الإمتداخل في أمور جماعة المسلمین ومجتهد في إصلاحها وفي
 3أن يد الله على الجماعة. الجماعة وبالإيمان على 

 تثلوا قول الرسول عليه السلام"الشريعة تحض   المسلمین على أن يشتركوا في أمور المسلمین حتى يهتدوا إلى عمل الخير ويم و
وأيضا قوله عليه السلام"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، 4من دل على خير فله أجر فاعله".

لاينقص ذلك من  امن اتبعه ذنوبمثل  الضلالة كان عليه من الذنبدعا إلى  منشيئا ، و  رهممن أجولاينقص ذلك 
  5آثامهم شيئا ".

وليته الكبرى عندما ؤ ان أمام مسن الإنسآالقر ضع و جتماعية. و المسؤولية الجماعية أو الإ عنهال وهذا النوع من المسؤولية يق
، فقال تعالى" ااستخلف الإنسان فيه ولية الرعاية لكل ماؤ في الأرض هي مسولية الخلافة ؤ جعله خليفة في الأرض، ومس

ولية ؤ الجانب الاجتماعي من مس صلى الله عليه وسلم الرسول ويبین. 6وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة"
ول عن رعيته، والرجل ؤ هو مسول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، و ألا كلكم راع وكلكم مسؤ  " الخلافة بقوله

                                      
 2017،  رقمحديث ، (1)القيامة ة والرقائق والورع عن رسول الله،باب سنن الترمذي،كتاب صفة القيام 1)
  .480الألباني،كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناصر الدين  2)
 .829،231الصفحة أو الرقم:  -الشوكاني ، نيل الأوطار 3) 
 .  42،كتاب الأدب والاستئذان والصلة، رقم الحديث:  صحيح أبي داود 4)
 .206  :سنن ابن ماجه ،حديث رقم5) 
 . 30سورة البقرة:  6)
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مال سيده  فيولة عنهم، والعبد راع بعلها وولده، وهي مسؤ ول عنهم، والمرأة راعية في بيت ؤ مس راع على أهل بيته، وهو
 1ول عن رعيته".ول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤ ؤ مس وهو

 وهو المجتمعو ول تجاه نفسه ؤ مس كان  ء، فكلٌ في الجماعة بلا استثنا قسمةولية الرعاية ممن الحديث النبوي أن مسؤ  بینويت
لعالم والفرد والمرأة والخادم، وأما ولية الحاكم واؤ من مس ،طابع الشمول لهاولية في الإسلام ؤ ول عن رعيته. فالمسؤ راع ومس

عية، والسهر بین الر  ةلا، والعدا أنزل اللهكم بهإقامة الحدود والح خلالوليات من ؤ أعظم المس تعتبر ولية الحاكم فهيؤ مس
ناءه إلى ضرورة الانتماء المناسب في المكان المناسب. وقد وجه الإسلام أب فردعلى مصالحها، و إسعادها، ووضع ال

 إحساسهن خلاياها، مع من الجماعة، وهوعضو من أعضائها، أوخلية م لايتجزأ يشعر الفرد بأنه جزء لكي للجماعة،
عة، وهي حاجته النفسية إلى الجما عبرطالب نفسية واجتماعية لاتتحقق إلا الجماعة للفرد م ؤمنوت إليها. بحاجةبأنه 

   .الحياةالمساعدة في معظم شؤون  المحبة، وحاجته النفسية إلى التقدير، وحاجته إلى

 للجماعة ذاتهمن  له لايظفر بها، ولايستطيع أن يحافظ عليها مالم يقدم هو الجماعة وهذه الحاجات التي يريد أن تقدمها
خرين لآاتقدير و أجلهم، وبحسن معاملتهم. من خرين له يكون بالتوددلهم، وبإكرامهم، وبالتضحية ، فثمن محبة الأاأثمانه

مساعدته  يتم من خلال له خرينالآ تقديرو  ،، وأهمها فضائل الأخلاقكتساب الفضائل والمزايا المتعددةيكون با إنما ،له
على تنميته بین المسلمین، فحث على لزوم الجماعة، وحذر  الجماعي، ويقومجاء الإسلام ليغذي هذا الدفع  قدلهم. و 
والفرقة ونهى الله سبحانه وتعالى عن المنازعة والفرقة فقال تعالى:)" أطيعوا وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا  تفردمن ال

  2وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين"(.

عتصام بحبل الله جميعا ، وعدم التفرق، فقال تعالى" )واعتصموا بحبل الله جميعا ولا بالوحدة والإوجل المؤمنین  الله عز وأمر
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم جميعا إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 

  3دون(".النار فأنقذكم منها كذلك يبین الله لكم الأيات لعلكم تهت

                                      
 93  .،حديث الألباني،كتاب تخريج أحاديث الفقر وكيف عالجها الإسلام،محمد ناصر الدين  1)
 . 46سورة الأنفال،  2)
 . 103سورة آل عمران:  3)
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السلام " وشبك بین أصابعه. فقال عليه  " ین بالبنيان يشد بعضه بعضا  نلوحدة جماعة المؤمنین شبه الرسول المؤم كيدا  وتأ
وفي هذا الحديث تصوير حسي لإبراز تماسك جماعة المسلمین، وأنهم كتلة  1ن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا .المؤم

"مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو  :السلامواحدة وبناء متشابك وقال عليه 
    "2.بالسهر والحمى تداعى له سائر الجسد

، وإذ اشتكى تعددةمكون من أعضاء مجماعة المسلمین بالجسد الواحد، و وحدة  صلى الله عليه وسلم شبه الرسولوهنا 
 رصالحومن علامات  .المجتمع د الحديث على التراحم والتواد والتعاطف بین أفرادويؤك . الأعضاء كلذلك  ب هتعضو، شارك

يحب لأخيه مايحب لنفسه  ر رسول الله أن إيمان المؤمن لايتكامل إلا عندماابجتماعية، اعتالإسلام على الروابط الإ في
 3.هلايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفس" فقال عليه السلام:

أو أعراضهم، وبالتالي  همخرين، ولايكره لهم الخير، ولايعتدي على حقوقالإنسان لايطمع بحقوق الآ تعلجوهذه المحبة 
إلى إخوته المسلمین،  يقدم الإحسان جتماعية. وحث الإسلام كل مسلم على أنبالمسئوولية الإ لشعورفي تعزيز ا تساهم
وقال   4وة فأصلحوا بین إخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"(.)"إنما المؤمنون إخ: العون والمساعدة، فقال تعالىلهم ويمد 

  5.لذين هم يراءون ويمنعون الماعون"" فويل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون واتعالى: 

بينهم كما  فيما وهذه تقتضي المحبة والتعاون ،لحياة الإجتماعيةعلى ا لأفرادلوهي خاصة من خاصيات الشريعة فيها حث 
") وتعانوا علی بالبر  :مجتمع موحد متكامل، فقال تعالى إنشاءلم والإعتداء. وأمرَ الإسلام المسلمین بالتعاون و عدم الظ

 6نوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب( ".و والتقوى ولا تعا

                                      
 .6062،حديث رقم  صحيح البخاري،كتاب الأدب1) 
  .105، ،حديث رقم (1984) ، سنة1 ث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام،طالألباني،كتاب تخريج أحادي 2)
 . 71صحيح مسلم، الجزء،كتاب الإيمان ،حديث رقم 3)
 . 10سورة الحجرات،  4)
 . 4سورة الماعون، 5)
 . 2( سورة المائدة،6
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ها، معي صالح الجماعة التي يعيش على كل فرد في المجتمع الإسلامي أن يراع فرضوأمرهم بالتكافل الاجتماعي الذي ي
، وتطهر أمواله وتحقق الزكاة المفروضة التكافل الاجتماعي بین المسلمین، فهي تزكي نفس .كمراعاة نفسه سواء بسواء

وتسود المحبة  بالانتماء للمجتمع، إحساسهخذ الزكاة بروح التضامن ويتعمق من الشح والبخل، وكذلك يشعر أ وتخلصه
 .اسوالألفة بین الن

لجماعة، وحث المسلمین على على ا تقوم عديدةالمسلمین أقام الإسلام مناسبات دينية  وسطتغذية روح الجماعة ل كلکذو 
ة الجماعة في الإسلام من ن صلاأحيث  .د على من يتخلف عنها، ومن أهمها صلاة الجماعةيشدقام بالتالمشاركة فيها، و 

حضور على المسلمین  مالإسلا وجبفقد أ .الروابط الاجتماعية قويةتالعبادات التي تؤدي وظائف مهمة وعظيمة في 
  .لحجالعبادات الجماعية، في صلاة الجماعة اليومية، و الأسبوعية، وصلاة العيدين، وعبادة ا

مناسبات  صبحسلم، ولتمهذه العبادات الجماعية على هذه الشاكلة لتعميق روح الجماعة في قلب كل  تم تشريعوقد 
صلاة الجماعة في بث لفريضة  كد نجاتي على دور أداء المسلمینجتماعية بین المسلمین. وأابط الإشتد بها الرو متكررة ت

حب الغير، النفوس  ينمي فيهذا روح الجماعة في نفوسهم، حيث يجتمع المسلمون في المساجد للصلاة والتعارف، و 
 والقيام بأعمالمساعدتهم س و شك أن القدرة على حب النا. ولالديهم والعمل على زرع الخير بین الناس، ويقوي الإيثار

ن الإسلام أوحيث  .جتماعيةلااولية ؤ بالمس لاحساسالأفراد الانتماء للجماعة وا عندلمجتمع، يقوي تعود بالفائدة على ا
تيان بها، وهي على الإ همتي حثَّ ولياتهم الجماعية الؤ هم أمام مسلعالمسلمین بالجماعة، فقد ج عز وجل أمر و، ةواحدأمة 
والنفقة  الأرحامالزكاة، وصلة  فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإخراج :، ومن أبرزهاةتعاليم الإسلاميال عمق

ظلم العن  بتعادلإيبة والنميمة، واالضيف، والبعد عن الغ المرضى، وتشييع الجنائز، ودفن الموتى، وإكرام زيارةالواجبة، و 
 التقوى.عاون على البر و خرين، والتف مع الأوالتواد والتراحم والتعاط فس والأموال والأعراض،عدوان على الأنالو 

إفشاء   :التعاون مثلفي جتماعي و تسهم في تحقيق الترابط الإالتي  لام، والإس اداب التي أمر بهكما أن هناك الكثير من الأ
 م الإسلامر  وح النصح للمسلمین.تقديم الناس، والتواضع، و ، والإصلاح بین زياراتالسلام، وبر الوالدين، والأخوة، وال

، وعقوق الوالدين، والغش، والكذب، الأرحامقطع   :مثل فككه،المجتمع وت في انحلال علاقتهاكثير من الأشياء بسبب ال
  عليه وسلم. وقدفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله ي عنهانه  التي  هذه الأمور خرإلى أ وشهادة الزور، والظلم، والخيانة،

الله  مثل القائم على حدود " ، فقالکما ذکرنا  ولية الجماعية في صورة تمثيلية بديعةز رسول الله المفهوم العام للمسؤ أبر 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا علی سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها 
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أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا  لو  :وا على من فوقهم، فقالواإذا استقوا من الماء مر 
  ."1هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا  

 ي عملبأ قوموامن أن ي ملية جماعية تمنعهؤو عليهم مس تتوجب الحديث النبوي أن الأفراد في هذه الحياة هذا ويوضح
 ر يضروناضر أبأنفسهم من  قومون بفعلهم بما يلهر بأنفسهم، لأنهم جزء من الجماعة، و تيجته الضرر بالجماعة، أو الضر ن

بيدهم،  والأخذ منعهمولية ؤ خرين مسالآعلى  يتوجبولياتهم الجماعية، ؤ سحدود م فإذا تجاوز هؤلاء ماعي.تالكيان الج بها
الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر أتباعه  اماهتم كان  ولذلك .كلهاالمصائب بالجماعة   كانتلم يفعلوا   وإذا

جتماعية، فقال عليه السلام "من رأى عن المنكر نوع من المسئوولية الإ بتطبيقه في حياتهم، ويعد الأمر بالمعروف والنهي
  2وذلك أضعف الإيمان".فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،  منكم منكرا  

ول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الأخذ على يد الظالم، وفي قول الحق، وعدم ؤ والفرد والجماعة كل منهم مس
على الإيمان في الآية الكريمة" )كنتم بالمعروف والنهي عن المنكر الخوف إلامن الله تعالى، وقدم الله سبحانه وتعالى الأمر 

  3للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله(".  تخرجخير أمة ا

بسبب أنها تأمر  جعلها عظيمةصلاح المجتمع، وجعل الله الأمة الإسلامية أفضل الأمم، و عظيم في  وذلك لما لها من أثر
على  يترتب المبدأ لاذا ه من خلالو لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،بالمعروف وتنهى عن المنكر. والمسلم مطالب با

ولية تلك مسؤ أن يكون حارسا  على الفضيلة حيث ماكانت، و  يتوجب عليه، ولكن فقط يكون فاضلا  في نفسهأن المسلم 
أنت على ثغرة من ثغر  " كل مسلم قائلا له   ول عن هذا الدين مخاطبا  أن كل فرد مسؤ  الرسول يوضح وهنا ۔فردية وجماعية

 4قبلك".الإسلام فلا يؤتین من 

                                      
 . 2493 :البخاري، الجامع الصحيح، حديث رقم1) 

 . 78لإيمان، حديث رقم،ا( صحيح مسلم،كتاب 2
 . 110سورة آل عمران: 3) 
  ۔3/1165سلسلة الأحاديث الضعيفة، الألباني،محمد ناصر الدين  4)
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وبعد ,يةالمسؤولية الجماع وموقف الشريعة الإسلامية منه اهذ 1يهتم بأمر المسلمین فليس منهم". وقال عليه السلام "من لم
ن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نصل إلى أن الشريعة لديها قيمة الجماعة بإعطاء الأهمية الكبيرة آمطالعة القر 

درها وبتعليماتها ا بالمسؤولية الجماعية والفردية معا . و الشريعة بمصالمجتمع إلا   لا يمكن إصلاح هللمسؤولية الجماعية لأن
ر يم إلا بتصو و لأن المجتمع لا يق أو جماعيا   فرديا   أو قانونيا   مسؤولية الشخص طبيعيا   توضيحإلى  سعىالأساسية وأركانها ت

 ا من تصور التوحيد الزكاة والحج  بمساعدة التصور الاجتماعي أولا  تها كلها. فأركان الإسلام نأخذهالمسؤولية بمجالا
 سواء كانت هذه المسؤولية فردية أو جماعية. والمسؤولية ثانيا  

                                      
 ۔3/1165سلسلة الأحاديث الضعيفة، الألباني،محمد ناصر الدين  1)
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 ية وفيه مبحثینعنو شخصيات المالفصل الثالث: ال
 الجنائي، فهي ت ـعَتبر انون والفقهفلسفة القببشكل مباشر لها علاقة التي  المعنوية من أهم المواضيع شخصياتلمسؤولية ا

بالقانون الحديث  تبعثت النهضة العلمية والفكرية التي حوله فلسفة المسؤولية، ومن ثم جاء الأساسي الذي تتمحورالمحور 
الشيء المدارس الفقهيـة في القانون الجنائي، و  اءإنش تم ولية. ولهذاحول نظرية المسؤ  عديدةتجاهات الفلسفية الوليدة للإ
ة نقطة التحول بالنسب بالإضافة إلى كونها تعتبرس المسؤولية الجنائية، المدارس هو معيار كل منها حول أ سهذه  المميز بین

تطور، ذلك إلى تطور نظرية المسؤولية الجنائية من مرحلة التخلف والوحشية إلى مرحلة ال للتشريع الجنائي المعاصر، ويعود
من تيارات فلسفية.  تويههذه النظرية الجنائية وما تحبتطور  ي كان وما زال مقترنا  القانون الجنائفي تطور الالقول بأن  ويمكن

في الوقت الحاضر  ومسؤولية الأشخاص المعنوية  تعتبر1ختلف الميادين.لملإنسانية في عصر النهضة ا للحضارةتطور  وهو
جاءت بسبب هي الأخرى  عنويةمسؤولية الأشخاص الم، ذلك لأن ر القانون الجنائي الحديثنقطة تحول أخرى في تطو 

قتصادية. لاوا منها جتماعيةالا المختلفة تيةوانب الحياالجات يفرضها التقدم الحضاري الذي أصاب يشهده العصر من تغير   ما
 نقل عنهم بعض رون، ثمعليها القانونيون المعاص اتفقلتي يعد  مصطلح الشخص المعنوي من التعابير القانونية الحديثة او 

 هم الفقهية. ء فى كتبالفقها
صب كلها فى هذا السياق كالشخص الإعتباري إلى الشخص قد ورد هذا المصطلح بتسميات عديدة و متنوعة تو 

فتراضىي ولكن الذي ا تفق عليه بإجماع فقهاء القانون الجنائي هو الشخص المعنوي. غير أن الأحکام بفكرة الشخص الإ
وي" و بيان لى مفهوم الشخص المعنوي و ذلك ببيان "تعريف الشخص المعنالمعنوي لا تأتي إلا من خلال التطرق إ

لفظ الشخص  له فى اللغة العادية. فعندما يتم إطلاقتلف عن مدلو خصائصه كذلك. إن تعابير الشخص في لغة القانون مخ
في عنى به الكائن ذو الصلاحية لغة القانون  الإرادة الداعية العاقلة، أما في صاحبفي اللغة العادية إنما يقصد به الإنسان 

 دمية مما يفيد أن مصطلح الشخصلزم بالضرورة الآلاي  لتزامات، فالتعبير بالشخص في لغة القانون الحق و تحمل الإكسب ل
 سموهافحسب إلى الشخص الطبيعي بل كذلك لجماعة الأشخاص أو مجموعة الأموال التي ي يوجهلا  حسب القانون

 2الأشخاص المعنوية.

                                      
 . 9د. محمود سليمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي،  1)
 .25لجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، صبروك بوخزينة مبروك بوخزنة ، المسؤولية ا 2)
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  فی القانون يلمعنو ول: تعريف الشخص ابحث الأالم
ما تعريف ف 1من الأشخاص هما الشخص الطبيعي)الإنسان( و الشخص المعنوي نوعانوفقا  للتشريعات الحديثة هناك 

السياسية و مذاهبهم  واردهمحد للشخص المعنوي بل اختلفت ماو راء الفقهية حول تعريف هذا الأخير؟ لم تتفق الآ
 بعض التعريفات: يفيما يلالقانونية و 

: إن الشخصية المعنوية في القانون هي " كل مجموعة من الأشخاص تستهدف عوابدي بالقول عمار الدكتور اعرفه
معین، بحيث تكون هذه المجموعة من  هدفلمدة زمنية محدودة لتحقيق  معهغرضا  مشتركا  أو مجموعة من الأموال تج

لتزامات بحيث تكون ب الحقوق و التحمل بالإحيث تكون لها أهلية قانونية لكسة، عن العناصر المالي ةالأشخاص مستقل
 2مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية و الفردية لأفراد المجموعة". مصالح موعة من الأشخاص أوالأمواللهذه المج

 ة أموال)أشياء( تتساعدد( أو مجموعشخاص)أفرامجموعة أهو  المعنوي : الشخصبقولهير بعلي عرفها الدكتور محمد صغ
و يقصد بالشخصية القانونية  (Personne Juridige)اكتساب الشخصية  هدف مشروع بحسب صد لتحقيقر وتتعاون أو ت

  3.(Obligation)لتزام و تحمل الإ (Droit)ب الحقوق على كس (Capacite) الإمكانية القدرة أو

معین، ومعترف لها  هدفمن أجل تحقيق  أو الأموال تتشاركموعة من الأشخاص على أنها مج أيضا   وهناك من يعرفها
ثار من الناحية آهذه الفكرة تنتج عنها مجموعة  و بعمل معین ية، وهو كيان له أجهزة خاصة تقومبالشخصية القانون

 بتكرتا  د إبرام العقود وله ذمة مالية خاصة به، كما يتمتع بأهلية التقاضي. وق له إمكانيةالقانونية تجعل هذا الشخص 
الشخصية القانونية على مجموعة أشخاص وأموال سواء في القانون العام كالدولة والولاية وصف  طلاقهذه الفكرة لإ

مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد و تتكايف وتتعاون  هي4والبلدية أو القانون الخاص كالشركات و الجمعيات.
 5القانونية. ا بالشخصيةبهلتحقيق غرض معین مشروع و معترف 

                                      
 .2إدريس قرنى، المسؤلية الجنائية للشخص المعنوى،دراسة مقارنة،  1)
 المرجع السابق. 2)
 .33محمد صغير بعلي، القانون الإدارى،  3)
 .142-141عمار بو ضياف، الجيز في القانون الإدارى،  4)
 .31ؤسسات الإدارية،طاهرى حسین، القانون الإدارى و الم 5)
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 .عليه الشخص المعنوی قائمالعناصر ال لخصومن هذه التعاريف يمكن أن ن

و يشترط  ،المعنويو ادي المو  منها الموضوعيلتكوين الشخص المعنوي يلزم وجود عناصر معينة عناصر الشخص المعنوي: 
 أنه یختلف عن یختلف من حيث  ماعدا العنصر التشكيلي، فشرط وجوده أنواع الأشخاص المعنوية أن تتواجد في كل
 1.الشخص المعنوي

 في ذلك، فالشركات مثلا   كبير   لإرادة دورلخص المعنوي فالش تكوينتجاه إرادة الأفراد إلى : يقصد به إالعنصر الموضوعي
يلتزم  انون المدني، الشركة عقدة بموجبهمن الق 417شخص معنوي خاص لاينشأ إلا بعقد كما جاء فى نص م  هي

دف بهحصة من عمل أو مال أو نقد فى نشاط مشترك بتقدير  و اعتباريان أو أكثر على المشاركةطبيعان أ شخصان
عتراف و بتوافر هذه العناصر يتم الإ 2منفعة مشتركة. واقتصادي ذ غرضق اقتصاد أو بلوغ يقتحالربح الذي ينتج أو  تقاسم

 صيغة القانونية ككيان قانوني موجود فعلا.بالشخص المعنوي بعد تدخل الشرع لاستثنائها و إعطائها ال

يتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال وفقا  لنوع الشخص المعنوي المراد إنشاؤه، مجموعة العنصر المادى: 
 المقصود، إضافة إلى العنصر الشخصي ال، و أن يكون كافيا  لتحقق الهدفالم ال كشركات المساهمة لابد من تواجدالأمو 

عدد معین من الأشخاص كشرط قانوني أساسي  وجودفقيامها يستند إلى جانب الشخص  3في مجموعات الأشخاص.
 تكون شركاء لقيام الشركة في هذه الحالةالتوافر عدد معین من أو إيجاد مجموعة من الأشخاص . ويشترط المشرع لقيامها

 4لهم كالجمعيات.شركة أشخاص لأن العبرة فيها بالأشخاص المكونین لها بأموا

صلحة المجموعة سواء كان الهدف عاما  يحقق بذلك هو تحقيق م يالشخص المعنو  يجب أن يكون هدفالعنصر المعنوي: 
كان أو غير مالي    ماليا   في الشركة، ولا بد من تحديد الهدفمصلحة الشركاء العامة أو الخاصة بجماعة معينة مثل  صلحةالم

 5داب العامة.عدم مخالفة النظام العام و الآة و إلى شرط المشروعي إضافة  

                                      
 ۔31مبروك بوخزنة، مرجع السابق،  1)
 ۔31المرجع السابق،  2)
 ۔30المرجع السابق،  3)
 .2المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة،  4)
  31,صبروك خزنة، مرجع سابق 5)
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 يستلزم نها ماخاصة م المعنوية، شخصياتبعض ال الشكلية من أهم العناصر في تشكيل : يعتبر عنصريالعنصر الشكل
شترط نوية كالشركة، حيث ا  الحصول على ترخيص خاص لاكتساب الشخصية المع أو النشر أو يتوجبفيها القانون الرسمية 

 ، حيثلمعنوية نتائج هامةف بالشخصية اشكل رسمي و إلا كانت باطلة. ويترتب على الاعترابعقدها مكتوبا  أن يكون 
ن، لحدود التى يقررها القانو لصفة الإنسان و ذلك فى ا ا كان منها مشابها  ع الحقوق إلا ميبجم يتمتع الشخص المعنوی

 :وأهمها
 ذمة مالية -
 ها أو يقرها القانون ينأهلية في الحدود التي يحددها عقد تكو  -
 جد فيه مركز إدارتها.او تموطن و هو المكان الذي ي -
 نائب يعبر عنها. -
 1حق التفاوض -

أن يمتلك الأموال و أن يتعاقد بواسطة من يمثلونه قانونيا ، و  إمكانية لذلك فمن المسل م به قانونا  أن الشخص المعنوي له
 كانتسأل مسؤولية مدنية سواء  الشخص الطبيعي، كما أنه ي   صفاتإلا ما يكون ملازما  لأن يتمتع بكافة الحقوق 

باسمه  ساراتخ ممثلوه من يترتب علىالمستحقة بسبب ما لية عقدية أو تقصيرية و يلتزم في ذمته بدفع التعويضات و مسؤ 
ولحسابه أعمالا   خص المعنوي باسمهالمسؤولية عن فعل الغير كقاعدة عامة،... قد يرتكب ممثلو الش و لحسابه، على مبدأ

 2من إنشائه. إجرامية أو یخالفون الهدف

و شرکات أ شرکة لهکون ن يأفی القانون  الواحد يمکن له يعيون ، والشخص الطبوجود فی القان له يفالشخص المعنو 
  .يعيواجبات کالشخص الطبو حقوق  يلشخص المعنو لوفی القانون  .سم الشخص المعنویبإ

                                      
 .2007مايو  13، الصادر في 31لجريدة الرسمية عدد القانون المدني الصادر في ا 2007مايو  13فى  05, 07من الأمر رقم  50المادة  1)
 .34 سابق،صبروك خزنة، مرجع  2)
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 ية في الفقة الٕاسلاميعنو الم لمبحث الثاني: الشخصيةا

 راء:آ ةوللعلماء في ذلك ثلاث
لك في أن تصور على رأسهم عبد القادر العودة. وذ. و يموجودة في الفقه الإسلام إن الشخصية المعنويةالرأي الأول: 

بيت المال شارکة و کاالمموجودة في الفقه الإسلامي ونظائرها كثيرة في الفقه الإسلامي. و ذكروا أمثلة   الشخصية المعنوية
أهلية الأداء فهم يعتبرون هذه الأشياء ن في هذه الأشياء أهلية الوجوب و أ قالوا حيثالمستشفى. و  المسجدو  الوقفو 

حيث وکذلک مفتي تقي عثماني المفتي الأعظم في باكستان  1الرأي قبله مصطفى الزرقاء أيضا . اهذ كاالشخص الطبيعي.
ن هذه أل يقو و  2بيت المال.و المسجد و الوقف كة في الفقه الإسلامي و ذكر أمثلة  ية موجودأن الشخصية المعنو  ریي

ية الشخصية المعنو  وجودماني إن إنكار يقول تقي عثو  3لا تحتاج إلى بحث.و  وضوحالسنة بن و آالشخصية موجودة في القر 
 4هة.البدلإنكار هو في الفقه الإسلامي 

وعلى رأس  ،ر في الفقه الإسلاميائو نظ لةمثأالفقه الإسلامي. ولا توجد لها  في يةلشخصية المعنو ل وجودلا الرأي الثانى:
 يةقريبة إلى الشخص ن العاقلة و إن كانت موجودة في الفقه الإسلامي أهم يقولون  "عيسى عبده"هذا الرأي:  أيدواالذين 
 5الوقت و مع هذه اللوازم. ابها العلماء في هذ تحدثية التي يكن لا تثبت منها الشخصية المعنو و ل المعنوية

اجتهاد. و على رأسهم عبد العزيز  ن هذه المسألة تحتاج إلىأالذين لا يقولون شيئا  بالجزم: هم يقولون الرأي الثالث: 
 العصر. اهذ جتهاد جماعي فياجتهاد و ان هذه المسألة تحتاج إلى أيقولون و  .الخياف

الكفالة موجود على خلاف المشاركة الخاصة بعقد الوكالة فقط وهي قريبة  ر المشاركة الخاصة بعقد: إن تصو  راءتحليل الآ
أنهم شخص واحد في المسؤولية.  عتبرإلى شركة المفاوضة و ليست إلى عنان العامة. في الشركة المفاوضة كل المشاركین ي  

ية. الذمة التي الشخصية المعنو فرق بین الذمة و وهناك  6ليس شيء واحد.ة فرق كبير و لكن في الشركة والشخصية المعنويو 

                                      
1) Nyazee, Amran Ahsan Khan, Islamic Law of Businness Organization Corporations, the International Institute of 

Islamic Thouhhts and Islamic Rresearch Institute 1981. Page 81, 82. 

 .23، جامعه إسلامية إمدادية، فيصل آباد، مولانا محمد زاهد، مكتبة العارفيترجمة ايك تعارف، إسلامي بينكاري كى بنياديں اني،( مفتى جستس تقى عثم2
 .82نيازي، المرجع السابق ،  3)
 .334، متعلقه فقهي مسائل كى تحقيق اور إشكالات كا جائزه ، غير سودي بينكاري 4)
 .83،82رجع السابق، نيازي الم 5)
 .83نيازي، المرجع السابق ،  6)
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ية التي يستعملها العلماء المعاصرون في الفقه و القانون. إن الذمة تحتاج إلى قهاء في كتبهم و الشخصية المعنو يستعملها الف
والفقهاء  ية فهم يفرضون العقل فيها. الشخص. أما في الشخصية المعنو الإنسان والعقل. وبهذان تتأتى الأهلية الواجبة في

أجمعهم لا يعطون الشخصية  بغير ذوى العقول أبدا . لأنهم لا يفهمون خطاب الله تعالى، سواء كان الوقف أو المسجد 
 أو بيت المال أو غيرهم من الأشياء...

لا توهب ولا و فة لا ت باع الوقف تكون لله تعالى العین الموقو  الملكية في 1. هو حبس العین على ملك الواقف.نظير الوقف
 منافعها تذهب إلى الواقفین. و ث. تور 

 يحتاج إلى شخصية معنوية لوقف لامن ذلك أن ا نستنتجرعاية الوقف ونفقة الوقف. عن لا  و الناظر في الوقف يكون مسؤ 
 ية.و لا تعطى له الشخصية المعنو 

 لوقف.لحقوق الواقفین و ليست حصة  من الوقف عین محبوسة و الغلة أ:
 .''الخراج بالضمان''من حق الواقفین  خذؤ النفقه على الوقف ت ب:

وجد فيه أهلية الوجوب ية فلا تيبق الوقف بخلاف الشــــخصــــية المعنو لا  عین الوقف مســــؤول لكل الوقف.لوهلكالناظرهو 
 ولا أهلية الأداء وكذلك المسجد.

مال مال بيت المال.  استعفيولكن فيه شركة الملك. و الإمام و كيل عن الناس  فيه شخصية  يوجدلمال لاو كذلك بيت ا
. و لو فرضنا شبهة بب وجودبسالحد على السارق تستدعي إقامة لا المال ومال بيت المال مال مشترك. والسرقة من بيت 

 في ؤتى فيه الحد. الشخصية وجود
ارثین أو يت التي تذهب إلى الو تتعلق بتركة المفيها لأن الحقوق و الواجبات  معنوية شخصية تعتبرلا  شركة الميت أيضا  

 .افيه لشخصيةل وجودلا ، فلهم الموصى
عن الصلاة  ةكون غير مسؤولت وبتخاطب العبادات،  ةكون مخاطبتالعبادة أي لا  عنالشخصية المحدودة لا تكون مسؤولة 

 و الزكاة و الصدقات. 

                                      
 لمرجع السابق. ، ينياز  1)
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 .عييهذه الشخصية في صورة الشخص الطب فيممكن أن يكون لنسبة العقل 
 1لمعنوي ملكية في الجانبین، ملكية بنسبة و ملكية من جانب الشركاءلا بد أن يكون للشخص ا

قتصادية نب الحياة السياسية والاجوا كل  و تسيطر على سا  المعنوية باتت واقعا  محسو  شخصياتلن اأالقول  الختام يجدروفي 
 شخصياتال ومكانة يمنةبهم ي، لهذا فإن التسلها خطيرأثر تفتح الباب أمام تجاوزات جتماعية، وهذه السيطرة قد و الا

 ذاته السبب الدولي العام،كما كان القانونقبول مسؤوليتها في القانون المدني والقانون الإداري و ل يسبب رئيس المعنوية هو
 لجزائية المقارنة لمسؤوليتها الجزائية. الشريعة وراء قبول

                                      
 .85، المرجع السابق، ينياز 1) 
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 الأول خلاصة الباب

ية الدينية ومفهوم المسؤولية ولالشريعة الإسلامية، ألا وهو مفهوم المسؤ كتشاف موضوع متأصل في ا البحث على إعادة  أكد
 نتيجةو  .لمفهوم من منطلق إسلاميلهذا ا معا  جتماعية، وتم ربطه بالفكر الإداري، والهدف هو التأصيل الشرعي والعلمي الا
 إلى النتائج التالية: توصلناا سبق في البحث، لم

المعاصرة،  فكار والأنظمةم بها الأديني وفضيلة إسلامية سبق الإسلا فرضاعية في الإسلام أداء المسؤولية الدينية والاجتم
يه وسلم قبل أن يكون  علاللهصلى  الرسولولأمر  سبحانهمر الله واواجب المسلمین أداء هذه المسؤولية استجابة لأمن و 

 مستوردة. ةنظمألاتفاق عالمي أو دعوات من  ذا  أو منف ا  تقليد

ث شريفة و قواعد ية و أحادينآيات قر آاعية متأصلة في الإسلام من خلال لمسؤولية الدينية والمسؤولية الاجتممبادئ ا
 قامجتماعية والمسؤولية الدينية و لااالإسلامي على أداء المسؤولية  الشرع ألزمالوضعية.  يثة كما في النظمحدفقهية، وليست 

والسماحة مع  واجبة للعمالة مثل: فقه الزكاة وفقه الوقف والحقوق المحددة بدق طرق من خلاليم كيفية الأداء نظبت
 غيرها.و الصدقات والإحسان و  العملاء

 ةهدف المسلم من خلالها إلى أييقيدة، و لا سلم لصحة العكل م  أداء المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الدينية واجب على
 .أولا  وآخيرا  رضا الله  لتحقيق إنماو ، ةمادي مكاسب

بات المالية إلى بناء المساجد أو اله ةيو التطوع ةالخيري م تتعدى الأعمالجتماعية والمسؤولية الدينية في الإسلاالمسؤولية الإ
الطبيعية حماية المواردقوق الأجراء، وأيضا  حالمحافظة على عاية المسنین، و ر لتعليمية والصحة وكفالة اليتامى والأرامل و المراكز او 

المسؤولية  تمتاز قتصادية.الااعية و جتم، و المشاركة في التنمية الاالمختلفة أشكال الفسادجميع  لى البيئة منع افظةو المح
المادية  الحال بالنسبة للنظمدية فقط كالما ، فهي لا تركزعلى النواحيالدينية في الإسلام بنظرة شاملة جتماعية والمسؤوليةالا

 نهي عن المنكر.  ووأمر بالمعروف لأدبية و الروحية من حب و تعاطف ا وإنما تشمل مختلف النواحيالوضعية، 
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 مثل:في إثراء هذا الموضوع  ساهمةللم قتراحاتن الإعرض مجموعة مستن الختام فيو 

 المسلم. ن جانبستحق مهتمام الذي ي  بهدف نيل الإدعوة الفقهاء إلى التأصيل الشرعي لهذا المفهوم،  -

عية والمسؤولية الدينية ليس جتمالاقيامها بالمسؤولية ا تعتبر ل في المجتمعات الإسلامية أنامنظمات الأعم توجب علىي -
في الشريعة الإسلامية،  واجب ديني متأصل ون المنظمات غير الحكومية، بل همو  ستجابة للضغوطات من المجتمعفقط ا

  رضا الله عز و جل. على للحصولطالبة بأدائه المو 

في التشريع الإسلامي لأداء  أخلاقيات العمل التجاري التي جاءتالتكافل الاجتماعي و  وطرق بعلى أسالي التركيز -
سلامية لذا لهية فلا وجود أما الشخصيات المعنو  أصحاب المصالح. المسؤوليات الاجتماعية تجاه غالبية ا في الشريعة الاا

 ية.ولية بالکل  ؤ سؤال المس لائاتي
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 الباب الثاني
 لقانون الدولي وفيه ثلاثة فصو الالمسؤولية في 

 المــقـــدمـــة
 ما زالالمجتمع الدولي، و  لتي عرفهاه التطورات السريعة ابفرض قامت في الدراسات القانونية جديدالمسؤولية الدولية موضوع 

بدأت بالعمل التي  ابعة للأمم المتحدة والفقه الدولي. فلجنة القانون الدولي التو  العمل في واسعا   نقاشا   دثيح   هذا الموضوع
لمسؤولية الدوليـة فـي القانـون نص دولي حول المسؤولية الدولية. وتكمن أهمية ا إقرار صل بعد إلىو تتلم  1961م عامنذ 

نضج قواعد المسؤولية  ليته على مقدارفعا هذا النظـام تتوقففمن كل نظـام قانوني،  الأساسي الجزءالدولـي العـام باعتبارها 
 قواعد المسؤولية مفتاحا  » ن أنقدو يعت الناس ن بعضأ إذ من ضمانات ضد التعسف، نها باعتبارهـا أداة تطور بما تؤمونموه

أفضل رة والقوة في العلاقات الدولية، و سؤولية الدولية هو عامل القدكون عائقا  للمأن ما ي مع العلم«.لكــل نظــام قانونــي
مكان من العالم. واخترت  و أفغانستان أو فيأ ینأو فلسط ذلك ما نشهده من غزوات وحروب سواء في العراقعلى  مثال

أساسها  ولية الدولية وؤ المس الثاني الفصل و في القانون الدولي لية الفرد فيو ؤ مس الباب ثلاثة فصول، الفصل الٔاول في هذا 
 نظمات الدولية و الخاتمة.المولية ؤ الثالث ذکرت مس الفصل یوف
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 الدوليقانون الول: مسؤولية الفرد في الفصل الأ

رد فلم يکن محلا  لاهتمام القانون كانت النظرية قبل القرن العشرين أن القانون الدولي لا یخاطب إلا الدول فقط. أما الف
 باتت نذ الحرب العالمية الأولیالدولي بصورة مباشرة،کما أنه لم يکن من المخاطبین بأحکامه، غير أن الأسرة الدولية م

ية الثانية و أبرز الفرد من حيث أهلية اد بعد الحرب العالمدز اهتمام وهذا الإ ۔لأدنی لحقوق الفردأکثر إدراکا  لضرورة الحد ا
 ۔القانونية الدولية في صورتین

 ۔لتزامات الدوليةهي قابلية الفرد لإکتساب الحقوق و تحمل الإ الصورة الأولی:

کتساب "أهلية الفرد لا  ۔لحقوقه حماية   يية وتقديم الشکاو تخاذ الإجراءات القضائية الدوللية الفرد لاهي أه الصورة الثانية:
هتمام بحقوق الفرد الإ في مجالواسع  تقدمالقانون الدولي بعد الحرب العالمية  أحرز .لتزامات الدولية"لحقوق وتحمل الإا
قليات الذي تقرر في نهاية هتمام في العديد من الميادين، منها إقرار نظام حماية الأبرز هذا الإقد أ  و  1توفير الحماية له.و 

. 2ترکيامن النمسا وبلغارية والمجرو  الحرب العالمية الأولی في معاهدات الصلح الأربع التي أبرمتها دول الحلفاء مع کلا  
السماح لهم باستعمال لغتهم الأصلية ية و السياسية لأفراد الأقليات و تعهدت بموجبها هذه الدول بضمان الحقوق المدنو 

 .3طقوسهم الدينية بکل حريةو ممارسة 
کما کان لشؤون العمال حظ وافر من النشاط الدولي بعد الحرب العالمية الأولی، فقد قامت منظمة العمل الدولية منذ   

وحماية  المعيشةو ظروف  ضماناتبالتحرک بشکل فعلي لتحسین شروط العمل و رفع مستوی ال 1919إنشائها سنة 
الجمعية العمومية لعصبة بعد الحرب العالمية الأولی أيضا إقرار  التي برزت اتهتمامأهم الا من. و 4العمال بمختلف فئاتهم

والتي تعهدت فيها الدول بتحريم و منع تجارة الرقيق و محاربتها،  1927سبتمبر   25تفاقية الدولية للرق بتاريخ  الاالأمم 
 وعلی جميع السفن التيقل الرقيق في مياهها الإقليمية.يغ و نتفر اذ کافة الإجراءت المناسبة بغرض منع ومحاربة شحن و وباتخ

 1933أکتوبر  11تجار بالنساء و الأطفال بتاريخ أيضا  إلی إبرام اتفاقية لمنع الاترفع أعلامها، وقد أدت الجهود الدولية 

                                      
 .166د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام،  1)
ء و معاهدة نوپی مع بلغاري 1919-09-10مساء بتاريخ ( أبرت دول الحلفاء)و منها روسيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، أمريکا( معاهدة سان جرمان مع الن2

ء والتي استبدلت  1030-08-10ء و معاهدة سيفر مع ترکيا بتاريخ  1920-06-26ء و معاهدة تر يونان مع المجمر بتاريخ  1919-01-27بتاريخ 
 .175انون الدولي الجنائي،علی عبدالقادر القهوجي، الق ۔ء . د1923-07-01لعدم التصديق عليها بمعاهدة لوزان بتاريخ 

 .204ل، قانون العلاقات الدولية، سرجا أحمد ۔د 3)
 .278عام، ال الدولي القانون. هيف أبو صادق علی ۔د 4)
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ثلة في الاتجار بالنساء و و التي تعهدت فيها الدول بالعمل علی إلغاء ونبذ العادات البالية و الأساليب السيئة المتم
 .2. أما ميثاق الأمم المتحدة الذي مث ل بداية عهد جديد بالنسبة للفرد ولحماية ماله من حقوق وحريات أساسية1الأطفال

 ب التيو الحر  هاتآ من الأجيال القادمة ننقذ أن ۔۔۔۔جاء فی ديباجته " نحن شعوب الأمم  و قد ألينا علی أنفسنا فقد
إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان و بکرامة الفرد و قدره، و على ، وأن نوکد من جديد  فوق الوصفجلبت أحزانا  ت

. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية 3حقوق متساوية" علىکبيرها وصغيرها بلرجال و النساء و الأمم ا يحصل
 .4م 1948ديسمبر 10العامة للأمم المتحدة فی 

تلكع مختلف الحقوق التي يجب أن إذ ذکر بتفصيل واس لفرد و بحقوقه وق عت الدول هتمام باخر نحو الاآو في تقدم .تم 
 الحريات الأساسيةتفاقية حماية حقوق الإنسان و الی عم 1950نوفمبر  4اريخ با بتو وبية الأعضاء في مجلس أور الأور 

تفاقية جميع للا تانضمم و 1953ستمبر  3 في نفيذتقد دخلت حي ز النسان( و بية لحقوق الإو بالاتفاقية الأرو ) ةالمعروف
 5.باو الدول الأروبية الأعضاء في مجلس أور 

سم العهد الدولي الخاص بالحقوق اتفاقيتین تحت ا .1966-12-16کما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ    
جتماعية و قتصادية و الالخاص بالحقوق الاو العهد الدولي اختياري أول ملحق به، اية مع بروتوکول المدنية و السياس

 .6الثقافية
                                      

 .36-35الإنسان،  لحقوق الدولية الحماية خليل،أليات يمھ( د. نبيل مصطفی إبرا1
 .51د. خيری أ حمد الکباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، 2)
ج ( من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة علی إحترام /76(، )68(، )62/2أ،ج (،)/55ب( ،)/13(، )3/1( علاوة علی ذلک فإن أحکام المواد )3

 ۔الفتاح مراد عبد  حقوق الإنسان و الحريات الأساسية مراعاتها للجميع بلا تميز بسب الجنس أو اللغة أو الدين للإطلاح علی ميثاق الأمم المتحدة راجع: د.
 17 الکبری، الدولية الإتفاقيات

 . 42دـ صالح زيد قصيلة،ضمانات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، 4)
 .103نسان، وتعتبر الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان أول اتفاقية إقليمية عامة لحقوق الإنسان: د وائل أحمد علام، الإتفاقيات الدولية لحقوق الإ 5)
نفاذ بتاريخ عهد الدولی الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و البروتوکول الإختياري الأول الملحق به و الخاص بتقديم شکاوي من قبل الأفراد حيز الدخل ال 6)

الملحق باالعهد الدولی م( البروتوکول الأختياري الثاني 1989دسمبر ) 15م(، والجدير بالذکر أن جمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بتاريخ 1976مارس ) 23
 بالحقوق الخاص الدولي دھم، أما الع1991يوليو  11الخاص بالحقوق المدنية و السياسية به دفع العمل علی الغاء عقوبة الأعلام و الذي دخل حيزالنفاذ بتاريخ 

المعينة بحقوق  الدولية الوثائق بيسونی، شريف محمود ۔د: عراج طلاع للإ ۔م 1976يناير  3 بتاريخ النفاذ حيز دخل فقد الثقافية و الإجتماعية و الإقتصادية
 الدولي دھالبروتوکول الاختياري الملحق بالع 2008قانون الأول دسمبر 10 قرت أ العامة الجمعية أن أيضا   ہو مما يجدر ذکر .1/79،97،101،119الإنسان،

م والخاص بتکمین 2008حزيران/ يونية 18رخ  المو  2/8 القرار بموجب الإنسان حقوق لسمج من المعتمد و والثقافية الإجتماعية و الإقتصادية بالحقوق الخاص
ي للأمم المتحدة الرسم کترونی  الإ الموقع راجع للإطلاع. اھاللجنة المعينة بالحقوق الإقتصادية والثقافية من تلقی الشکاوي من الأفراد و النظر فی

.www.uno.org 
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في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلی  تعکس بصفة عامة الحقوق التي جاءت وقد احتوی العهدين علی مواد
و  المصير و التمتع لان حق جميع الشعوب في تحديدنص رئيس ورد في المادة الأولی من کل منهما و لم يرد فی الإع
 .1الاستفادة بصورة کامل و بحرية تامة من ثرواتها و مواردها الطبيعية 

تفاقيات جنيف الأربع الحرب العالمية الثانية هي إقرار مام بالفرد بعد اته بذلها المجتمع الدولي أيضا  للاومن الجهود التي
 .2 1977م  و البروتوکولین الإضافيین لعام 1949لعام

المنازعات المسلحة سواء کانت هذه  ءأثنا كلأفراد عسکريین أو مدنيین ممن هم خارج نطاق المعار ت حماية افوالتي استهد
کتساب جملة له والسماح له با هتم القانون الدولي بالفرد من خلال توفير الحمايةا. کما  3غير دوليةو المنازعات دولية أ

تقضي بمنع  ،ة علی الفرد لا سيما بعد الحرب العالمية الثانيةلتزامات مباشر اهتم أيضا  القانون الدولي بغرض امن الحقوق، 
 . 5لتزامات يلتزم بها الفرد في وقتي السلم و الحربالا ك. کما أن تل4رمها القانون الدوليينة يج  عالفرد من القيام بأفعال م

التي تقوم عليها  اء علی المبادئاعتدلية الفرد عن الجرائم التي يرتکبها، والتي تشکل ؤو قواعد القانون الدولي مس تحدد كلذل
 .6الجماعة الدولية

                                      
 .60لحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دـ صالح زيدقصيلة، ضمانات ا 1)
 :هيم 1949أب/ غسطس  12اتفاقيات جنيف الأربع المورخ فی2) 

  م .1949سأب/ أغسط 12إتفاقية جنيف الأولی لتحسین حال الجرحی و المرضی بالقوات المسلحة فی الميدان المورخة فی 
 م .1949سأب/ أغسط 12لحة فی البحار المورخ فی إتفاقية جنيف الثانية لتحسین حال جرحی ومرضی و غرقی القوات المس 
  م .1949أب/ أغسطس 12إتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسری الحرب المورخة فی 
  م.1949أب/ أغسطس  12إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأ شخاص المدنيین فی وقت الحرب المورخة فی 
  همام 1977البروتوکولین الإضافی لعام: 

 ايا المنازعات الدولية المسلحة.م المتعلق بحماية ضح1949أب/ أغسطس  12لحق: البروتوکول" الأول الإضاف إلی اتفاقيات جنيف المعقودة فی أ: ال 
ة: راجع: لمنازعات المسلحة غير الدوليم  المتعلق بحماية ضحايا ا1949أب/أغسطس 12فی دةب: اللحق" البروتوکول" الثانی الإضافی إتفاقيات جنيف المعقو 

 .  64عبد الواحد، موسوعة إتفاقيات القانون الدولی الإنسانی، ماهرمد مح ۔ د عتلم، شريف ۔د 
 .96المحتلة،  الفلسطيينية الأراضی افیھم،و تطبق1949بو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنينین لعام أعبد الرحمان  ۔د 3)
 .109ن الدولي العام، د. عبد الوهاب، محمد الحراری، القانو  4)
 .285د. سهيل حسن الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم،  5)
 .567د. أحمد أبو الوفاء. الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة،  6)
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عنها من الناحية الجنائية جريمة الإبادة الجماعية  تفاقيات الدولية و بالتالي يتم سؤال الفردلاومن الأفعال التي جرمتها ا
تفاقية العنصري الواردة في الايمة الفصل وجر  1948تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لعام واردة في إال

تفاقية شروع علی الطائرات الواردة في إستيلاء غير الموالا 1973و المعاقبة عليها لعام الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 
 تفاقيةرصنة في أعلی البحار الواردة في إغير مشروع علی الطائرات، و أعمال القالالمتعلقة بالاستيلاء   1970 لاهاي لعام

دوليا . إلی  ىتخاذ الإجراءت القضائية و تقديم الشکاو أهلية الفرد لا ۔الخ۔۔۔م  1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
لحقوقه وتجلی  حماية   ىتخاذ الإجراءت القضائية الدولية و تقديم الشکاو االقانون الدولي أن للفرد حق في  جانب ما أيده

 . 1لحرب العالمية الأولی و الثانيةفي مناسبات عديدة خاصة بعد ا كذل
ت معاهدات الصلح التي ع قدت عقب الحرب العالمية الأولی علی إنشاء محاکم تحکيم مختلطة ينحصر اختصاصها فقد نص  

م من 1914في نظر دعاوي الأفراد ضد الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولی، ونظر الدعاوی المتعلقة بما أبرم قبل عام 
 .2خرصبح کل منهم عدوا  للآيالحرب أن  بین أفراد ترتبت علی قيامعقود 

 م  اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان1950نوفمبر 4تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المبرمة في روما بتاريخ وقد خولت الا
بهذه  بينةللحقوق الم كايا انتهاتفاقية النظر في الشکاوی المقدمة من قبل الأفراد التي تد عي بأنها ضحالمنشأة بموجب الا

 25.3 ،المعاهدة من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة المادة

                                      
: اھشهرولی و أالأ العالمية الحرب قبل الدولية القضائية الإجراءت فی مباشرة المساهمة للفرد اھک بعض الحالات التی أجيز فیهنا إلی أن  رةتجدر الإشا 1)

 حق من کان  دولية غنائم محکمة أنشأت إذا تصديق دون بقيت التی و م1907اکتوبر 18 المورخة عشر الثانية ایھالرابعة من إتفاقية لا دةمانصت علی الما
ت بمقتضی إتفاقية واشنطن المبمة بین أنشا التی( م1917-1907) أمريکا وسط عدل محکمة کذلک  و اھأمام تتقاضی أن المحاربة أوالدول المحاربة الدول أفراد

المحکمة بعد استنقاذ طرق التقاضی  هذهأمام  لهمالدول أن يقاضو دو  هذهفقد کان من حق رعايا  (م 1907( ديسمبر )20دول أمريکا الوسطی الخمس فی )
المحکمة لم تعمر طويلا  فقد زالت عام  هذهاضی المحلية و لکن التق طرق استنقاذ لعدم جميعا   ترفض اھو لکن يالمحکمة أربع دعاو  هذهالمحلية و قد رفعت أمام 

 .407م، ص:1982المعارف الإسکندرية  شأةم د.محمد طلعت الغنيمی، الغنيمی الوسيط فی قانون السلام، من1917
 .332( د. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي، 2
م ، وقد تم  النص 1998نوفمبر 1( الذي دخل حيز التنفيذ في 11ر أنه تم تعديل إلاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب البروتوکول رقم )( والجدير بالذک3

أو مجموعة  ( يجوز للمحكمة أن تتلقی طلبات من أي شخص أو منظمة غير حکومية34، ووفقا  للمادة )19في علی إنشاء محکمة أوروبية لحقوق الإنسان المادة 
بها، و يتهد الأطراف  من الأفراد تزعم بأنها ضحية انتهاک من قبل أحد الأطراف المتعاقدين الأساسيین للحقوق المذکورة في الإتفاقية أو البروکوتولات الخاصة

فقط أن تعالج المسألة بعد استنفاذ طرق الطعن  ( يجوز للمحکمة35المتعاقدون الأساسيون بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حال. وبموجب المادة )
( و الذي يکون 34أشهر من تاريخ اتخاذ القرار النهائي. ولا تتعامل المحکمة مع أي طلب فردي يقدمبموجب المادة ) 6الداخلية، و ذلک في خلال  فترة  

ة بالفعل، أو يکون قد قدم إلی إجراء أخر من أجل تحقيق دولي أو تسوية ولا مجهول المصدر أو يکون من الناحية الجوهرية هو نفس  المسألة التي نظرتها المحکم
( والذي تراه يتعارض مع أحکام الإتفاقية أو البروتوکولات 34يتضمن معلومات جديدة ذات علاقة، وتعلن المحکمة عدم قبول أي طلب فردي يقدم بموجب المادة )
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م 1966 ختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسة لعامفي خطوة أخری نص البروتوکول الاو 
علی تقرير  الرابعة المادة تفقد نص ،أة بموجب العهدللجنة حقوق الإنسان المنش ىعلی تمکین الأفراد من تقديم شکاو 

لأي حق من الحقوق  كانتها الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي التي يقدمها اختصاص اللجنة في تلقي ونظر الشکاوي
 في غضونانتهاكها لأي حکم من أحکام العهد  ةمنه بأن تقوم الدولة المدعي بعةاالر في العهد. وقد قررت المادة  المحددة

ية تدابير إلی أ اجةعند الح أشهر بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الکتابية اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة ستة
 . 1الأمر كربما تکون قد اتخذتها الدولة لتدار 

ة العامة للأمم المتحدة بتاريخ إضافة إلی أن الإتفاقية الدولية للقضاء علی التمييز العنصري بکافة أشکاله التي أقرتها الجمعي
منها للجنة القضاء علی التمييز العنصري المنشأة بموجب 14م  قد خولت في المادة 1965کانون الأول ديسمبر  21

تفاقية. لأي حق من الحقوق المقررة في الا كالإتفاقية بتسلم شکاوي من قبل الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتها
نسانية أو الممتجة التي عاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإالم طرقمن  مناهضة التعذيب و غير ذلك تفاقيةانت کما تضم

( منها علی حق الأفراد 22م  النص في المادة )1983کانون الأول/ ديسمبر  10أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ
 ختياري الملحقفي تطوير جديد منح البروتوکول الإو  2.لإتفاقيةفي تقديم شکاوي للجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب ا

عون أنهم ضحايا فراد الذين يد  م. الأ 2008 جتماعية و الثقافة لعامبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإ
ة نيي إلی اللجنة المعو تقديم شکا ثقافية المحددة في العهد الحق فيجتماعية والقتصادية و الامن الحقوق الا يٍ لأ كنتهالا

  3.جتماعة و الثقافيةقتصادية و الابالحقوق الا
من خلال اکتساب الفرد حقوق  كويتضح مما سبق أن القانون الدولي قد أولی اهتماما کبيرا  بشأن الفرد و ظهر ذل

فرد بالتعامل مع المحاکم و سمح القانون الدولي أيضا  للاعد القانون الدولي مباشرة، بل و وتحميله التزامات تستند إلی قو 
ية لحقوقه و مصالحه الأمر الذي يعکس اعترافا  دوليا  للفرد بأن له أهلية قانونية دولية تجعله من ناح الأجهزة الدولية حماية  

 لتزامات و من ناحية أخری أهلا  للتقاضي و تقديم الشکاوي دوليا .أهلا  لتلقي الحقوق و تحمل الا

                                      
 بحقوق المعينة الدولية الوثائق بسيونی، شريف محمود ۔سوء إستخدام الحق في الطلب. للإطلاع راجع دالخاصة بها أو يکون مؤسسا بشکل رديء أو بمثل 

 .2/99،95نسان،  الإ
 .220للإطلاع راجع: دـ عبد الفتاح مراد، الإتفاقيات الدولية الكبرى،  1)
 .694، 1/385،الوثائق الدولية المعينة بحقوق الإنسان،للإطلاع راجع: د.محمود شريف بيسوني2) 
 www.Un.orgللإطلاع علی البروتوکول راجع: الموقع الإلکتروني للأمم المتحدة:   3)
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لقانونية راء الفقه الدولي حول تمتع الفرد بالشخصية اآاختلفت  تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية"راء الفقهية حول "الآ
 تية:راء الآالدولية، و ذهبت إلی الآ

وعلی رأسهم الفقيه النمساوي تريبل و الفقيه الإيطالى أنزيلوتي، هم ينکرون الشخصية القانونية  تجاه المدرسة الوصفية:ا
کامل بین نظام القانون الدولي وأشخاصه   انفصالاختلاف و  لكحوال، ودليلهم أن هنارد بأي حال من الأالدولية للف

. أو بین النظام القانوني الدولي 1أشخاصه الأساسيین وهم الأفرادالقانوني الداخلي و هي الدول، و بین النظام الأساسيین و 
 وأشخاصه الأساسيین.

ن الفرد هو المخاطب أبوليستین من اليونان هم يقولون ن روجي وجورج سل من فرنسا و وعلی رأسهم ليو  المدرسة الواقعية:
النظام  كذل في أي نظام قانوني، و يستوي في عتبرکان أو دوليا ، و هو م   الحقيقي الوحيد بکل قواعد القانون داخليا  

ر أصحابه لحقيقة و نتائجه بإنکا هي في منطقمن النظم القانونية الداخلية و يرتبط هذا الرأنظام القانوني الدولي مع أي 
عتبارها شخصا  من أشخاص ، ومن ثم لا ينظرون إلی الدولة باعتبارها حزبا  من أحزاب الخيال القانونياالشخصية المعنوية و 

 .2طاب إلی الأفرادعتبارها مجرد وسيلة فنية لإدارة المصالح الجماعية و يتم من خلالها توجيه الخنما باالقانون الدولي العام، وإ

ب التمييز بین أمرين أساسيین نه يجأيقولون و  ،بول رينتيز من فرنساوعلی رأسهم شارل روسو و  المدرسة الحديثة:تجاه إ
 بموقف القانون الدولي العام من الأفراد و هما: ینتعلقم
 ينة موضوعها المباشر هو الأفراد.علی قواعد مع يهتماما  مباشرا  بأن يحتو االقانون الدولي العام بالأفراد  هتماما

معین  كلصحيح، أو بأن يلزمهم بسلو امخاطبة القانون الدولي العام للأفراد خطابا  مباشرا  بأن ينشىء لهم حقوقا  بالمعنی 
 .م جنائية دولية إذا ما خرجوا عنهيتعرضون للمحاکمة أمام محاک

الهدف الأساسي من وراء کل تنظيم قانوني و لکنها تری وجوب  وتسلم المدرسة الحديثة بأن رفاهية الإنسان و سعادته هي
هتمام القانون الدولي بالفرد المسلمة، و بین إوهومن الأمور  عتباره الهدف البعيد لهاهتمام القانون الدولي بالفرد با التفرقة بین

رد بالشخصية الدولية بمنح من طرق عتراف هذا القانون للفموضوعا  للبعض من قواعده و بین إ اهتماما  مباشرا  بأن يکون
من مصالح،  به التظلم القضائية أو شبه القضائية أمام الأجهزة الدولية ما يضمن له الحماية الفعالة لما يکفله القانون الدولي

                                      
 .313د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط، في قانون السلام،  1)
 .116-115الدولي العام،  د. مصطفی أحمد فوأد، القانون ۔322راجع في هذا الإتجاه: محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام،  2)
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ل  أو بإنشاء مسؤولية جنائية دولية حقيقية علی عاتقه تتجلی في تعرضه للمحاکمة أمام محاکم جنائية دولية إذا ما أخ
الفرد کثيرا  مايکون موضوعا   بالموجه إليه مباشرة من قواعد القانون الدولي العام. وتذهب المدرسة الحديثة أيضا إلی أن

هتمام المباشر من جانب القانون الدولي، بل وقد یخاطبه هذا القانون خطابا  مباشرا  في حالات نادرة تصبح له فيها للا
في الأصل العام و هو أن الفرد کقاعدة  ةؤثر هذه غير م ستثنائيةصحيح، ولکن الحالات الابالمعنی الشخصية قانونية دولية 

هتمامه في کثير من الأحيان، و يعتمد أنصار م المعتادين، و إن کان موضوعا  لإعامة ليس من أشخاص القانون الدولي العا
فرد بالشخصية الدولية في حالات استثناءية نادرة، أو المدرسة الحديثة في تأسيس رأيهم ) سواء فيما يتعلق بإمکانية تمتع ال

هتمام المباشر من جانب القانون الدولي( علی استقراء  السوابق الفرد في حالات عديدة موضوعا  للافيما يتعلق بكون 
 . 1غير مستندة إلی واقع الحياة الدوليةالالعملية و تأصيلها، أکثر مما يعتمدون علی الحجج النظرية 

استنادا   كنية دولية، وذلمن کل ما سبق أن الفرد يعد أحد أشخاص القانون الدولي؛ أي يتمتع بشخصية قانو  تجنستنو 
 إلی ما يلي:

  کتساب الحقوق مباشرة.ا اف القانون الدولي للفرد بأهلية اعتر 
 لتزامات الدولية مباشرة.ف القانون الدولي بأهلية تحمل الاعتراا 
 اية لحقوقه ومصالحه.د بأهلية التقاضي و تقديم الشکاوي دوليا  مباشرة حمعتراف القانون الدولي للفر ا 

غير أن الشخصية القانونية الدولية للفرد تختلف عن الشخصية القانونية الدولية للدول والتي تتمتع بشخصية قانونية کاملة، 
لدولية وتبادل التمثيل الدبلوماسی مثلا (. فالفرد ليس له القدرة علی إنشاء قواعد دولية مثل الدول ) کإبرام المعاهدات ا

أن  كفالشخصية القانونية الدولية للفرد هي شخصية قانونية محدودة بالحدود التي رسمتها له قواعد القانون الدولي، ولا ش
عاصر، النظام القانوني الدولي الم عد تجديدا  فيي   ،منح الشخصية القانونية الدولية لأشخاص لا يتوفر لها وصف الدولة

رها عليها قد أصبح اصتقاانونية و علی الدول فقط و بالتالي فإن احتکار الدولة للشخصية الق كوالذي کان يقصر ذل
 . 2ن فکرة عفا عليها الزمنالآ

                                      
 .330-329عبد الحميد،  میمحمد سا .: دهذا الإتجاهراجع فی عرض  1)
 للأمم التابعة الدولي القانون لجنة إلی المتحدة للأمم العام الأمین رفعها التي المذکرة تضمنت أنه إلی شارة الإ تجدر و  222:سابق، مرجع ۔الوفا أبو حمد۔د 2)

مهمة بشأن أشخاص القانون الدولي فقد جاء فيها أن مسألة الشخصية القانونية الدولية لم تعد موضوع  اقتراحات منها الثاني القسم في ، م1948 سنة المتحدة
ن الدولة قاضية بکو دراسات نظرية بحثة منذ خمس و عشرين سنة خلت بل أنها أغدت من الأمور التي يعوزها تنظيم دولي رسمي إزاء هجر العمل الدولي للنظرية ال
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التي  لقواعد القانون الدولي عن الأعمال تبعا  سأل ويترتب علی تمتع الفرد بشخصية قانونية دولية أثر هام و هو أنه ي  
لية علاقة بین الدول و ؤ المس سية للمجتمع الدولي، وهکذا لم تبقىلقيم والمصالح الأسال كانتها خرقها کون منا و ي  يرتکبه

 1.ولية الجنائية للفرد علی الصعيد الدوليؤ لمسلوجود حالات أخری  وحدها، ولكن من المتوقع

                                      
اصة بالإ تفاق هي الشخص الوحيد للقانون الدولي و استشهدت المذکرة بالسوابق الدولية التی منح بموجبها الفرد أهلية التقاضی مثل ) معاهدة فرنساي الخ

 .174سنة  ألحق باتفاقية لندن يو ميثاق محکمة نور مبرج الذ لياھالقضائي لمحاکم التحکيم المختلطة ، و المعاهدة الألمانية البرلندي بسيليزيا أ
  .391د. محمد عبد المنعم، الجرائم الدولية،  1)
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 قانون الدوليالولية الدولية وأساسها في ؤ سالم: الفصل الثاني

منها مسؤولية المنظمات  اضح للمسؤولية الدولية التي تؤخذتعريف و  وضعالفقهاء بالقانون الدولي  داية لم يتمكنالبفي 
بشأنها اقتصرت في بادئ الأمر  جاءتالتعاريف التي  مجموعة التي هي شخص من أشخاص القانون الدولي فإنو الدولية 

ة الدولية المسؤولي أسسثرا  منهم بالمفهوم التقليدي وبالتالي فإن الشخص الوحيد للقانون الدولي تأ هي على اعتبار الدولة
ف الأستاذ ذلك عر   على وبناء   ،يرها من أشخاص القانون الدوليالدول فقط دون غ ونطاق تطبيقها كان يضم

 مخالفا  للقانون قترفت فعلا  اتترتب بمقتضاه على الدولة التي  المسؤولية الدولية بأنها "نظام قانوني  (Basdevant)بادفان
  1 لحقت بدولة أخرى معتدى عليها".الدولي التعويض عن الأضرار التي

أحد أعضاء هيئتها في تنفيذ  أخفقنة التحكيم في قضية ينر " تتحمل الدولة المسؤولية الدولية إذا لجها يفعر بت قامت وقد
 الا

 
م المسؤولية وأموال الأجانب في إقليمها". إن قيا را  لأشخاصاضر أ أحدثلقاة على عاتق الدولة و لتزامات الدولية الم

عن أعماله إلا إذا أثارها  ذلك شأن الأفراد، والفرد لا يحاسب شأنها في ةسيادب الدولية هو في الحقيقة نتيجة لتمتع الدولة
 2وهو بكامل حريته في التصرف.

الشخص  حيث يكونعن المسؤولية المدنية،  بعتن التي مسؤولية الأفراد معلف اختومن هذا فإن المسؤولية الدولية لا ت
لتزام " الإ أنها عرفا هو معنى المسؤولية المدنية، فت  بالآخرين وهذ تلحق الأضرار التيبتعويض  القانون ألزمه مسؤول كلما

كتور لد وإن ا 3خرين بفعله أو بفعل الأشخاص أو التي يسأل عنها".سان بتعويض الضرر الذي ألحقه بالأنعلى الإ الواقع
لحق ضرر بحق أالمسؤولية المدنية إلى قسمین منها المسؤولية القانونية التي لا تتحقق إلا إذا  حسن علي الذنون قام بتقسيم

   4فعل خاطىء. نتيجةالغير 

                                      
 . 135( دكتور عبد المالك يونس، المسؤولية المنظمات الدولية، ، 1

 . 89دكتور خليل حسین، الممسئوولية الدولية الجنائية، 2) 
  .256دکتور علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام،  3)
    12.علي الذنون ،المبسوط في المسؤولية المدنية،( د. حسن 4
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ل مالقيام بع نتيجةعلى الدول ولا تقوم إلا لمصلحتها وذلك لا تقع إلا ةونية يمكن أن تكون "مسؤولية دولالمسؤولية القانو 
 من خلالالدولي  قضائيا  وفقا  لأحكام القانون متناع عن القيام بعمل يوجب تعويضا  عن ضرر ويستوجب حكما  أو الا

 1اللجوء إلى التحكم أو القضاء".
أشخاص وني دولي ارتكبه أحد لتزام قانا تنشئ نتيجة عمل مخالف لاعرف الدكتور إبراهيم العاني المسؤولية الدولية بأنها "م

  2ر".اضر أتعويض ما يترتب على هذا العمل من  أهدافهاخر وإن آضررا  لشخص دولي  أحدثنون الدولي و القا
بمسؤولية  رتبطة"استخدمت اللجنة مصطلح المسؤولية في المواد الم  2002الأمم المتحدة في تقريرها لسنة   ذكرتهاوقد 

( الحالات التي تكون فيها المنظمة الدولية 57( من المادة )4الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا  وكما قيل في الفقرة )
 3مشاركتها في سلوك المنظمة". وجبفيها المسؤولية إلى الدولة بم عودهي الفاعل وت

بفكرة حق التتبع بالمسؤولية  رتبطمنها م تلفةالعلاقة الدولية وأصبحت للمسؤولية صورا  مخوتطورت هذه المفاهيم مع تطور 
بالتعويض عنه وأن تكون المسؤولية الدولية مسؤولية مطلقة عن جميع الأفعال  الضرر وإجباره من تسبب فيكل   ضمبحيث ت

إثارة فيها وأن تكون هناك حالات تجوز للفرد ا ر يوجب التعويض عنهاضر أإلى حصول  ؤديةالمشروعة وغير المشروعة الم
 4القانون الدولي الإنساني. أسسق حقوق الإنسان و ئثاو وهذا ما أكدته القانون الدولي  تدخلالمسؤولية مباشرة دون 

أرتكابهم  ةلقانون الدولي في حالاعلى أشخاص  التي تطبق ن المسؤولية الدولية هي مجموعة من القواعد القانونيةأوالخلاصة 
افر فيها عناصر تو يلزم التي  خر بشخص من أشخاص القانونضرر أ لتزامات الدولية والذي يسببفا للإأمرا أو فعلا  مخال

 .وأركان

الوسطى كانت مسؤولية جماعية  : من الثابت تاریخيا ، أن المسؤولية الدولية في أوربا في العصورولية الدوليةؤ أسس المس
 5على التضامن المفترض بین كافة الأفراد المكونین للجماعة التي وقع الفعل الضار من أحد أعضائها. قائمة

                                      
 164.دکتور علي حيدر العبيدي، مدخل لدراسة القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، )1

 . 137دكتور عبد المالك يونس، المسؤولية المنظمات الدولية،  2)
 http://www.un.orgمنشور على الموقع الإلكتروني 168 :صل الثامن ،، الف2002تحدة، سنة ( تقرير لجنة القانون الدولي، الأمم الم3
 .164دکتور علي حيدر العبيدي، دخل لدراسة القانون الدولي العام والقانون الدولي ، )4

5) Abdul Aziz Sarhan, Public international law, 385.   

http://www.un.org/
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طات المختصة في دولته هو لكي يتمكن من قتضاء التعويض أن يلجأ الفرد الضحية إلى السلوكانت الصورة المألوفة لإ 
 1.نتقامخطاب الإالحصول على ما يسمى 

 ،ائر الدول الأوروبية، حتى أواخر القرن السابع عشر، إلى أن تم العدول عنهسنتقام مطبقا  في وقد ظل نظام خطابات الإ
 2.لم يقترفه تمنع مؤاخذة أخذ أحد الأفراد بإثملتي تأخذ بقاعدة المسؤولية الشخصية التي تأثير التعاليم الإسلامية ابعد 

المسؤولية إلى اتجاهین رئيسین على النحو  مبدأاختلف الفقهاء في تحديد  3وازرة وزر أخرى".استناد ا لقوله تعالى " ولا تزر 
 التالي: 

ن القانون الدولي لا يقر  أوم الخطأ في القانون الدولي ويقول مفه اكتشفلقد كان جروسيوس هو أول من  نظرية الخطأ:
جماعة أخرى،  مثل أيخرين إلا إذا كان هو نفسه قد أخطأ. إن الجماعة الدولية تصرفات الأ حسببأن يلتزم الشخص 

لى أساس . جروسيس يقيم مسؤولية الدولة عتقصيرعن تصرف أحد أفرادها إلا إذا ن سب إليها خطأ أو  يتم سؤالهالا 
 4.ا سمحت بتهريب المخطىئ من العقاب، سواء بسبب إهمالها في منع التصرف أم لأنهكالإشترا

أصبح لخطأ هو الأساس الذي الأفكار الرومانية التي تقيم المسؤولية على الخطأ. فا إن رأي جروسيس هذه، يعتمد على
كان الخطأ هو الأساس المقبول   ة. ووانین الوطنية الحديثفي القستثناءات، أساس المسؤولية الدولية مع بعض التعديلات والإ

 للمسؤولية الدولية إلى نهاية القرن التاسع عشر. 

 فعلفي مسؤولية الدولة في الحالات التي تشترك فيها مع الأفراد في  طأ لها مثالبها، لا سيما إذا تم البحث عنهاإن نظرية الخ
ية الخطأ، كرد فعل للنظرية الألمانية بشأن المسؤولية الدولية بالتضامن أي أن لب الظن أن الحياة ا معنت بنظر أغالخطأ. و 

ن نظرية  الخطأ لا تقيم المسؤولية إلا إذا لأالجماعة مسؤولة تسأل بالتضامن عن الضرر الذي يسببه أحد أفرادها. ذلك 
الزعم الألماني الذي يبرز أعمال الثأر  فيه، كالإهمال أو الغش أو التقصير، ومن ثم فهي تهدم شاركارتكب المسؤول خطأ و 

 5دولة أخرى، أو رعاياها من أضرار.أن الدولة و رعاياها ي سألون مسؤولية جماعية عما يصيب  مبدأعلى 

                                      
1) Muhammad Sami Abdul Hameed, The origins of public international law, 365. 
2) Abdul Salam Jafar, The principle of Public international law, 236.  

 . 15سورة الإسراء:  3)
4) Ali Sadiq, Public internation law, 259.  

5) Muhammad Sami Abdul Hameed, The origins of public international law, 468. 
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جميع أوجه البحث  عن ستبعادالاعلى أساس  التي تقوم أنزيلوتي" نظريتهقدم " نظرية المخاطر والمسؤولية الموضوعية: 
ن الدولة لقانون الدولي. فسيرى أنه ) يجب أن تكو لموضوعي، وهي مخالفة  أساسلمسؤولية الدولية على النفسية،  وأسس ا

د فإن أنزيلوتي يقصد مسؤوليتها(. وبهذا التأكي مخالفة للقانون الدولي، لكي تتكون سبب في وقوعمن الناحية الموضوعية 
 1قصد إتيان الفعل.تالدولة  كانت  البحث عن إرادة لمعرفة إلى أي درجة من أنه لا نتيجة

لقانون الدولي. بین نشاط الدولة، وبین الفعل المخالف ل قائمةإن النظرية تبني مسؤولية الدولة على مجرد علاقة السببية ال
 2فكرة الضمان.  فهي مسؤولية ذات صفة موضوعية وتعتمد على

في إثبات  ا  فيدثر على ترتيب المسؤولية وإن كان مولا يؤ وبالتالي، فإن سوء نية الموظف الرسمي وتعمده الإضرار ليس شرطا  
قع الحياة الدولية في المرحلة المعاصرة ولذا فهي ه النظرية هي أقرب النظريات إلى وان هذيقة أنسبة الفعل إلى الدولة. والحق

راء آة محكمة العدل الدولية و خاصلفقهاء وأحكام المحاكم الدولية و تحظى بتأييد كبير في فقه القانون الدولي وتأييد كبار ا
عبر تقدير النظرية الموضوعية نجد أنه على الرغم من وجاهة هذه النظرية إلا  3ممثلي الدول ومؤتمرات تقنین القانون الدولي.

خطأ  إلىالنظر  دونن مطلق للمضرور مضمو أنه ي ؤخذ عليها أنها نظرية تتسم بالسعة الزائدة حيث تقيم المسؤولية على 
 4كثير من الأوضاع في المجتمع الدولي والتي مازالت تبني المسؤولية على خطأ الدولة.الومن ثم فهي لا تتماشى مع  الدولة

في فقه القانون الدولي العام ينادي  تبین من الجدير ذكره إن اتجاها  جديد فيما يتعلق بنظرية المخاطر أو تحمل التبعة فإنه
لو تثنائية نتج عنه ضرر لدولة أخرى حتى من الدولة يمثل خطورة اس أحدث فعلا ما بإمكانية قيام المسؤولية الدولية إذ

ستثنائية بإنشاط الذي للأفعال المشروعة ذات الخطورة الإ. ويضرب أنصار هذه الاتجاه مثالا  جائزا  كان الفعل في ذاته 
 5ار الصناعيةوالأقم بشتى صورة وأنشطة إرتباد القضاء الجوي كإطلاق الصواريخ وسفن الفضاء

للمسؤولية الدولية يمكن القول، بأن  الأساسبعد استعرض النظريات السابقة فيما يتعلق بمدى صلاحية أي منها لتكون 
التطورات المتلاحقة في وسائل الاتصال، وفي الطفرة العلمية التكنولوجية الهائلة التي  خلالالعلاقات الدولية اليوم،  حقيقة

لا تصلح دائما لتكون أساسا  للمسؤولية الدولية، كمعيار عام. فنظرية  دةفإن هذه النظريات منفر  يعيشها العالم اليوم، 

                                      
1) Sameer Muhammad Fazil, International Liability for Damage resulting from the use of nuclear power in time of 

peace, 41.   

2) Abdullah Al Ausi Al badri, International law in time of peace and war and its application to the state of Kuwait، 287.  

3  ( Ahmad Abdul Hameed,The Mediator of in Public international law: a comperative study with interest the position of 

the kingdom of Saudi Arabia, 526. 

4) Muhammad Talat al Ghanimi, the General Provision in the law of relation, 876, 885. 

5) Muhammad Sami Abdul Hameed, The origins of public international law, 367. 



67  

إلا أنه على الرغم من ذلك لا يمكن أن نتجاهل وجودها  تقادنامن قصور وما و ج ه إليها من  تتضمنما  من رغمبالالخطأ 
 1.لية الدولية في كثير من القضاياللمسؤو  لأنها لا تزال أساسا  

بالتالي يبدو أنه وإن كانت  2.بإثبات الإخلال بالالتزامات الدولية إذا ما كانت التزامات ببذل عناية يرتبطخاصة فيما و 
بعض الحالات  إلا أن هذا لا ينفي صلاحية نظرية الخطأ في  3ن والأكثر أنصارا  خا  الآترسالنظرية الموضوعية هي الأكثر 

 نظرية المخاطر وتحمل التبعة. ، وكذلكللمسؤولية الدولية ون أساسا  لتك

هذه النظريات أي يتم الأخذ بها  بین الاجتماعيالتكافل  حث أن أساس المسؤولية الدولية يلزم أن ي بنى على مبدأيرى البا
 الفعل الخاطئ لم اأخرى لكن هذ الدولة أي خطأ ضد دولة فعلت. مثلا  إذا بانفرادمجتمعة لأنه إذا أخذنا بنظرية الخطأ 

  ر؟اضر أة أيالدولة مسؤولة عن هذا الفعل الخاطئ الذي لم يتسبب في  عتبارإ يمكن ضرر. هلأي  دثيح
في ضرر دولة  تالقانون الدولي فتسبب الدولة إحدى قواعد تخالفإذا  إذا أخذنا بالنظرية الموضوعية منفردة. مثلا   أيضا  

قع؟ والجواب هو أن يتم الأخذ بالإثنین معا ، الذي و ن الضرر أن الدولة لم تخطئ فهل ستكون مسؤولة ع تبینأخرى، ولكن 
أن يكون فعل الدولة فعلا  خاطئا  التي تقوم بها ضد دولة أخرى، يلزم غير المشروعة عمالة الدولة عن الأاءللكي يتم مس

ية الدولة على ثلاثة ومخالفا للقانون الدولي وذلك بانتهاك قاعدة من القواعد. وعند فقهاء القانون الدولي تقوم مسؤول
 والضرر. ن العمل غير مشروع دوليا  كو سس هي: نسبة الفعل إلى الدولة و أ

لا يكفي للقول بوجود المسؤولية أن يكون العمل ضارا  أي غير مشروع إنما يجب أن يسند فالفعل إلى الدولة لنسبة نسبة بال
قيام المسؤولية في مواجهته لالفعل إلى شخص ما  نسبأن ي  في التشريعات الداخلية يشترط القانون فمثلا   الفعل إلى دولة

  4.المعنوية شخصياتال نـمنضمة إلى دولة اتحادية لا تسأل عن أعمالها ذلك أنها لم تعد م

                                      
1) Abdullah Al Ausi Al badri, International law in time of peace and war and its application to the state of Kuwait 276. 

2) Muhammad Sami Abdul Hameed, The origins of public international law, 267 

3) Abdul Aziz Sarhan, Public international law, 385. 

4  ( Ahmad abdul Hameed,The Mediator of in Public international law: a comperative study with interest the position of 

the kingdom of Saudi Arabia, 528. 
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لية. لا يكفي أن يكون العمل منسوبا  إلى دولة بل يجب أن تكون هذه الدولة تامة السيادة والأه هومن نافلة القول أن
سأل العام وإنما ت  نها لم تعد من شخصيات القانون الدولي لأسأل عن أعمالها ذلك تحادية لا ت  نضمة إلى دولة إفالدولة الم
الأهلية وإنما  كاملةنها لا تمارس حقوق الدولة  لأالسيادة لا ت سأل عن أعمالها ذلك  ةتحادية. والدولة منقوصالدولة الإ

سب العمل إلى دولة مستقلة عامة الأهلية أو نتداب أو بالوصاية. فيجب أن يتسأل عنها الدولة القائمة بالحماية أو بالان
 أحيانا  القضائية( كما تسأل  –التنفيذية  –سأل عن أعمال سلطاتها الثلاث ) التشريعية السيادة. معنى هذا أن الدولة ت  

 الأفراد العاديین أو الموظفین الرسميین على النحو التالي: فعالعن أ

دستور   الحدود التي حددهافيصدار قانون عندما تقوم السلطة التشريعية بإ ن أعمال السلطة التشريعية:المسؤولية ع
 أن قواعد القانون الدولي لا  ولة إالدولة يكون هذا القانون ساريا  ونافذا في مواجهة المخاطبین بأحكامه داخل إقليم الد

من الدول المعينة أو على أنها  تعبر عن إرادة ا على أنها تصرفاتالقوانین الصادرة عن السلطة التشريعية لدولة م تأخذ
سأل غير مشروع صادر عن الدولة، وت   لا  عتبرت فعة به ا  لتزام دولي أو مخل  كانت هذه القوانین مخالفة لا  مظاهر نشاطها فإذا

ضهم عن ممتلكاتهم يعو يتم تن ع ملكية الأجانب من غير أا ز تنر قانون داخلي بااصدإدوليا . ومن قبيل ذلك  عنه الدولة
 التعويض الكافي.

 لتصل ل تتسعبحكام القانون الدولي فحسب مخالفة أعند لقوانین التي تصدرها سلطاتها التشريعية  تلزم فقط باالدولة لا 1
 .جمعية تأسيسية وطنية ة من قبلإلى أحكام دستورها والتي تكون موضع

القانون الدولي. وكما تترتب المسؤولية الدولية  سبلتزامات الدولة، بحلإجزئي أو  بشكل كامل عارضا  إذا ما جاء م 2
 عندما تتراخى مسؤوليتها الدولية أيضا   وضعتتو سلطتها التشريعية لقانون مخالف لالتزاماتها الدولية،  إصدار دللدولة عن

تعهدات الدولة الدولية. ففي هذه  جبههذا القانون تستو ذا كان إصدار ر قانون ما، إاصدإسلطتها التشريعية، أو تمتنع عن 
 3ثار مسؤولية الدولة دوليا.الحالة أيضا ت  

                                      
1) Hamid sultan, General international law, Ed, 309.  

2) Nabil Bashir, the international responsibility in a changing world, 158.  

3) Salahuddin Aamir, General international law, 309. 
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العمل  ومن سلطتها التشريعية سواء كان التصرف أ التي تصدر غير المشروعة دوليا   الأعمال أن الدولة مسؤولة عن كل ىأر 
عن إصدار  لامتناعكا  سلبيا   وأ ،مات الدوليةمع الالتزا كإصدارها قوانین تختلف   إيجابيا   شريعيةتالصادر عن السلطة ال

القوانین الضرورية لتفيذ التزاماتها الدولية كما لو امتنع البرلمان عن الموافقة عن تشريع لا بد من صدوره لتنفيذ معاهدة معينة 
 لي.أو امتنع عن الموافقة على اعتمادات مالية معينة لا بد منها لتنفيذ التزامات دولية في المجال الدو 

القضائية وذلك في الأحوال  سأل الدول عن التصرفات الصادرة عن سلطتهات  : المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية
 الآتية:

دبلوماسيا   خضعت مثلا  ، كما لو لية لتزامات الدو بعة لدولة ما حكما  بالمخالفة للاما أصدرت أحد المحاكم التا افي حال إذ
المحاكم  همالتم إأو إذا  1لاتفاقية.ادولية ورفضت المحاكم العمل بهذه  معاهدةفي  لة محددا  ختصاص الدو ن إاك  لقضائها أو

ويظهر إنكار العدالة خاطئا . ومثال على ذلك حالة إنكار العدالة بالنسبة للأجانب  القانون الدولي أو طبقته تطبيقا   نفيذت
 تية: في الصور الأ
 حقوقهم.  كامل  اء أو منع الدفاع عنالأجانب حق اللجوء إلى القض عدم إعطاء

الأجنبي أو كان هناك  ما لو رفضت المحكمة الفصل في دعوةضح في إجراءات التقاضي أو ضماناته كقص مو وجود ن
 خصيصا   ضعتو  الأجنبي بسرعة تخل بحقه في الدفاع أو بواسطة محكمة  محاكمة تم العكس إذاأو  ،تأخير في سير القضاء

لمصلحة الأجنبي. اتسام حكم المحكمة  أو إذا لم ينفذ الحكم الذي أطلق وافر أمامها ضمانات الدفاعلذلك إذا كان لا يت
م. كما من هية الأجانب والرغبة في الإساءة لهكرا  حكام المحاكم الوطنية مدفوعة بشعوربالظلم الفاحش كما لو كانت أ
بتوزيع العدالة كتوقيع العقوبة  تعلقةاكم الدولة إلا أنها موإن لم تصدر من محفعال بعض الأ .قبيل إنكار العدالة عند بعضهم

 2دون محاكمة أو عدم محاكمة المسؤولین عن جريمة ارتكبت ضد أجنبي أو فرارهم من العقاب.بعلى الأجنبي 

العام. قواعد القانون الدولي  مع خالفةمحاكمها إذا كانت هذه الأحكام مت لصادرة عنأن الدولة ت سأل عن الأحكام ا أری
ة داخلية تطبق في نطاق علاقة شكل قاعدي هذا لأن المبدأ ،ستقلال القضاءحتجاج بمبدأ إلدولة الالهذه اكن ا غير مموهن

 لأن الدولة في ميدان العلاقات للدول الأجنبية بهذه العلاقة. ثم دخلالسلطة القضائية بغيرها من السلطات الدولية ولا 
 سلطاتها المختلفة. أعمالحدة مسؤولة عن الدول الأخرى كو  ابهالدولية تج

                                      
1) Abdul karim Dahool, To Protect of victims of armed conflict, 361.  

2) Jabir Ibrahim al rawi, International disputes, 46.  
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في هذه الحالات تسأل الدولة إذا كان ، عليه أو منهما ىبصفته مدعيا  أو مدع ةولما كان الأجنبي يَمث ل أمام المحاكم الوطني
محددا  لتزام دولي كما لو أخضعت لقضائها ممثلا دبلوماسيا  أو كما لو كان اختصاص الدولة لافي أحكام محاكمها إخلال 

 خاطئا . بيقا  أهملت المحاكم في تطبيق القانون الدولي أو طبقته تطتفاقات أو دولية وخرجت المحاكم على هذه الا في اتفاقات

ن نبع مالسلبية التي تية للدولة عن الأعمال الإيجابية و : ثارت المسؤولية الدولالمسؤولية عن أعمال السلطة التنفيذية
ن كبار موظفي الدولية أو م ارهاصدإ تم سلطتها المركزية أو المحلية سواء منهذه الأعمال  تصدر سواء أ السلطة التنفيذة

عن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو صدر أفي هذا أن يكون التصرف المستوجب للمسؤولية الدولية قد  تساوييا. صغاره
مستعمراتها أو عن  ددها الدولة لحكم أحد تحأحد الوزراء أو أحد أفراد الشرطة أو القوات المسلحة أو عن السلطة التي

ختصاصه ابصفة الوظيفة سواء كان في حدود المهم أن يصدر من الموظف  1.أحد ممثليها الدبلوماسيین او القنصليین
صرفات موظفيها الذين يتعدون سأل عن تفإن الدولة ت   سائدإذ إنه طبقا  للرأي ال ،ختصاصهذا الاعن  عيداالوظيفي أو ب

سأل ختيار موظفيها وعليها تقع عاقبة إساءة اختيارهم وت  اسن تح  على أساس أن على الدولة أن  بناء ختصاصهم وذلكإبها 
من الموظف بصفته الشخصية البحتة دون أن يكون لها أية علاقة بالوظيفة فإن  واقعةهي عن تقصيرهم. أما التصرفات ال

ديین وتسأل الدولة عنه في حدود مسؤوليتها عن تصرفات الأفراد مثل هذه التصرفات يأخذ حكم تصرفات الأفراد العا
سأل عن أفعال الأفراد العاديین التي تنطوي على اعتداء على الدول الأخرى أو على الأصل أن الدولة لا ت   2العاديین.

أو لم تقم  الأنظمةر في أو تقصير كما لو كان هناك قصو  قبل الدولة من خطأ ةأي تم إثباتالرعايا الأجانب ما دام أنه لم ي
 3بالبحث عن الجناة أو تعقبهم.

نه لا تثار مسؤولية أحيث  ةفيعمال العنالأضطرابات الداخلية و الإ تجاهنفس القاعدة على المسؤولية الدولية للدولة تنطبق و 
أو في تعقب الجناة عتداء على الأجانب لمنع الإ كافيةتقصيرها في بذل العناية ال ؤكدالدولة عن أعمال العنف ما لم ي

سأل عن أفعال الثوار أن الدولة لا ت   ا  بتهم وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال الثوار. ومن الأمور المتفق عليها فقها  وقضاءاسومح
  4من قبلها تقصير في اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع الثورة أو لقمعها. كدؤ ما لم ي  

                                      
1) Muhammad Abdul Aziz, international responsibility for the implementation of United Nations resolutions, Kuwait, 

524. 

2) Saed Salim Juwaili, The principle of abuse of right, 536. 

3) Salahuddin Aamir, General international law, Ed: 4 Cairo, 314 

4) Mahmood Saed Dawood, Prohibit the use of force of in international relation, 97, 98. 
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على أعمال الأفراد العاديین فإن الأعمال المشروعة التي  ريسها التي تجهي نفعلى الثوار  ريوإذا كانت الأحكام التي تج
 هذه في ،إرهابینلثوار بصفة باعتراف الدولة  حالة إفيمها أحكام خاصة في حالتین هما: يتنظتقوم بتصدر عن الثوار 

خرى، أو رعاياها أما إذا لم تعترف الدول الأ ابهةفي مجأعمال الثوار  تحمل تبعة المسؤولية الدولية عن تعفى الدولة من الحالة
إلا أن الدول التي تعترف  ،فإنها تظل مسؤولة عن الأعمال غير المشروعة التي تصدر عنهم ثوار كإرهابيینالدولة بوصف ال

 الثوار.  تصرفاتتنع عليها الرجوع على دولة الأصل بدعوى المسؤولية عن يم   إرهابيینكلثوار  با

تصبح مسؤولة عن الأضرار التي  عندهاالحكم فإن حكومة الثورة  زمامنجاح الثورة وتسلم الثوار في حالة الحالة الثا نية 
أن الشعب رضي عن الثورة بین الثوار للحكم ي استلامجانب منذ قيام الثورة وتفسير ذلك أن نجاح الثورة و بالأ لحقت

 1وأقرها فتنسب أعمالها للدولة منذ قيام الثورة.

انتهاكا  ل الذي يعتبرمععمل غير المشروع هو ذلك اليجمع الفقه الدولي على أن المشروع دوليا : أن يكون العمل غير 
لمبادئ  وأو العرفية أعليها  تفقلقواعد القانون الدولي العام الم هو الفعل الذي يتضمن مخالفةفلأحكام القانون الدولي 

متناع بشكل للقانون الذي يتمثل في فعل أو إ رتبط بدولة تبعا  لمعرفه الفقيه بأنه " السلوك اأو هو كما ي   2القانون العامة
لتزام لأن مخالفة أي ولي موضوعي لا عبرة فيه لمنشأ الإفمعيار عدم المشروعية معيار د 3مخالف لأحد التزاماتها الدولية"

لوسيلة ي نظر للا داخلي. كذلك لوصف الفعل في القانون ال نظرلكان مصدره تولد المسؤولية الدولية دون ا  التزام دولي أيا  
 ضمنالمهم أن لا تتوافر العناية الواجبة  ،متناع أو بإهمالن الدولي سواء كان ذلك بفعل او باالقانو  ختراقاالتي تحقق بها 

 الدولة.

تفاقيات اوجب المادة الأولى المشتركة في جميع الدول بم تعهدتالمسؤولية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني: 
 استيعابالأحوال( ويتفق الجميع اليوم على  كلتفاقية في  حترام أحكام الاا ضمنجنيف الأربع والبروتوكول الأول بأن )ت

أي دولة لتلك التعهدات يثير مسؤوليتها  اعتراضوإن  4ت التي تقوم بها دول أخرى. روقاعتبارها تشير إلى الخهذه المادة با
توافر المصلحة لدى الدول في  أبعادلدولية النظر في عدد من الدعاوي أثير فيها تساؤل عن محكمة التيح لالدولية، وأ  

الأمر بمصلحة اجتماعية عامة فإن أية  ارتبطأنه إذا  ثانلأحكام الشرعية الدولية وبمعنى لمسؤولية الدولة المنتهكة  إقرار

                                      
1) Muhammad Hafiz Ghanim, The principle of public international law, 454, 456. 

  . 675المرجع السابق، ص: ( 2
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التي و لقواعد القانونية ل ةنتهكالمى المسؤولية ضد الدولة ادعو  قديمممارسة رخصة اللجوء إلى القضاء الدولي لت تستطيعدولة 
التطور الذي طرأ على قضائها  وضح لنا مقداري عليها. واستقرار موقف المحكمة في السوابق التي ع رضت 1تحمي المصالح

يق أمام جهود فقهية فتح الطر  انبفي هذا الج ية بقضاء محكمة العدل الدولذي ألم  أن التطور ال لموضوع، والحقيقةفي هذا ا
لدى  قائمةرقابة احترام الشرعية ويبرر قبول الدعاوي ال فيها ققول المختلفة )بمصلحة قانونية( تحعتراف للدة للاددمتع

 2ها من الدول الأخرى.عارضالقضاء الدولي ضد من ي

 رو ذكالأثر في إرساء المبدأ الم إليه محكمة العدل الدولية في قضيتین شهيرتین كان لهما أبلغ توصلتوسنتناول بإيجاز ما 
 .وهما قضية جنوب أفريقيا وقضية شركة برشلونة للطاقة والإنارة سابقا  

القضية في أن كل من دولتي إثيوبيا وليبريا أقامتا دعوى أمام محكمة العدل الدولية  حقائقتتلخص قضية جنوب أفريقيا: 
)باعتبارهما الدولتین الأفريقيتین اللتین كانتا في عضوية العصبة  1960عامتشرين الثاني  4ضد جمهورية جنوب أفريقيا في 

ه على إقليم جنوب غرب تمارستقوم بم نتداب الذي كانترفض الأخيرة أن تحول نظام الا تيجةنإبرام الانتداب(  عند
جمهورية  ولكنستقلالها المساعدتها للحصول على  صولو  لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وللعمالا  إ ،أفريقيا إلى نظام الوصاية

على التفرقة العنصرية  ةالإقليم فضلا  عن ممارستها لسياس خذأسياستها نحو  تابعتذلك و  برفض قامت جنوب أفريقيا
 تملكان لا انالمدعيت انا  إلى أن الدولتاستناد كمة في حكمها إلى رفض هذه الدعوةالمح توصلتقد سكان الإقليم . و 

ق الح  يملكانلاأيضا  ان إقليم جنوب غرب أفريقيا الواقع تحت انتداب )اتحاد جنوب أفريقيا( و مصلحة قانونية متعلقة بسك
 إلى تفرقواويكفي تدليلا على ذلك أن أعضاء المحكمة  ةكبير   قضيةأمام المحكمة، وقد أثار هذا الحكم  في إقامة الدعوة

بناء م إلا بترجيح رأي الجانب الذي فيه الرئيس، و خر يؤيده ولم يصدر الحكالحكم والأ الفمتساويین أحدهما یخ قسمین
دولة أخرى  ختراقبها ناجم عن ا لحق أن تدعي بوجود ضرر قانوني ليس من حق أي دولة أنه على ذلك فان المحكمة ترى

قانون لأحكام القانون الدولي ولا تطالب بإلزامها باحترام القواعد الدولية أو أن تستصدر حكما يدمغها بالعدوان على ال
فيرى  ،لتوجه المحكمة السابق خالفینراء الانفرادية لقضاة المحكمة المويمكن الرد على إتجاه المحكمة هذا بالأ .3الدولي

                                      
1  ( Ibid. 399.  

 .  43-42محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي،  2)
 المرجع السابق.  3)
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جتماعية يعكس من وجهة النظر الا ى،أساس النزاع بین أطراف هذه الدعو  يعتبرنتداب تفاق الااالقاضي )تناكا( أن 
 طائفتین من المصالح:لقتصادية والا

ه بطبيعتها مصلحة شخصية المصالح الوطنية للدول الأعضاء في عصبة الأمم ورعاياها وهذ شملوت :طائفة الأولىال
 ومباشرة.

جتماعية وهي مصلحة أيضا بالمصالح الإ تسمىا بالمصالح العامة أو المشتركة أو بم مرتبطةأمورا   شملوت الطائفة الثانية:
نتداب كما أن لها مصلحة في تحقيق أهداف نظام الإ أيضا  للدول الأعضاء و  ا.تعمل عصبة الأمم على احترامها وتمثيله

أيضا  ذات مضمون واحد و  لها مصلحة كافة الدولف ،نتدابن إدارة الإقليم الخاضع لنظام الإحس تأمینمصلحة في 
الإنسانية  لأسسهام من ا أساسنكار وصف )المصلحة( على لإ واضحيرى أنه لا يوجد أي سبب ف ،بأنه عام يوصف

بمعاملة  رتبطةالم تفاقيات الدوليةالاو  عبيدلمحاربة تجارة ال اذلهيتم ب مثل المهمة المقدسة لتحقيق التمدن فالجهود الدولية التي
 رسخوالقواعد الدولية التي ت تفاقياتذلك من الإ غيرالتي تهدف إلى حظر ومقاومة جرائم الإبادة و  تفاقياتالأقليات والا
احترام المبادئ  إلى عين الدولي الإنساني وتؤكد القيم الإنسانية، تعتبر اعترافا  قانونيا )بمصلحة( الدول في السمبادئ القانو 

 على عتمادا  إدولة ما  ةقبول دعو  من الممكن أنه بذلك وقال له علاقةالقاضي )جيسوب( مذهبا   وضحالإنسانية، وقد 
أما القاضي )بوستامنت(  .مباشرة للمدعيو س بمصلحة شخصية جتماعي ودون أن يكون هناك مساامصلحة ذات طابع 

عدم بأن قواعد القانون الدولي الإنساني لم تعد مجرد مبادئ إنسانية وإنما تتمتع بآثار قانونية لا يمكن  قائلا  فانه يذهب 
ولعل كل  .1لمختلفةمما يصبح للدول الأعضاء في عصبة الأمم مصلحة قانونية في حماية شعوب الأقاليم ا عتراف بهاالإ

 محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة للطاقة. منحكم متطور  صدور سببتراء هي التي هذه الآ

(Barcelona Traction) قضية برشلونة تراكشن
لإضافة باذهبت محكمة العدل الدولية في هذه القضية للقول بأنه  2

 شملهاحال القواعد التي ت في ة المخاطبین بأحكامها كما هوجهلقواعد الدولية التي تفرض التزامات متبادلة في موال
اء دفاعا عن حقوقهم رخصة اللجوء إلى القضبح لغير أطرافها إذ أن انتهاك أحكامها لايسم لطرف،تفاقيات الثنائية االا

يصبح لكافة أعضاء لانتهاك، فإنه توجد طائفة أخرى من القواعد التي تهم المجتمع الدولي بوجه عام و ومصالحهم المعرضة ل

                                      
 .57، محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي،  1)

2   ( I.C.J.Rec،1962 p.p: 325-425-428۔ 
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. ثم معترف بهاإلى طائفة القواعد القانونية التي تعتبر حجة  حترامها لأنها تنضمنية في ضمان إذلك المجتمع مصلحة قانو 
أعمال العدوان وإبادة الجنس  رمةفقط من القواعد الدولية المعاصرة المح لتزامات لا تنبعلقول بأن هذه الاذهبت المحكمة ل

بل  ،حمايته من العبودية والتفرقة العنصريةو بالحقوق الأساسية للإنسان  رتبطةمن المبادئ والقواعد الم أيضا   هي البشري وإنما
جاء في الرأي الاستشاري الصادر  اعتمادا  على مامن القواعد الدولية العامة  إن بعضا  من هذه الحقوق قد أصبحت جزءا  

بواسطة  أقرخر تحريم الإبادة كما أن بعضها الآ تفاقيةاتحفظات على بال رتبطالم 1951 عامعن محكمة العدل الدولية 
نه على ر أها إلى إقرامع هذا المنطق إلى منتهاه فقد ذهبت بعد عايشعلى أن المحكمة لم تت1وثائق دولية عالمية أو شبه عالمية

النظر  غضهاكات حقوق الإنسان بنتاماية ضحايا لحلدى الدول للنهوض  عتراف بتوافر الصفةالصعيد الدولي لا يمكن الا
 ك مصالحلتخاذ موقف يفهم منه أن هناوهكذا فإن المحكمة بعد أن استهلت حكمها با ،عن الجنسية التي يتمتع بها هؤلاء
ءا  من هذه القواعد خر من حكمها لتقرر أن جز آ كانفي م الدولية جاءتحترام الشرعية قانونية لدى الدول في ضمان إ

عتداء ضحايا الإ تخلو منجانب الدول التي  تفاق حجة على الكافة ولا يمكن المطالبة باحترامه إلا منلااأن  عتبرالتي ت
الشديد في حكمها في  نتقادبهذا الحكم موقفها الذي تعرض للا ازتتاجوإذا كانت محكمة العدل الدولية قد  . 2العرقي

 تأمینلحسبة في القانون الدولي والتي تقيمها أية دولة لوى لاجد دعو تصل إلى حد القول بتو قضية جنوب أفريقيا فإنها لم ت
عترافها بهذه المصلحة القانونية للدول في إقامة الدعوى أمام القضاء الدولي في في اصرت تقام أية قاعدة قانونية وإنما احترا

مرة آقانون الدولي العامة أي قاعدة البوجوب احترامها جزءا  من قواعد  فيها الأحوال التي تكون القاعدة التي تجري المطالبة
كل ل سمحوهو ما يتفق مع ما نادت به المحكمة من ضرورة التفرقة بین نوعین من القواعد القانونية ت –كما قيل بحق-

 حيزالمجتمع الدولي وأخرى توجد في  ابهةلتزامات الدولية، التزامات تتحملها الدول في مجمتميزة من الا بمجموعةمنهما 
 3الدول.  مختلف ت الثنائية بینالعلاقا

ولها الفقه والقضاء حول مدى وجود مصلحة عامة ناالواقع هذا الحكم لا يمثل موقفا  منفردا للمحكمة في مشكلة تفي 
اللجوء إلى القضاء الدولي لحماية الشرعية الدولية  يةمدى إمكان آخر وبكلام للجماعة الدولية يمكن أن تحميها دعوى،

تمت بلورتها  أعمالعتراف بوجود مثل هذه المصلحة وهي إلى الا ادفةكم يمثل حلقة في سلسلة الجهود الهبل إن هذا الح
تمثل ة الدولية تي فرقت فيه ما أسمته بالمخالفذفي أعمال لجنة القانون الدولي الخاصة بمشروعها الخاص بالمسؤولية الدولية ال

                                      
1( I .C.J.Rec،1966 p.p: 250-232-325. 

 . 531دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني،  لاح جبير البصيصي،ص )2
3) I.C.J. Rec, 970 p: 32. 
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بالطابع الشخصي أي أنها تثور  اصر المسؤولية الدولية والتي تتصفمن عنالأشكال التقليدية للخطأ الذي يعتبر عنصرا  في 
فعل موجه ضد المجتمع الدولي بفيها الدولة  تقوموبین الجريمة الدولية وهي التي العلاقة المتبادلة بین دولتین أوأكثر في 

 .1كمجموع
مطلقة  فةدها التي لها أهلية التقاضي بصهتمام الأساسي للقانون الدولي، والدول هي وحالا ركزتعد الدولة م كو کذل

كم العلاقات بین الدول وحدها يقوم بح أمام محكمة العدل الدولية، وحتى تعبير )القانون الدولي( ينبئ عن أنه القانون الذي
من  صارمن القانون الدولي، و  حقوق الإنسان على الساحة الدولية جعل الفرد أكثر قربا   إنشاءوعلى أية حال فإن 

بأن الأشخاص الطبيعيین الذين يقومون  وجبلأحكام المتعارف عليها في القانون الدولي العام المعاصر ذلك الحكم الذي يا
الجرائم ضد السلم والإنسانية وجرائم الحرب والتخطيط لها وتنظيمها يتحملون مسؤوليتهم عنها إلى جانب الدول  رتكاببا

 .2ةنيالمع
الجنائية الدولية للأفراد التطبيق أمام القضاء الدولي أثر الحرب العالمية الثانية أمام محكمتي وبعد أن لاقى مبدأ المسؤولية 

 :عليه بعد ذلك العديد من الوثائق الدولية منها نصت، فقد 3نورمبرغ وطوكيو
 امسةفي المادتین الرابعة والخ 1948منع الإبادة الجماعية والعقاب عليها لعام  معاهدة . 
 معاهدة( من 149ادة )( من اتفاقية جنيف الثالثة والم129ومثال ذلك المادتین ) 1949لعام جنيف  معاهدة 

 .جنيف الرابعة
 4في المادتین الثالثة والرابعة 1973تفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام الا. 

تفاقيات جد في كل من إاو تالإنساني حيث يو الدولي  انونيتطور القالفي  تاریخيا   تحولا   1949وتعكس اتفاقيات جنيف لعام 
نتهاكات )الإير على هذه الأفعال تعب سمىيجنيف باب خاص بالأفعال المرتكبة ضد الأشخاص المستمتعین بالحماية و 

لهذه الأفعال في المواد  مفصلشك جرائم بمقتضى القانون الدولي وهناك تعريف  الخطيرة( وتعد بدون أدنى
وهي تتضمن جرائم مثل القتل العمد أو  1949تفاقيات جنيف الأربع لعام ( على الترتيب من إ147،130،51،50)

سد معاناة كبيرة أو أضرار خطيرة بالج زرعالتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية )وبما في ذلك التجارب البيولوجية( أو تعمد 
أسير الحرب على الخدمة في قوات دولية معادية أو  الزامأو  واسع حدالممتلكات أو مصادرتها على  أو بالصحة أو تخريب

                                      
 . 67( محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، 1
 .37-36، عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية،121( د.إبراهيم العناني، النظام الدولي الأمني، 2

3) Louis Henkin, Cases and Material, 331-332.    

4) H. Louter Pacht ،International Law and Human right, 42-45. 
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متع بالحماية تحتجاز غير القانوني لشخص يو الترحيل أو النقل والامن الحق في محاكمة عادلة ونظامية أ قصدحرمانه عن 
تفاقيات ذه الاه ددضرورة عسكرية والذي يتم بصورة غير قانونية ومتعسفة. وتحكره  يتبر  تميأو اخذ الرهائن الذي لا

 1977عام  ف بروتوكولاانتهاكات وكذلك رؤساءهم وقد أضلهذه الا فاعلینالمسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولین ال
للقانون  كبيرا  نص على أن الانتهاكات الخطيرة تشكل خرقا   تو  قواعد أكثر تحديدا   1949باتفاقيات جنيف لعام  انالملحق

  1الدولي الإنساني
الدول الأطراف فيها أن تنص في تشريعاتها  1977اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول لعام  ولقد ألزمت

  2.تأديبية ضد هؤلاء الأشخاص عقوباتأو على اعتماد  لمعاهداتالوطنية على ملاحقة الأشخاص الذين ينتهكون هذه ا
الدولية الجنائية  تقرة في شأن المسؤوليةلقواعد العرفية المسانيا  ا الملحقان بها تقهاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولا ثلوتم

فقط  عتمدالنوع من المسؤولية لا ت بهذا رتبطةللقانون الإنساني وهذا يعني أن الأحكام الم كبيرةنتهاكات الالفردية عن الا
دول ال لطبيعة ملزمة لك لها التينون الدولي الإنساني اتفاقيات دولية للقا علىأيضا  عتمدالعرف الدولي ولكنها ت على

بها. وقد شهد المجتمع الدولي  انالملحق نوالبروتوكولا 1949تفاقيات جنيف الأربع لعام وهي إ المجتمع الدولي في عضاءالأ
اعد لقو  كبيرةنتهاكات الالا بمعالجة تقام ثلاثة أنواع من المحاكم الجنائية الدولية التي تكوينمنذ الحرب العالمية الثانية 

 :القانون الدولي الإنساني وهي

في نورمبرغ أو طوكيو  جرائم الحرب العالمية الثانية فاعليالتي أنشأها الحلفاء لمحاكمة  :المحاكم العسكرية الدولية .1
ت المادة السادسة بينبانتهاء المحاكمات التي قامت بها، وقد  زالتطابع مؤقت وقد  تحملوكانت هذه المحاكم 

ذين ارتكبوا بصفتهم كل الأشخاص ال  معاقبةبمحاكمة و  ةتصسي لمحكمة نورمبرغ على أنها مخلأسامن النظام ا
رائم ضد السلام الجيدخل في نطاق  دول المحور فعلا   صالحهم أعضاء في منظمة تعمل لتصفالشخصية أو ب

بالجرائم  وضحا  ان متصاص المحكمة العسكرية الدولية كاخأن  من الملاحظوجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و 
 3في أكثر من دولة. فتعلةالم

                                      
  .( من البروتوكول الاضافي الأول85انظر: المادة ) 1)
  .( وعلى الترتيب في اتفاقيات جنيف الأربعة146،129،50،49انظر: المواد ) )2

 .182قييم محكمة العدل الدولية، ت .د. سعيد سالم جويلي، 3)
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مجلس الأمن الدولي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في  بإنشائها قام التي :(Ad Hoc) المحاكم الجنائية الخاصة .2
وكانت هذه المحاكم أيضا  2000( وفي سيراليون عام1994( وفي رواندا عام)1993يوغسلافيا السابقة عام )

 سبةمحا علىمحدد بالنزاع الذي أنشئت من أجله وأشار النظام الأساسي لهذه المحاكم طابع مؤقت و  تحمل
 1للقانون الدولي الإنساني. عظيمةال نتهاكاتالإ الأشخاص المسؤولین عن

عدد الدول التي  أصبحعندما  2002عام : وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من تموز المحكمة الجنائية الدولية .3
عن النوعین السابقین في أنها محكمة دائمة  ةتلفعاهدة ستین دولة. وهذه المحكمة مخعلى المقامت بالتصديق 

بالتصدي للجرائم المحددة في نظامها الأساسي والتي تهدد المجتمع الدولي  ةتصغير مؤقتة كما أنها محكمة عالمية مخو 
هذه  سببص الطبيعيین على أن لا تنظامها الأساسي على المسؤولية الجنائية الفردية للأشخا نصبأسره وقد 

 .2على مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي أي تأثير المسؤولية الجنائية الفردية

وص تفرض بموجبه واجبات والقرارات الدولية من نص عاهداتتقدم إن ما جاءت به المما  على دا  عتقاويمكن القول ا
 فإنه يعد اليوم محلا  للمسؤولية في لدولية وتوقع عليه عقوباتها وبالتاليمسؤولا  عن ارتكاب الجرائم ا همباشرة للفرد تجعل

 .ما هو محل للمسؤولية في القانون الجنائي الداخلي كانةالقانون الدولي الإنساني بم

قانون في القوانین الداخلية إذا وقع فعل غير مشروع ولم يسبب ضررا  فلا تثور المسؤولية الدولية بالتعويض وفي الالضرر: 
 الدولي لا توجد المسؤولية الجنائية إلا في حالات نادرة كما في حال المسؤولية الجنائية عن الحرب.

المسؤولية وإذا كان هناك من الأحكام ما لم  زالتالضرر  زالمن عناصر المسؤولية هو الضرر فإذا  ن أول عنصرإوعليه ف
قامت دورية تركية بالقبض  1968ا تتطلب. فمثلا في سنة حكام الأخرى م،  فإن من الأبوضوحإلى هذا الشرط يشر 

تركيا بعدم مشروعية الإجراءات و وجهت اللوم إلى  تعترفاتفتيشها وقد قامت بعلى سفينة إيطالية بطريقة غير مشروعة و 
للشركة فرنك فرنسي كتعويض مستحق  50000بمبلغ  توطالبوقوع اللوم  قائد الدورية إلا أن إيطاليا لم تقتنع بمجرد

 3ضرر. أية بالتعويض مبررا ذلك بأن الشركة لم يلحقها كمالبحرية إلا أن حكم التحكيم رفض الح

                                      
 المرجع السابق.  1)
  .( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة25( انظر: الفقرات الأربعة للمادة )2

3) Ghazi Hussain Sabiri, Summary of the principle of public international law, 334. 
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 عليه أو للجهة التي لحقها الضرر:  ىللضرر هنا أنواع تقسم إما تبعا  لمصلحة المعتد
ه يترتب عليه أو بحقوق رعايا يس بحق من حقوق الشخص القانوني الدولي الماديم ا: هو كل مالضرر المادي .1

جزء من إقليمه أو تدمير ممتلكاته أو ممتلكات رعاياه  قطع خريب إحدى سفنه أوأثر ملموس وظاهر للعيان " كت
و يشترط في الضرر المادي أن  1.دائمةوكذلك قتل رعاياه أو إحداث إصابات جسمانية خلفت لهم عاهات 

. كما وقد يكون الضرر أصابهالضرر الذي  الشخص المطالب بالتعويض عن نفس يكون مباشرا  أي قد أصاب
خرين كالأشخاص الذين كان آو أشخاصا أبشخص  لحقالمادي بمثابة ضرر مرتد عن الضرر الأصلي بحيث ي

 2المجنى عليه يعولهم أو تربطهم به صلة.

 كل اعتداء  هو خرآ شكلٍ وب ،شرف أو اعتبار الشخص الدولي أو بأخذ رعاياه يمسهو كل  الضرر المعنوي: .2
ثارا  مؤلمة غير ملموسة. مثلا الضرر المعنوي هو رتب أويلأشخاص الدوليین أو رعاياهم على حق من حقوق ا

مجرم هارب إلى ما رواء حدود دولة أخرى مجاورة. هنا تكون  لاحقةأن تقوم سلطات الأمن في دولة معينة بم
اك حرمة إقليم الدول الأخرى، وقد أصبح عن انته تنتج ة التيالأدبي لأضرارالدولة الأولى مسؤولة عن تعويض ا

 بدايات القرن عشرين تعلن كانت أحكام المحكمین فيقد  محلا  للتعويض في مجال القانون الدولي ف الضرر الأدبي
 3دبية المحضة.إلى مبدأ التعويض عن الأضرار الأ عادت ، ثملام والدموع لا تقوم بالمالأن الآ

 :تقسيم الضرر من جهة لحوقها

ليس من اليسير التفرقة بین الضرر المباشر  4غير مباشر ينقسم إلى ضرر مباشر وضرريث الجهة التي لحقها الضرر: من ح
من الأضرار يعقب  مجموعةالأضرار وينتهي العمل الواحد إلى إحداث  والىوضع معيار دقيق بينهما فقد تتتم وغير المباشر و 

على عدم التعويض عن  قائمخطاء جمعيها؟ واقع التحكيم الدولي الفعل عن تلك الأ فاعلبعض، فهل يسأل البعضها 
صدر عن محكمة التحكيم أك حكما لأن هنا دابحيث  1872الضرر غير المباشر والمثال الواضح في ذلك قضية "ألاباما" 

أن التعويض  ةت المحكمأكثر جرأة وأقرب للإنصاف حيث قرر  ى" أخذ بمنح1928الألمانية البرتغالية في قضية " ناوليلا 
فعله غير المشروع ، أي إذا توقع حین ارتكابه الجرم المدني  متوقعا  الجرم المدني  فاعل كانعن الضرر غير المباشر واجب إذا  

                                      
1) Muhammad Hafiz Ghanim, The principle of public international law, 113.   

2) Suleman Marqas, Move right to compensation to the victims, 109.  

3) Umar Abu Bakar, the mediator in public international law, 546. 

4) Adil Ahmad Tai, General International law, 290. 
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فأركان المسؤولية يجب أن تقتصر على الركنین الأوليین وهما نسبة الفعل للدولة وأن  الأضرار المباشرة وغير المباشرة لفعله.
له، لأن الضرر يعتبر نتيجة للفعل الغير مشروع  حاجةفعل غير مشروع أما الركن الثالث المتعلق بالضرر فلا يكون هذه ال

لقاعدة من قواعد القانون الدولي حتى  تجاوزهافالدولة تعتبر مسؤولة عن العمل غير المشروع بمجرد  ،وليس ركن من أركانه
سأل المخالف يمخالفتها وإلا  لداخلي لديه قواعد نظام عام لا يجوزانون االضرر. والقانون الدولي مثله مثل الق ملم يت إذا

تطبيق من الصعب ولکن  وجودة فی القانون الدوليولية الدولية مؤ ن المسأ كذل من رظهي. كان شخصا حقيقيا  أو معنويا  
 .الدول القوية علی خاصةو  علی الدول كذل
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 قانون الدوليالنظمات الدولية في المولية ؤ الفصل الثالث: مس

 دوليالمنظمة الدولية هي عبارة عن تجمع  1.أيضا . ولها حقوق و واجباتمن الشخصيات الدولية المنظمات الدولية  تعدو 
ة شخصية معنوية خاصة بها ناتج كتمل فالمنظماتتمتع بإرادة وسلطات ذاتية مستقلة عن إرادة الدول المکونة له، يولکن 

 :المنظمة الدولية" خرآتعريف ب. و 2تفاقية دولية بهدف حماية بعض المصالح الخاصةاوجب عن تفويض صريح من الدول بم
هداف مشترکة يحددها و لأ دول مجموعة قوم بإنشائهاإرادة ذاتية وشخصية قانونية دولية مستقلة ت لهاهي مؤسسة دائمة 

دورا  کبيرا  في ميدان العلاقات الدولية، بوصفها  تفاق المنشأ للمنظمة". تلعب المنظمات الدوليةا الاتوصل لهييین کيفية ال
في تفصيل إرادة الجماعة الدولية، لاسيما فی مجال ضمان تطبيق  كأهم أشخاص القانون الدولي العام التي تشار أحد 

 م برزت1919وترجع نشأة المنظمات الدولية إلی القرن التاسع عشر ففي عام  .3قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
سست منظمة أ  حيث الحرب العالمية الثانية،  بعدالأمم، ثم أخذت حلة جديدة  ةالمنظمات الدولية متخذة شکل عصب

 م.1945الأمم المتحدة عام 

 لمنظمة الدولية.اعناصر 
 يةمة المطلقة، بل استمرار يمو  د هنا الدلا إذا کانت دائمة و مستمرة، ولايقصمنظمة دولية إالمنظمة لا تکون  .1

تاریخية  الذي و إن کان من نواحي ؤتمر الدوليالم عند علها مميزةما يج كمة مادام ميثاقها المنشأ نافذا . فذلالمنظ
 خطوة أولی نحو التنظيم الدولي، سکنه ذو طبيعة عارضة و کيان مؤقت.

مستقلة و وجود المنظمة الدولية أن يکون لها شخصية قانونية شرط الإرادة الذاتية و الشخصية المستقلة:   .2
المؤتمر  نعإرادة الدول المکونة لها، وهذا أيضا  يميز المنظمة الدولية  عنبها  ةتميز المذاتية الرادة الإتمکنها من ممارسة 

إرادة توصيات تستمد قوتها الملزمة من عدة عبرإقرار تفاقيات أو بإبرام مجموعة من الا هدافهالدولي الذي يحقق أ
وإذا  القانون الدولي.و لايعد بإجماع الفقهاء شخصا  من تمتع بأي إرادة ذاتية لدول الأعضاء و بالتالي لا يا

ها فإن خصوصية هذه الإرادة تتجلی الدول الأطراف من ةنهاية عن إرادکانت إرادة المنظمة الدولية تعبر  في ال

                                      
 انظر: المرجع السابق. 1)
 .147 ياف، الوجيز فی قانون الإ داری،عمار بو ض 2)
 . John Mc Cormick, The European Union: Politics and Policies, 10  و 290الإداری، والمسؤسسات الإداری القانونحسین، طاهري( 3
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 أنهاا بمضدها  ت معها أوتء صو اجميع الدول الأعضاء سو  وجبقرارات بالأغلبية. فهذه القرارات ت أخذعند 
 المطلوبة بموجب النظام الأساسي للمنظمة. كثريةحققت هذه القرارات الأ

في  ألوفدولية بالمعنی المشخصيات جب من حيث المبدأ أن يکون أعضاء المنظمة الدولية دولا  أو يتو  :الصفة الحکومية
نظمات الدولية الحکومية علی هذه الم اسمبعضهم علی إطلاق  أجبرالقانون الدولي، و لعل هذا هو السبب الذي 

بین جماعات أو هيئات خاصة  تمتفاقات تاغير الحکومية التي تنشأ عن طريق المنظمات تمييزا  لها عن المنظمات الدولية 
 تحادات الدولية الأخری کاتحاد البرلمانيینالهلال الأحمر الدولي والاالأحمرو صليب اللجنة الدولية لل مثلنسيات لعدة ج تنتمي

تعامل وثيق أحيانا  بین بعضها و بین المنظمات غير على أنه تعامل المنظمات الدولية الحکومية  ینب  الدوليین، علی أنه 
الصفة  (IATA)شرکات الطيران اتحاد و ( ICAO)المدني الدولي اتها کالتعامل بین منظمة الطيران الحکومية المقاربة فی نشاط

السيادة أحد رکائز التنظيم  قانون: مادامت المنظمة الدولية مؤسسة بین دول و مادام (Contratual Character) تفاقيةالإ
فاالمنظمة الدولية إنما تنشأ تعلو علی سلطة الدولة أي سلطة دنيوية أخری إلا بإرادتها،  الدولي المعاصر. يقضي بأن لا

تفاقية دولية( تخضع لما امعاهدة دولية ) امضمونهوثيقة تأسيسية في  بحسب كالحر للدول الأعضاء فيها وذل تفاقبالا
 دستورا  أو بعضهم الوثيقة التأسيسة ميثاقا  أو عهدا  أو يمن نظم في ظل القانون الدولي. وقد يسم تفاقياتالاتخضع له 

 وثيقة التأسيس هذه أهداف المنظمة و وضحت أن هو يهم ما ۔لايهم في کثير أو قليل ك، فذلنظاما  أساسيا  أو حنکا  
 العمل داخلها. مسارمبادئها و اختصاصاتها و الأجهزة المختلفة المنوط بها تحقيق هذه الأهداف و الأحکام التي تحکم 

شات فقهية طويلة اقانونية للمنظمة الدولية إلا بعد نعتراف بالشخصية القلم يتم الا: الشخصية القانونية للمنظمة الدولية
نصت المادة الرابعة بعد المائة من ميثاقها علی أن تتمتع المنظمة في بلاد کل عضو  فقدالأمم المتحدة،  تأسيسانتهت مع 

ظائف و تحقيق مقاصدها ثم حصل أن اغتيل اسکونت و  من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء و
الصهيونية فاستشارت الجمعية  برنادوت وسيط الأمم المتحدة الأول في القضية الفسلسطينية علی يد العصابات كفول

العامة للأمم المتحدة محکمة العدل الدولية عن رأيها في مدی حقها بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعاملین 
کد أن المنظمة شخص دولي و ؤ ستشارية جاء مايدرة عن المحکمة في هذه القضية الإالفتوی الصا مضاعفاتوفي  لديها.

أنها دولة و أنها کيان فوق الدول بل يعنی أنها شخص من أشخاص القانون الدولي قادرة علی حيازة  عنيرغم أن هذا لا ي
 .1المحافظة علی حقوقها بإقامة الدعوی" بامكانهاحقوق و تحمل التزامات و 

                                      
1) John Mc Cormick, the European Union: Politics and Policies, 10. 
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لقانونية  بالشخصية ا لدولفي مقابل تمتع ا يبالشخصية القانونية کشخص معنو  وهکذا حسم أمر تمتع المنظمة الدولية
، ینموقن الفقهاء المر من أشخاص القانون الدولي، وما عاد يجادل في شخصية المنظمة الدولية أحد م يکشخص معنو 

 :يه ثار تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية في ثلاث مجالات رئيسةويمکن أن تتلمس أ
يقتضيها تحقيق أهدافها  الحدود التي ضمنالأخری، إذ يمکن للمنظمة الدولية  القانون الدولي شخصياتتها بصل .1

ل و المنظمات الأخری، تعاقدية مع الدو العلاقات الالدخول في أيضا  في تکوين العرف الدولي، و  كأن تشار 
 وقبول التحکيم ورفع الدعاوي و أن تکون طرفا  مدعا  عليه في دعوی.

نها الداخلي لشراء أو قانو  من خلالدولة صلتها بدولة ما، إذ يمکن للمنظمة الدولية أن تتعاقد مع هذه ال .2
 أو تجهيزات. دواتأو أ استجار مايلزمها من عقارات أو وسائل نقل

 يتم معانيها في مجال بنيانها الداخلي کمؤسسة قانونية فلها أن سمىلکن شخصية المنظمة الدولية تتجلی بأ .3
للعاملین فيها وفوق ما أصبح يعرف  (Legal Status)لمرکز القانوني مناسبا  ل يكونالذي  شكلعلی ال هاميتنظ

 1بالقانون الدولي الإداري.

اختلفوا في تقسيماتهم نوع موحد للمنظمات الدولية و  ديدولقد اختلف ففهاء القانون الدولي حول تحأنواع المنظمات: 
 لها فمنهم من قسم إلی نوعین:

و قد يکون لها  ةتعددإلی جنسيات م نتميةموهي جماعات خاصة  بین هيئات تشكلخاصة ت منظمات: النوع الأول
دات الدولية و معهد القانون الدولي ذه المنظمات الاتحاله ثالتأثير علی العلاقات الدولية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وم

 من أشخاص برتعتإلا أنها  نشاطها علی نطاق دولي،ب قومغم أن هذه المنظمات تاللجنة الدولية للصليب الأحمر. ور و 
  للقانون الداخلي للدول. اضعةخإنما القانون الدولي و 

طلاع بشأن دولي، ن الدول علی سبيل الدوام بهدف الامجموعة م شكلهاالمنظمات الحکومية و هي التي ت :النوع الثاني
 يثاقالمأو دعهوثيقة تأسيسية تتمثل في الغالب في معاهدة دولية يطلق عليها ال سبتفاقي بین الدول بحا مبدأو تقوم علی 

  2النظام الأساسي.أو 

                                      
1) Advisory Opinion Concerning the Legality of the Use of Nuclear Weapons in Armed Conflicts by a State, I.C.J Rep 

1996. 
2) Michael Wallace and J. Daud Singer, Inter Governement Organization in the Global System,1815-1964; A 

Qualitative Description, International Organization,24,2, Spring 1970, 250-260. 
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بالنسبة لمنظمة  لحالامنظمة دولية کما هو  عنمؤتمر دولي أو  عنقرار صادر  بسببو يمکن أن تکون المنظمات الحکومية 
بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونشاط المنظمات الدولية قد يکون  تشكلتالأمم المتحدة للإنماء الصناعي التي 

الشخصية المنظمات العالمية الأمم المتحدة. وقد أنکر بعض الفقهاء  هذه ومن أهم يإقليم و قد يكونعاما  أدوليا  
 حيث لمدة طويلة هذا الموقف لم يستمرأن الشخص الدولي الوحيد، إلا  هي الدولةأن لمنظمات الدولية واعتبروال الدولية

الأمم  كمنظمات الدولية بالشخصية الدولية. وقد أکدت ذلبداية القرن التاسع عشر و اعترف للفي تغيرت النظرة 
المتحدة و محکمة العدل الدولية و تتمع الأمم المتحدة بکيان مستقل عن الدول الأعضاء فيها. بالإضافة إلی المنظمات 

 أو اسيسي علی أساس في عضويتها منظمات غير عالمية أو إقليمية و هي التي تضم مجموعة من الدول كالعالمية، هنا
الاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي و اتحاد المغرب الدول العربية أو منظمة المؤتمرالإسلامي و جغرافي کجامعة 

 العربي.

 .ةمختلف اتو بعضهم قسمها إلی ثلاثة أنواع باعتبار مختلفة:  اتأنواع المنظمات باعتبار 
منظمة الأمم المتحدة  ف کعصبة الأمم سابقا  وو منها منظمات عامة الأهدامن حيث الأهداف و المقاصد:  .1

متخصصة  منظمات  كي، و هناحاليا ، وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلام
ظمة الإسلامية للتربية المن اليونسکو ومنظمة العمل العربية وکمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية و 

 لثقافة.اوالعلوم و 
 الأساسمن حيث  العضوية يف المنظمات الدولية إلی منظمات عالمية أي مفتوحةصنيمکن تومن حيث العضوية:  .2

ن باب أللدول کافة کالأمم المتحدة و اتحاد البريد العالمي و المنظمة العالمية للملکية الفکرية ومنظمات إقليمية أي 
. 1بيو الاتحاد الأور ومنظمة الدول الأمريکية و  الدول العربية کجامعةدول إقليم  لقارة معينة أو  العضوية فيها مفتوح

حاليا  في منظمة  متمثلةتوجه عقائدي معین، و  لهان باب العضوية فيها مفتوح لدول أ ومنظمات عقائدية أي
السياسية أعضائها أو قاراتها أو ارتباطاتهم  تإلى قومياالنظر  دونالمؤتمر الإسلامي التي تضم الدول الإسلامية 

 الأخری أو شکل الحکم فيها.
سلطات قوية تمکنها من فرض إرادتها علی  كاب بین منظمات تمتليميز الکت  من حيث السلطات التي تمارسها:  .3

فوق  و منظمات ،م حيث تعد تجاوزا  1994ت یخالدول الأعضاء کالاتحاد الأروبي و خاصة بعد معاهدة ماستر 
ما يمکنها من القيام بأکثر من تنسيق  ةمن السلط كه الأيام و منظمات لا تمتلالدول أو فوقية و هي نادرة في هذ

                                      
1) KJell Skjelsbaek, The Growth of International non-Governemnetal Organization in The twentieth century, 

International Organization,25,3, Summer 1971, p: 421-422. 



84  

لزام إعملهم عن طريق توجيهات أو اقتراحات لها  سبلعضائها و التوفيق بین اتجاهاتهم و توحيد لأنشاطات ال
 أدبي أکثر من قانوني.

أشخاصا   أوصا  إيجابيین للقانون الدولي يمکن للمنظمات الدولية فی مجال المسؤولية الدولية أن تکون إما أشخا
دولة أخری، و  منظمة أو ر بفعل تصرف صادر عناضر واجه أسلبيین لهذا القانون، فالمنظمة الدولية يمکن أن ت

الوسائل المعتادة بالقانون  وفقالتصرف  اذة عن هر الناتجاضر الأبإصلاح  تطالب التي للمنظمة المتضررة دثهذا يح
واجباتها تجاه دول أو منظمة دولية أخری  كحية أخری يمکن أن تکون المنظمة مسؤولة عن انتهاالدولي. و من نا

هو  إنماوحدها. لمن الأحيان لا يکون التصرف المؤدي إلی المسؤولية تصرفا  قامت به منظمة دولية  كثيرو في  
عن إطلاق المرکبات  التي نتجت دة الخسائراهفي معمثلا: دولة أو عدة دول،  وأتصرف قامت به منظمة دولية 

سببتها مرکبة فضائية  طلاق مسؤولة بشکل مطلق عن الخسائر التيتعتبر دولة الإ ۔م1971عام تمتالفضائية التي 
 التحقيق،ة أو بین منظمتین دوليتین أهمها:حل الخلافات بین دولة ومنظمة دولي طرقراضيها. وتتعدد انطلقت من أ
 الذي ينص المبرم بین الولايات المتحدة و الأمم المتحدة تفاق المقرانص  ل على ذلكومثاالتحکيم،  المفاوضات،

 .1بينهما نزاعاتعلی اللجوء إلی التحکيم لحل ال
 

 الثاني الباب ةلاصخ

الدولة والفرد والشخصيات اطب یخ الدوليرة بأمور وأعمال الدولة مع الدول الأخرى. القانون القانون الدولى يتعلق مباش
 يه مسؤولية دنيوية فقط. القانون الدوليالقانون الدولي ف. وأساس المسؤولية في القانون الدولي الشخصية القانونية ،يةعنو الم

رابطة قانونية بین الشخص القانوني  بنيللقانون الدولي. إن الإخلال بالتزام دولي ي ةية مخاطبيعتبر اليوم الشخصيات المعنو 
 على الأخير أن فرضو  ،واجهتهمتنع عن الوفاء به والشخص القانوني الذي حدث الإخلال في مالمخل بالتزام أو الدولي الم

لف للقانون الدولي. فإذا المخا العمل بسببضرر  لقيام المسؤولية الدولية أن يحدث يشترط الأول بالتعويض. ةطالبيقوم بم
 يس نتيجة للمسؤولية.ول الحاصل أساسا   يعتبر الضرر فلا تقوم مسؤولية الدولة حيث مادي أو معنويصل ضرر يحلم 
 
 

                                      
1) Hlavkova, M: Meeting summary: Legal responsibility of International Organization in International law (10/1/11, 

Law Law Discussion Group at Chatham) -p: 5-6. 
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 الباب الثالث
 المسؤولية الجماعية والمقاصد الشريعة

 قاصد الشريعةالم :الفصل الأول
 المقدمة

ديا  ومعلما  ورحمة  للعالمین، وعلى الحمد الله رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث ها
 :آله الطيبین الطاهرين ، وصحبه الغر الميامین ، أما بعد

 عنها مسلم بحالٍ، فهي تزيد من  لا يستغنية الغراء التييعمع مقاصد الشريعة من أهم علوم الشر  تهاعلاقة و فعلم المسؤولي
الكافية في دينه وشريعته، فيسعى  عند المسلم القناعةمناعة  الإيمان باالله وترسخ العقيدة الإسلامية في القلب، وتكون 

ارات زو الفكري والعقدي والتيجاهدا  للالتزام بأحكامها، ويحذر من مخالفتها ، كما أنها تعطي المسلم كافية  ضد الغ
  ويه معالمها، والافتراء عليها.المستوردة، والمبادئ البراقة والدعوات الهدامة التي تسعى لإخفاء محاسن الشريعة، وتش

ظ الدين والنفس والعقل والنسل تدور حول المقاصد الشريعة، والمقاصد الشريعة هى الخمسة المعروفة من حف أن المسؤولية
المقاصد ويمنع من مخالفتها.   مسلم بحال ومسؤولية المسلم فردا وجمعا أن يحافظ هذهوالمال. ولا يستغني منها أحد من 

م فتكون مقاصده تابعة  ولذلك معرفة المقاصد مهمةٌ للمكلف ليجعل قصده من الأعمال موافقا  لقصد الشارع الحكي
ة إلى الله أن يكشفوا للناس عن الدعاكما أن على  لمقاصد الشارع ومحكومة ، فلا يحاول التهرب منها، ولا التحايل عليها

البشرية تحب ما ينفعها وتميل قلوبها  المقاصد والأهداف باستمرار ليرغبوهم في الشريعة ويشوقوهم إلى تكاليفها، لأن الطبيعة
تساعدهم في فهم نصوص  كما أن المقاصد مهمةٌ للمجتهد والفقيه والمفتي ، فهي إلى ما وضح طريقه وظهرت منفعته

ها، وفي الوصول إلى الحكم الشرعي ريعة وتفسيرها ومعرفة دلالالتها، وفي الترجيح بین الأدلة المتعارضة والتوفيق بينالش
المرونة في الفتوى لتتغير بتغير ظروف  في توجيه الفتوى بما يحقق المقاصد الثابتة مع مراعاة للمسائل المستجدة، ولها دورمهم
  .الفتوى وملابسات المستفتي والواقعة محل

 اللغة والإصطلاح ثم أبین وأهميتها ونظرا  للأهمية الكبيرة لعلم مقاصد الشريعة سأتعرض في هذا المبحث المقاصد الشريعة في
عند التحارب والتخالف ن المسلمین موغايتها ومطالبة الشريعة لكل فرد من المسلمین وجماعتهم بقيامها وكيفية السؤال عنها 

 ۔رد والجماعة بالنسبة الی المقاصد الشريعةمنها و مسؤولية الف
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المسؤولية في المجتمع ويسد مسدا  ولعل هذه الرسالة ممد لأحياء هذه العلم العظيم ويجد الموضع المناسب في تنمية الشعور
يمكن ولا   لمطلوب من الشريعةفرائضهم كما هو امخالفة مقاصد الشريعة ويقدم المفاتيح لإصلاح مجتمع المسلمین وأداء 

ؤول امام الله استخلفه على الإعتذار عنها لأن غاية الشريعة هي مصلحة الإنسان كخليفة المجتمع الذي هو منه، وكمس
  د الأمة. إقامة العدل والإنصاف وضمان سعادة الفكرية والإجتماعية والطمانينة النفسية لكل أفرا

 لغة   المقاصد تعريف
 من نحوه نحا أي :إليه وقصد قَصده،وقَصدله، :يقال قَصد، الفعل من أخوذم ميمي مصدر وهو مقْصد، جمع: المقاصد

 :متعددةمنها معان اللغة في القصد ولكلمة 1ضرب باب
 إليه والدعاء المستقيم الطريق تبيین أي 2السبيل". قصد الله وعلى تعالى" قوله ذلك ومن الطريق استقامة .1

 3مستقيم. سهل أي قاصد طريق ويقال الواضحة، والبراهین بالحجج
 :ويقال أمه، إذا إليه قصد :يقال أوجورٍ، اعتدالٍ  على الشيء نحو والنهوض والتوجه والاعتزام والاعتماد الَأم .2

 4الكلمة. هذه في الأصل المعنى هو وهذا أصابه، إذا السهم أقصده
 وفي والفعل، ولالق في الأمور في تبلغوا" عليكم القصد القصد القصد الحديث " ففي :والتوسط الاعتدال .3

 أورثناالكتاب ثم تعالى" قوله ومنه 5قصدا "، وخطبته صلاته أنه صلى الله عليه وسلم " كانت أيضا   الحديث
 الفضل هو ذلك الله بإذن الخيرات في ومنهم سابق مقتصد ومنهم لنفسه ظالم فمنهم عبادنا من اصطفينا الذين

 الأصوات أنكر ،إن صوتك من واغضض مشيك في لى "واقصدتعا قوله ومنه والسابق، بین الظالم أي 6الكبير"
 8مستوية معتدلة . مشية   امش أي 7الحمير" لصوت

                                      
 ، البغا مصطفى. د ، الرازي بكر أبي بن محمد ، الصحاح ( مختار1
  . 9سورة النحل:  (2
  . ۔11/17الإفريقي، منظور ابن مكرم بن ،محمد العرب لسان( 3
 .  32/ 9 ، العروس وتاج قصد، مادة ، 310 ، المحيط القاموس و قصد، ، مادة11/179، العرب لسان) 4
 . 807 رقم ،حديث الترمذي وجامع ،866 رقم ،حديث مسلم ( صحيح5

  . 32سورة الفاطر:  6)
  . 19( سورة لقمان: 7
  قصد. مادة ،  41 ، 9 ، العروس وتاج ، قصد، ، مادة179، 11، العرب لسان( 8
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 ومنه قريبا ، سفرا   أي 1" الشقة عليهم ولكن بعدت لاتبعوك قاصدا   وسفرا   قريبا   عرضا   لوكان تعالى" قوله ومنه  .4
 2بطء".  ولا فيها تعب لا السفر هينة أي قاصدة، ليلة وبین الماء بيننا قولهم"

 3لحما .  الممتلئة المكتترة أي القصيد الناقة :يقال :الشيء في الاكتناز .5
 تكسرت، إذا الرماح وتقصدت كسره، إذا العود قصد :يقال حسيا ، أو معنويا   كان وجه أي في الكسر .6

 4قهره. أي قصدا   قصده ويقال

  الشريعة اصطلاحا   المقاصد تعريف
 وتحقيق وهدفه، ومدلوله الحكم ومراد والسهولة اليسر هي الشريعة مقاصد إن :نقول أن كنيم ذكر ما كل على بناء  

وأن العلماء الأقدمین والمعاصرين لهم  5المقاصد.  هذه صميم من هو مما ذلك وغير والوسطية، والتوسط والاعتدال العدل
 لتقدمهم. أقوال في تعريف المقاصد الشريعة ما يلي وأبدأ بتعريف علماء الأقدمین 

 .الأقدمین العلماء عند الشريعة المقاصد تعريف
 العبارات بعض وجدت إنما و المقاصدالشرعية، لعلم محدد تعريف الأوائل الأصوليین وعن القدامى العلماء عن يرد لم

 بعبارات دالمقاص عن يعبرون كانوا فقد وأنواعها أقسامها وببعض محتويا اومفردا، تعلق ببعض لها كان التي والكلمات
 والمال، والنسل والعقل والنفس الدين حفظ وعبارات والغاية، والمعنى والهدف والعلة الحكمة وعبارات المصلحة والمفسدة،

 6ذلك. وغير والنيات والقصد والمحاسن الأسرار وعبارات

                                      
  . 42سورة التوبة: ( 1
، 783، 1الوسيط ، والمعجم ، قصد مادة ،  43 ، 9 ، العروس وتاج قصد، مادة ، 310 ، المحيط القاموس و قصد، ، مادة180، 11، العرب لسان( 2

  مادة قصد.

 قصد.  مادة ،  32 / 9 ، العروس وتاج ، قصد، ، مادة181 /11، العرب لسان) 3
 ، مادة قصد.1/783الوسيط ، والمعجم ، قصد مادة ،  37 / 9 ، العروس وتاج ، قصد، ، مادة11، العرب لسان) 4
 . 1/22الخادمي،  الدين نور .، د الشرعية المقاصد) 5
  .26 /1، الخادمي،  الشرعية المقاصد (6
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 عندهم كانت المعاني لأن فيها ولاالإطالة الحدود ذكر يتكلفون يكونوا لم الأمة هذه صدر أن إلى يعود ذلك وسبب
 هـ(631الآمدي) قول العبارات هذه من و 1مشقَّة أو كد دون ألسنتهم وأقلامهم على وتسيل أذهام، في ومتمثلة   واضحة  

 . 2مجموع الأمرين" أو مضرة دفع أو مصلحة جلب الحكم"إما شرع من المقصود الله رحمه
 المفاسد ودرء المصالح جلب في الشرع تتبع مقاصد فمن  "الله هـ( رحمه٦٦٠ )ت السلام عبد بن العز الإمام قول ومنها

 لم قرباتها وإن يجوز لا المفسدة هذه أن و إهمالها يجوز لا المصلحة هذه أن ن أوعرفا اعتقاد ذلك مجموع من له حصل
 ابن الإسلام شيخ ذكره ما التعريف من تقرب التي العبارات ومن 3".  خاص قياس ولا إجماع ولا نص فيها يكن 

 وهي سبحانه ومأموراته في مفعولاته المحمودة "الغايات هي المقاصد أن ذكر حيث الفتاوى مجموع هـ( في ٧٢٨ تيمية)ت
 4البالغة".  حكمته على تدل التي الحميدة " العواقب من ومأموراته مفعولاته إليه تنتهي ما

 لتحقيق ونواهيه أوامره من الله أرادها الحكم التي هي" فقال تيمية ابن عند للمقاصد تعريفا   بدوي الدكتور استخلص وقد
  5المعاش والمعاد". في العباد إصلاح و عبوديته

 تعريفا   لديه نجد لم الفن، هذا يعدعمدة والذي الله رحمه ( ه 790 )ت الشاطبي الإمام المقاصديین لشيخ جئنا فإذا
 الشريعة قوله " تكاليف العبارات هذه ومن تعريفها دون لمقاصدا إلى التي تشير العبارات بعض لديه وجدنا وإنما للمقاصد،

 تكون أن :والثاني تكون ضرورية ، أحدها: أن :أقسام ثلاثة تعدو لا المقاصد وهذه ، الخلق في مقاصدها إلى حفظ ترجع
 6". تحسينية   تكون أن :والثالث حاجية ،

 استوقفنا الزمن قدما مع سرنا فإذا 7الأخروية والدنيوية". الحالمص إقامة بالتشريع قصد الشارع "إن يقول آخر موضع في و
أسرار  "علم بأنه عرفه حيث البالغة الله حجة كتابه في المقاصد لعلم (1176) الدهلوي الله ولي الهند علامة تعريف

                                      
  ۔ 45 ، بدوي أحمد يوسف .د ، تيمية ابن عند المقاصد) 1
 . 3/3393 ، عفيفي الرزاق عبد ، الآمدي الدين سيف الإمام ، الأحكام أصول في الإحكام )2
  . 314 /2حماد، كمال نزيه ، السلام عبد بن العز الإمام ، الأنام مصالح في الأحكام قواعد (3
  ـ.19 /3 ، محمد وابنه النجدي الرحمن عبد ، تيمية ابن الحليم عبد بن أحمد الإسلام شيخ ، الفتاوى مجموع (4

  .54 ، تيمية ابن لإبن الشريعة مقاصد (5
 .2/17،  سلمان آل حسن بن مشهور ، الشاطبي إسحق أبو الإمام ، قاتالمواف (6
  أيضا.  (7
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 تعريفا   لنا يقدم لم الدهلوي والإمام 1". ونكاتها الأعمال خواص أسرار و لمياتها، و الأحكام حكَم عن الباحث الدين،
 .فقط الأحكام وهوحكم منها جانبٍ  على اقتصر وإنما للمقاصد شاملا  

 المعاصرين العلماء عند المقاصد تعريف
 العلم وشأن طريا ، غضا   علما   ما زال المقاصد علم أن ذلك وسبب كبيرا   تعددا   للمقاصد المعاصرين تعريفات تعددت

 عاشور بن الطاهر الإمام تعريف المعاصرين تعريفات أبرز ومن اختلافللباحثین، موضع حده يكون أن بعد ينضج لم الذي
 تختص لا معظمها بحيث أو التشريع أحوال جميع في الملحوظة والحكم بأنها "المعاني  العامة إنه عرف المقاصد حيث

 2الشرعية". الأحكام من خاصٍ  نوعٍ  في بالكون ملاحظتها
 في العامة مصالحهم لحفظ أو الناس النافعة مقاصد تحقيق في للشارع المقصودة لكيفيات"ا بأنها الخاصة المقاصد وعرف

 عن إبطالا   العامة مصالحهم تحصيل من لهم أسس ما بإبطال مصالحهم الخاصة في سعيهم يعود لا كي الخاصة، تصرفاتهم
 ابن تعريف على يلاحظ و 3".المعاملات كباب الأبواب من بباب تختص وهي شهوة، باطل أو استزلالهوى أو غفلة

 مانعا   جامعا   عادة   يكون الذي التعريف صفة من أكثر لحقيقة المقاصد والتوضيح البيان صفة  عليه يغلب أنه عاشور
 .المعرف حقيقة محدودة، تصور بألفاظ ومحددا  

يف المقاصد الشريعة بالقول عر وقد تعدد تعريفات تعددا كبيرا ويمكن الوصول إلى تعريف المختار بعد هذه الجولات في ت
 من حكم كل عند م الملحوظةوالحك والمعاني الشريعة، وضع من الشارع قصدها التي الغايات بأن المقاصد الشريعة " هي

 خرة". والآ الدنيا في وأمة وأسرا وجماعات أفرادا - العباد مصالح تحقق والتي أحكامها،
 الاصطلاحي بالمعنى المصلحة . وأن ندعوا إليه، أن المقاصد الشريعة لمصالح العبادوهذا التعريف يتحمل المعاني القريبة إلى ما 

 ومقصود المصلحة بین الترادف هذا الله رحمه الغزالي صرح وقد عنها، يتصورانفكاكها ولا الشارع لمقاصد ملازمة الأصولي
 عليهم يحفظ أن وهو الخلق خمسة من الشارع ومقصود الشارع، مقصود على المحافظة بالمصلحة نعني الشارع بقوله "

 4". مصلحة فهو الخمسة الأصول هذه يتضمن حفظ ما فكل ومالهم، ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم

                                      
 . 9 /1الدهلوي، الله ولي ،شاه  البالغة الله حجة (1
  .251 عاشور، بن الطاهر ، الإسلامية الشريعة مقاصد (2
   .415( أيضا، 3
 . 417 -  416 /1المستصفى لإمام غزالي،  (4
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 :هي الاصطلاحي المعنى مع تتناسب والتي هنا من الغوي لمقاصد التي أرجحهن   المعاني أن ولذلك 
 .الشيء وإتيان والتوجه والأم الاعتماد .١
 .وقربه وسهولته الطريق ةاستقام .٢
 .والوسطية الاعتدال أو والتوسط، العدل .٣

 .لذلك أستبعدهن الاصطلاحي بالمعنى لهما علاقة فلا الأخر المعنى أما
 الشارع مراد إلى تتجه أنها المقاصد الشرعية في فيلاحظ الشريعة، لمقاصد الاصطلاحي المعنى مع تتناسب المعاني وهذه

 والقريب، والسهل والمستقيم السوي الطريق ملازمة إلى أنها تهدف و وأهدافه، ومراميه التشريع، ومصالح الحكم ومقصود
 فالشريعة لاتنقيص، و زيادة وبلا تفريط ولا إفراط بلا كلها، الأمور في والوسطية الاعتدال تحقيق إلى تهدف أنها  و

 1". الناس على شهداء كونوالت وسطا   أمة جعلناكم "وكذلك تعالى قال ومتزنة، ومعتدلة وسطية

 أهمية مقاصد الشريعة 
ة المقاصد بنسبة المفتي مختلف مما هي المقاصد وأن المقاصد تختلف أهميتها بحيثية المختلفة، أهمي أهمية أذكر المطلب هذا في

 بة العامي )غيرلمقاصد بالنساالعامي. وسأبین أهمية  المسلم إلى بنسبة الداعي، وأن الفقيه لها ما هي ليست بالنسبة
 .والمفتي بالترتيب والمجتهد الفقيه إلى ثم الداعية، إلى بالنسبة المتخصص( ثم أهميتها

 العامي المسلم إلى بالنسبة المقاصد يةأهم
 الإمام لكن متخصصٍ، غير أم متخصصا   أكان سواء بحالٍ  مسلم عنها يستغني لا جدا   مهمٌة الشريعة مقاصد معرفة

 العلم، أنواع من دقيق نوع هلأن المجتهدين و بالمتخصصین خاص علم الشريعة مقاصد أن يرى الله هرحم عاشور بن الطاهر
 .مقاصدها معرفة غير من الشريعة تلقي حقه في فالواجب غيرالمتخصص أما

 لعلم،ا أنواع من دقيق نوع الشريعة مقاصد معرفة لأن الشريعة مقاصد معرفة مكلف بحاجة إلى كل الله "ليس رحمه يقول
 المقاصد تعرفهم في الناس يتوسع ثم تتريله، ولا ضبطه يحسن لا لأنه المقصد، معرفة بدون الشريعة يتلقى أن العامي فحق

                                      
   .143سورة البقرة:  (1
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 وقد 1المراد". بعكس فيعود موضعه غير في المقاصد من يلقنون ما يضعوا لئلا الشرعية، العلوم من حظهم ازدياد بمقدار
 2الرأي. العامة" لهذا المقاصد " كتابه في العالم يوسف الدكتور مال

 ضوء في الاجتهاد يريد تخصصالم غير أو العامي كان حالة في صحيح العالم والدكتور عاشور ابن الإمام إليه ذهب وما 
 سيحصل بل إليها، وجههي فقيه طريق عن المقاصد وذلك على أن يطلع من مانعا   أرى فلا ذلك وراء ما أما المقاصد،

 :الفوائد هذه ومن إطلاعه، ة منفوائد كثير  على
 ويسعى وشريعته، دينه في القناعة الكافية عنده لتكون قلبه، في الإسلامية العقيدة وترسيخ بالله الإيمان زيادة .1

  3من مخالفتها. ويحذر بأحكامها، للالتزام جاهدا  
 إلى والمسارعة بالطبع والقبول الطمأنينة إلى الةٌ للقلوب استم الحكمة ومصلحة الشرع باعث "معرفة الله رحمه الغزالي يقول

 التعبد، ومرارة قهر التحكم إلى منها أميل المصالح ذوق على الجارية المعقولة الأحكام قبول النفوس إلى فإن التصديق،
حذقه  قدر وعلى للنص، مطابقة   المصلحة وكون معانيها ولطائف محاسن الشريعة وذكر الوعظ استحب الغرض هذا ولمثل

 4وتأكيدا ".  حسنا   دهايزي
 البراقة والمبادئ والتيارات المستوردة، والعقدي الفكري الغزو ضد كافية   مناعة   المسلم تعطي المقاصد معرفة .2

 5عليها. والافتراء معالمها، وتشويه محاسن الشريعة، لإخفاء تسعى التي الهدامة والدعوات
 لتكون الشارع مقاصد يعرف للمسلم أن بد فلا الحكيم الشارع لقصد موافقا   الأعمال من المسلم قصد ليكون .3

 6عليها. التحايل ولا منها، التهرب يحاول فلا ومحكومة   الشارع لمقاصد تابعة   مقاصده
 7العباد.  خلق من الغاية هي التي سبحانه، لله العبودية تحقيق .4

                                      
 . 188 عند إبن تيمية، الإسلامية الشريعة مقاصد (1
  . 108ينظر: مقاصد العام للشريعة،  (2
 .103 عند إبن تيمية، الإسلامية الشريعة مقاصد (3
 . 516الكبيسي،  حمد .د ، الغزالي حامد أبو الإمام ، التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل شفاء (4
  . 103 عند إبن تيمية، ميةالإسلا الشريعة مقاصد (5
  المرجع السابق.  (6
  .  103مقاصد الشريعة الإسلامية عند إبن تيمية،  (7
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  1الدين. في التحيل منع .5

 الداعية إلى بالنسبة المقاصد يةأهم
 إلى ويشوقهم الشريعة ليرغبهم في باستمرار والأهداف المقاصد عن للناس يكشف أن داعيةال على يجب  .1

 منفعته، وظهرت طريقه وضح ما وتميل قلوبهااإلى ينفعها ما تحب البشرية الطبيعة لأن تكاليفها ومسؤوليتهم،
 إذا و إليها، سارعوا مللمسل والطمأنينة السكينة وتجلب والمنكر عن الفحشاء تنهى الصلاة أن لهم بین فإذا

  2الزنا. عن ابتعدوا الأبناء وتشرد بأهلها، عامرة بيوتا   وتخرب المسلمین بین الفساد تنشر الفاحشة أن بین لهم
 الحاجيات على الضروريات الله، فيقدم إلى الدعوة في الأولويات سلم ترتيبه في للداعية مهمة المقاصد أن كما

 ويحذر خاصٌة، مصلحٌة فيه ما على عامٌة مصلحٌة فيه ما التابع، ويقدم على الأصل ويقدم والتحسينات،
 عقولهم قدر الناس على ویخاطب خطورة، الأقل الضرر من تحذيره قبل خطورة الأكثر من الضرر الناس

 3الفهم. من ومستوياتهم
 مصالح تحقيق إلى ترمي أن دعوتهم و إليه، الناس سيدعو الذي الهدف للداعية يبرز الشريعة مقاصد بيان إن .2

 4عنهم.  المفاسد ودفع الناس
 الذي المنحرفین لآراء المغرضین وتفنيدا   لشبه ردا   وبحثها ومدارستها وإظهارها الشريعة مقاصد إبراز في إن .3

 باستبدالها يطالبون ثمَّ  ومن العصر هذا في ومتطلباتهم بحاجات الناس الوفاء وعدم بالقصور الشريعة يتهمون
 الحقيقة علم على ظاهرة، ومصالحَ  باهرة، حكمٍ  من عليه اشتملت وما مقاصدها إذا عرضتف وإبعادها،

 5يدعون. ما وزيف يقولون فيما كذبهم
 فمقاصد ، وأساليبها وسائل الدعوة على والتجديد المرونة صفة وإضفاء الوسائل في والتجديد التوسع  .4

  6الوسائل. في والتجديد بالمرونة تسمح نفسهالوقت  وفي فيه والاستقرار الثبات عناصر تمثل الإسلام

                                      
   ۔181نحو تفعيل المقاصد الشريعة لدكتور جمال الدين عطية،  (1
 . 18 ، الزحيلي محمد .د ، الشريعة ، ومقاصد105، 104 ، تيمية ابن عند المقاصدالشريعة (2
 . 155-152 /2المقاصدي، لدكتور نور الدين المختار الخادمي،  الاجتهاد و ، 105 ، ص: تيمية ابن عند المقاصد :ينظر (3
  . 17مقاصد الشريعة لدكتور محمد الزحيلي،  (4
   .226 ، اليوبي .د ، بالأدلة وعلاقتها الشريعة مقاصد (5
 . 20نحو تفعيل المقاصد الشريعة لدكتور جمال الدين عطية،  (6
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 مع والتفاعل التحقق وقدرتها على ومرونتها وواقعيتها ودوامها الشريعة صلاحية خصائص على التأكيد  .5
 1والأطوار. والظروف البيئات مختلف

 وفي ياةالح مجالات شتى والخاصة، في العامة والكلية الجزئية ومراميه وأغراضه وحكمه التشريع علل إبراز .6
  2الشريعة.  أبواب مختلف

 أيضا .  المجال هذا في المقاصد فوائد من
 :صور أربع من وذلك الأقيسة بین الترجيح .1

 ، ضروري غير خرىمن الأ والمقصود الضرورية المقاصد من العلتین إحدى من المقصود يكون أن -أ
 . غيرها على الضرورية فترجح

 .الحاجا ولأص من ومقصود الأخرى ، الزائدة لحاجاتا من العلتین إحدى مقصود يكون أن -ب
 أصول من ىالأخر  الضرورية، ومقصود المصالح مكملات من العلتین إحدى مقصود يكون أن -ج

 . المكملات على الأصول فتقدم الزائدة، الحاجات
 ة،الضروري لمقاصدا من ما سواه الأخرى ومقصود الدين أصل حفظ العلتین إحدى مقصود يكون أن -د

 . الثانية على الأولى فتقدم

                                      
 .44 /1المقاصدي، لدكتور نور الدين المختار الخادمي،  جتهادالا (1

 .44 /1المقاصدي، لدكتور نور الدين المختار الخادمي،  ( الاجتهاد2
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 علاقة المسؤولية الفرد والجماعة بمقاصد الشريعة: الفصل الثانی

واالنسل  جميع المصالح العامة والخاصة تلتقي في أصول المصالح الضرورية الستة وهي : حفظ : الدين والنفس والعقل
كما يطلق عليها المقاصد الخمس التى اتفقت الشرائع   1والعرض والمال وهي كما قال  الإمام الشاطبي هي " أصل المصالح"

 جميعها على حفظها . 
لح العامة بل تدور في مدارها . وتصنف مجالات المسؤوليات الجماعية وفقا لأصول المصالح الخمس التي لاتخرج عنها المصا

ولية، مثال ذلك : المجنون غير لمسؤ وأن المسؤولية في الإسلام لا يكون إلا بدون تكليف كما أن التكليف لا يمكن بدون ا
يه لأن المسؤولية لا يكون إلا مكلف ولا يسئل عن تصرفاته ولا يرتب النتائج على أفعاله واعماله بدون ثبوت التكليف ف

لك أن التكليف بالتكليف.  كذلك لاتكليف دون مسؤولية فكل مكلف عليه تبعات مسؤولية ماكلف به ومعنى ذ
 لا بالآخر لأنهما متلازم. والمسؤولية لا يقوم إ

 2بأمرين. ويكون حفظها ، حفظها وسائل وعن بالتفصيل اھالشرعية ومجالات المقاصد عن أتحدث التالية المطلب في
 .جانب الوجود من مراعاتها عن عبارةٌ وذلك ، قواعدها ويثبت أركانها يقيم ما : أحدهما
 .العدم جانب نممراعاتها  عن عبارةٌ وذلك ، فيها عالمتوق أو الواقع الاختلال عنها يدرأ ما : والثاني

 المجال الأول: حفظ الدين 
  .الدين تعريف :أولا  
 والجزاء والإكراه، والخدمة، والذل، والقضاء، والعز والسلطان، والقهر، كالملك، بمعان كثيرة، الدين كلمة وردت لغة :

  3به. الله يتعبد ما لكل اسم وهو والسيرة، والملة، والمذهب، ة،والطاع والتذلل، والخضوع، والعبادة، والعادة، والحساب،
 وتارة   يدينه، أنه :فيقال فعل متعد بنفسه من تؤخذ تارة   فهي :معان ثلاثة إلى ترجع نجدها الكلمة اشتقاق إلى وبالنظر

 ملكه أنه المقصود كان دينا   دانَ  ناقل فإذا بهِ، دانَ  :فيقال فعل متعدبالباء من وتارة لَه، دانَ  :فيقال متعد باللام فعل من
 وخضع أطاعه، المقصود بذلك كان لَه دانَ  :قلنا وإذا وجازاه، شأنه في وقضى وحاسبه وقهره أمره، وساسه ودبر وحكمه

                                      
  ۔2/17،   الشاطبي إسحق أبو الإمام ، لموافقاتا (1
  .  18المرجع السابق،  (2
 ، مادة دين.  225 /4دين، القاموس المحيط،  ، مادة461-460، ص: 4، ج:  المحيط العرب والقاموس لسان : ( ينظر3
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 اعتاده أو اعتقده أي ومذهبا   دينا   اتخذه أنه المقصود بالشيء كان دان قلنا وإذا والعبادة، والطاعة الخضوع هنا فالدين له
 1به. تخلق أو

 فإذا له، ویخضع الآخر أحدهما يعظم رابطة بین طرفین، وجود إلى تشير العربية اللغة في الدين كلمة القول: إن وخلاصة
وإذا  وإلزاما ، وحكما   وسلطانا   أمرا   كانت الثاني الطرف وصف وإذا خضوعا  وانقيادا ، كانت الأول الطرف ذا وصف

 2تلك العلاقة. ينظم وقانونا   وعادة   ومذهبا ، عقيدة كانت الطرفین بین الجامعة الرابطة به وصفت
  3المآل. في والفلاح الحال، في إلى الصلاح المحمود باختيارهم السليمة العقول لذوي سائق إلهي وضع هو :اصطلاحا  

تعالى  يقول ، الإسلام ندي ، الدين الصحيح هو للحياة ضروريا   يعتبر والذي عليه المحافظة الشريعة قصدت الذي والدين
 5الخاسرين". من الآخرة في وهو منه يقبل فلن دينا   الإسلام غير يبتغي "ومن  أيضا   وقال 4". الإسلام الله عند الدين "إن

 وبثه ونشره وتطبيقه فهمه على وسلامته بالعمل صيانته على والعمل الإسلامي الدين على المحافظة معناه المقصد وهذا
 والتعويل إليه والاحتكام وانتشاره وجوده لمنع يرد ما ومحاربة مواجهة وبالعمل على والوجود، الحياة وواقع وسالنف واقع في

 6عليه.
 الحاجة رتبة في يقع ما ومنه بالحقيقةالكبرى، والاعتراف كالتصديق الضرورة رتبة في يقع ما منه الدين مقصد وحفظ 

 التزيین موقع يقع ما ومنها والحج، والزكاة كالصلاة لمقصوده ازمة المكملةالج الأوامر على بناء   والعمل العبادة وهي
 ونوافل و الصدقات الصلوات نوافل مثل جازمة غير أوامر على تعتمد التي الأعمال وكل الخير وهي نوافل والتحسین

 7والحج. الصيام

                                      
  .  150 -148، ص: 2النهاية في غريب الحديث، لإبن الأثير، (1
  .  31 ، دراز الله عبد محمد .،د الدين (2
  . 33( المرجع السابق، 3
  . 19سورة آل عمران:  (4
   .85أيضا آية:  (5

 . 90 /1المقاصد الشرعية، لدكتور نور الدين الخادمي،  (6
  . 227-226العالم،  العامة، يوسف المقاصد (7
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 علاقة حفظ الدين بحفظ بقية المقاصد الشريعة
 ويعملون يعتنقونه عقلاء أناسٍ  دون يكون يمكن أن لا الدين لأن والعقل، النفس على المحافظة تقتضي الدين على المحافظة

 محافظةٌ على بها الأخذ وفي والعقل، النفس على للمحافظة كثيرة   أمورا   الشارع هنا شرع ومن ونشره، به التمسك على
 به تقترن كانت وإن للدين مصلحة فيه اءعن الفحش بالكف يتعلق ما وجميع الخمر وتحريم القصاص فتشريع الدين،

 من لعدم عدم المكلف ولو المرتجى الجزاء ترتب لعدم الدين عدم "فلو الشاطبي الإمام ذلك يقول وفي1الدنيا مصلحة
 2عيش. يبق لم المال عدم ولو بقاء، العادة يكن في لم النسل عدم ولو التدين لارتفع العقل عدم ولو يتدين،

 الدين حفظ وسائل
 : قسمین إلى تنقسم وهي كثيرةٌ الدين حفظ وسائل
  .الوجود جانب من الدين حفظ وسائل

  العدم جانب من الدين حفظ ووسائل

 الوجود ما يلي:  جانب من الدين حفظ وسائل

 النفوس في الإيمان ترسيخ
سبيله،  في والنفيس الغالي وتقديم الدفاع عنه إلى التمسك هذا ليدفعهم معتنقيه قلوب في ترسيخه من لابد الدين لحفظ
 الدين ترسيخ على فيها عمل نة  س عشر ثلاثة استمرت التي المكية في الفترة وسلم عليه الله صلى الله رسول فعلع ما وهذا

 وحملوه ، سبيله في ءهم وأموالهمدما وبذلوا ، الحياة فيواقع وطبقوه مھقلوب في الدين هذا حملوا الذين قلوب الصحابة في
 . الأخرى عوبالش إلى

 بالدين العمل
 والعمل ، الحياة في عمليٍ  واقعٍ  ويتحول إلى ، وينتشر يظهر به فبالعمل شأنه، وإعلاء لإحيائه ضروري بالدين العمل
 أما ، أفواجا   الله دين في الناس لدخ وتعاليمه الدين بأخلاق عملوا الأوائل لما فالمسلمون ، لنشره طريقٍ  أفضل هو بالدين
 .واندثاره موته وهو سبب ، الحياة واقع عن بعيدا   انزوائه عن فضلا   معتنقيه قلوب في موته إلى فيؤدي عمل بالدينال إهمال

                                      
  ۔161-160الكبيسي،  حمد .د ، الغزالي حامد أبو الإمام ، التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل شفاء (1
  ۔2/32،  سلمان آل حسن بن مشهور ، الشاطبي إسحق أبو الإمام الموافقات، (2
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 المفروضة العبادات
 والتذلل الخضوع مع الطاعة هي التي العبادة مرحلة وهي المرتبة الثانية تأتي القلب في الإيمان استقرار على الاطمئنان بعد
 فتكون العقيدة القلب في حصوله وأمارة الإيمان، يصدق فهو عليه، والمحافظة الدين لقيام زءٌ أساسيج وهي تعالى، لله
 1مكملة للفرائض. النوافل تأتي ثم ، لها وداعمة   العقيدة لهذه مجسدة   والعبادة دافعة ، قوة  

 بالدين الحكم
 شائبة، تعتريه لا نقيا   عليه ةوالمحافظ ین، ونشرهالعابث عبث من حمايته على يعمل قويٍ، حكمٍ  إيجاد يتوجب الدين لحفظ
 له أصل لا وما حارس، والسلطان أصل فالدين توأمان والدين والملك إلا بالدنيا، الدين يتم "لا الله رحمه الغزالي يقول

 بالسلطان".  إلا والضبط الملك يتم ولا فضائع، له حارس لا فمهدوم، وما
 ويحمي الآراء، شتات يجمع متبعٍ  مطاعٍ، ووالٍ  عادلٍ  بإمامٍ  إلا والدنيا الدين لحةمص تنتظم "لا آخر موضع في ويقول
 وجنده وشوكته، بنجدته إلا ذلك يستتب وليس الأنام، وغبطة مصلحة المسلمین ويرعى الإسلام، وبيضة الدين حوزة

 والأرواح، والحرم إلى الأموال الأيدي دم عن وذم والمارقین، الطغاة أيدي وكف الثغور، وحماية الكفار، فيهم مجاهدة وعدته،
  2نظامها". یختل أن للدنيا عن الحماة وهم دعائمه، تنحل أن من للدين الحراس فهم

 وتعطلت البلاد وخربت لأمنا الخلق وزال بین القتال وثار جميعا ، والدنيا الدين لبطل تعطلت لو والإمارة فالسلطنة
  المعايش.
 3وجوه:  عدة نم حفظه يحقق بالدين والحكم

 ووصفه الله أنزل بما ميحك عمن لمن الإيمان نفى عزوجل الله لأن نفسه خاصة في الدين يحفظ به الحاكم أن .1
 .الكفر وهو بضده

 الحياة على مهيمنا   علهوج وإقامة حدوده وشعائره، الإسلام أحكام بإظهار وذلك مجتمعه في الدين يحفظ أنه .2
 .ومقاصده دينال هذا طبيعة مع يتناسب مما كلها

                                      
 .234، ص: العالم العامة، يوسف المقاصد (1
  .234الكبيسي،  حمد .د ، الغزالي حامد أبو الإمام ، التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل شفاء (2
     .199-198 ، اليوبي .د ، بالأدلة وعلاقتها الشريعة مقاصد (3
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 المصالح وتحقيق العدل من وتحقيق مقاصده النفوس، في مفاهيمه بترسيخ للدين، حفظ من ذلك يحققه ما المعلوم ومن
 .المفاسد ودرء

 الضالة والأفكار الهدامة، المنحرفة والمذاهب الأهواء أهل على الباب يسد أحكامه وتطبيق بالدين الحكم أن -
 يحجمون سواها ما وتنبذ الله أحكام دولة تقيم في أنهم إذا علموا لأنهم أمرهم، اروإظه مبادئهم نشر من ويمنعهم

فإم  الوضعية، القوانین محله وتحل الحكم عن ويقصى الدين يبعد وحین العقوبة، خوفا  من الضالة مقالاتهم عن
 1أخرى. تارة الحرية الفكرية وتحت تارة، العلمي البحث ستار تحت المسمومة أفكارهم نشر من يتمكنون

 الدين إلى الدعوة
 تعالى يقول .أعداؤه ويقل شوكته، وأتباعه، وتقوى جنده ويكثر الدين ينتشر فبها الدين على للحفاظ مهمٌة وسيلٌة وهي

والنهي  بالمعروف والأمر 2المفلحون. هم وأولئك المنكر وينهون عن بالمعروف يأمرون الخير إلى يدعون أمة منكم "ولتكن
 وتؤمنون المنكر عن وتنهون تأمرون بالمعروف للناس أخرجت أمة خير تعالى "كنتم يقول الأمة خيرية سبب هو المنكر عن

 بالحق الصالحات وتواصوا وعملوا آمنوا الذين إلا خسر لفي الإنسان إن الخسران "والعصر النجاة من سبب وهو 3بالله.
 4بالصبر. وتواصوا

 وعم الجهل وساد لضلالةا الدين، وفشت لتعطل المنكر عن والنهي بالمعروف مرالأ عن الصادقون المؤمنون امتنع ولو
 الذي المهم وهو الدين، في ظمالأع القطب هو المنكر عن بالمعروف والنهي الأمر إن الله " رحمه الغزالي يقول الفساد،
 وفشت الضلالة، ديانة،ال تواضمحل النبوة، لتعطلت علمه وأهمل بساطه، طوي ولو النبيین أجمعین، له الله ابتعث

 العباد".  وهلك البلاد، وخربت الفساد واستشرى الجهالة، وشاعت

                                      
 المرجع السابق.  (1
  . 104سورة آل عمران،  (2
  . 110أيضا، آية:  (3
  سورة العصر.  (4
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 1فوائد عدة الدين إلى الدعوة وفي
 .الدين حقيقة له تبین فالدعوة الدين هذا يسمع لم من فهناك الجاهل، تعليم .1
 يكثر و به ويؤمنوا يهعل ناسيقبل ال حتى له الناصعة للحقيقة وإظهار الدين حول تثار التي الشبهات كشف .2

 .أعداؤه ويقل أتباعه
 .مةالهدا الباطلة، وأفكارهم مذاهبهم ينشرون الذين الإسلام أعداء على الفرصة تفويت .3
 .والأشخاص والمكان الزمان في وعمومه الدين لشمول تحقيق .4
 ويدعمها، ويقويها تحسينيةوال الضرورية والحاجية الكلية المقاصد حفظ يحقق المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر .5

 وأمنها النفوس حفظ كذلك ويقوي ومتبعيه، وأهله وتعاليمه وشعائره الدين ويجذر ويدعم يقوي فهو
 ويقوي والأمتعة والممتلكات الأموال وحفظ والأخلاق، الأعراض وحفظ العقول والأذهان، وحفظ وسلامتها،

 الصلاح عام، وتحقيق بوجه والحضاري والمالي لخلقيوا الديني نظامها واستقرار الأمة صلاح به ما و يدعم
 والأدواء الأمراض من االمجتمع والفواحش، وتطهير والمنكرات والرذائل الفساد وإبعاد الأرض، في والإصلاح

 2والباطنة. الظاهرة الاجتماعية

 وسائل حفظ الدين من جانب العدم
 وسائل حفظ الدين من جانب العدم ما يلي: 

 ومن ، كماله من ينقص أو هب یخل شأنهأن من ما كل عنه وتبعد ، الزوال من الدين تحمي التي ا الوسائلبه  المقصود و
 :الوسائل هذه

 والرياء الشرك من التحذير
 محبة تكمل العبودية وبقدر تكميل درجة، بكل الله محبة تحقيق وهو ، تعالى لله العبودية تحقيق هو الحق الدين -

 يكن لم الله غير به أريد عملٍ  فكل هذا، نقص هذا يكون نقص وبقدر لعبده، الرب ةمحب وتكمل لربه، العبد

                                      
       .199-198 ، اليوبي .د ، بالأدلة وعلاقتها الشريعة مقاصد (1

  . 69 /1المقاصد الشرعية، لدكتور نور الدين الخادمي،  (2
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 موافقا   يكون وأن لله، يكون أن :الوصفین جمع ما إلا لله يكون لا بل لله، لم يكن الشرع يوافق لا عملٍ  وكل لله،
   1الله ورسوله. لمحبة

 والزندقة  المرتدين محاربة
 حياة في كبير خطر هي إنما في  الاعتقاد والفوضى عظيم، فساد وهذا المسلمین، صفوف بین الخلل لنشر ذريعٌة الارتداد

 الإسلام دخول عند لأنه الإيمان، دخول قبل للإنسان الاعتقاد الاحترام لحرية مع المرتد بقتل أمر ولذلك ونظامها، الأمم
  2.الدين هذا يدخل جعلته التي الساطعة الأدلة والبراهین على اطلع قد

 والزنادقة وحمايته، الدين مصلحة المحافظة على هو الزنادقة قتل من والمقصود الزنادقة، يحرق عنه الله علي رضي وكان
 والعلمانيین بالملاحدة يسمون عصرنا وفي بالمنافقین، سموا الأول عصرالإسلام ففي العصور، من عصر منها یخلو لا طائفٌة
  3يكفرهم. أن أحد من يقبلون ولا الإسلام يدعون بل كفرهم إعلان على لا يجرؤون الذين

 الماجن المفتي على والحجر والسحرة المبتدعین محاربة
 لله التعبد في المبالغة عليها يقصد بالسلوك الشريعة، تضاهي مخترعٌة الدين في بأنها  "طريقٌة الشاطبي عرفها :البدعة

  4سبحانه".
 أهملته لما راجحا   خيرها كان لو الخير، إذ من فيها ما على راجحٍ  شرٍ  على شملت أن لابد المبتدعات جميع أن والحقيقة
 5للنهي. الموجب وذلك نفعها من إثمها أكثر أن على بدعة   بكونها نستدل فنحن الشريعة،

  :نوعان والبدع
 .والجهمية والروافض والقدرية الخوارج كأقوال والاعتقادات الأقوال في بدع .1
  6بالمساجد. والغناء بالرقص يتعبدون كمن لعبادات،وا الأفعال في بدع .2

                                      
 . 354 ، بدوي أحمد يوسف .د ، تيمية ابن عند المقاصد (1

 .264العالم،  العامة، يوسف المقاصد (2
 المرجع السابق.  (3
  . 43 /1سلمان،  آل حسن بن تحقيق لإ الاعتصام، للشاطبي (4
  ۔458 ، بدوي أحمد يوسف .د ، تيمية ابن عند (5
  . 457المرجع السابق،  (6
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 على العقاب ويتفاوت عليه، بغيره  يعاقب الضرر وألحق الذي أو المسلم من وقع إذا الشرع، في منكر أمر :والسحر
 1الساحر.  فعل على المرتب الضرر حسب

 المعاصي مرتكبي على الحدود إقامة
 الأرض في الناس وعاث الدين وتهدمت أركان والفواحش المعاصي وانتشرت دالحدو  وعطل التوازن، فقد إذا المجتمع إن

 2المتسلطون. عليهم ويتسلط بهم العذاب فيترل حلا   لمشاكلهم يجدون الأرض، ولا أرجاء في الفساد ينتشر ذلك عند فسادا  

 الله سبيل في الجهاد
 . والمخالفات المحرمات في وقوعال من ، ومنعها عليه والصبر به والعمل الحق بتعليمها النفس جهاد : مراتب على والجهاد
 والمال واللسان بالقلب فقینوالمنا الكفار جهاد و. ذلك على والصبر ، وإغواءاته وشكوكه شبهاته بدفع الشيطان وجهاد
 .باللسان أخص المنافقین وجهاد أخص باليد الكفار وجهاد والنفس

 ها : من عديدةٌ  مقاصد الله سبيل في وللجهاد
 .والوطن والمال والدين والأهل النفس عن والدفاع العدوان رد  -
 لهدمت ببعض بعضهم الناس الله "ولولا دفع تعالى الله يقول ذلك وفي ، للمؤمنین والاعتقاد التدين حرية تأمین -

 3كثيرا".  الله فيها اسم يذكر وبيع وصلوات ومساجد صوامع
تعالى " وقاتلوهم حتى لا  واضحا  يقول تحديدا   منها موقفهم ويتحدد ،جميعا   الناس إلى تبلغ حتى الدعوة حماية -

 4تكون فتنة فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمین".
 .والإصلاح العدل حكم ترفض التي الباغية الفئة أو العهد ناكثي تأديب  -
 .الظالمین من لهم والانتصار كانوا أينما المؤمنین من المظلومین إغاثة -
 .ودعوته الإسلام وإظهار شوكته وكسر الكفر بدحر الله كلمة إعلاء  -

                                      
 .269العالم،  العامة، يوسف المقاصد (1
  .225المقاصد وأثرها في فهم النصوص وإستنباط الأحكام، لدكتور سميح عبد الوهاب جندي،  أهمية :ينظر) 2

  . 40سورة الحج،  (3
  . 93ة البقرة، سور  (4
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 للأمة عليهم للعلم فالمرصدون الله تعالى " رحمه تيمية ابن يقول ورائهم من والناس والحكام العلماء واجب هو والجهاد
  1للمسلمین". الظلم أعظم من ذلك كان حفظه ضيعوا الدين أو علم يبلغوهم لم فإذا وتبليغه الدين حفظ
  2ذلك ما يلي:  من ويلزم المسلمین على الكفار تسلط إلى يؤدي الجهاد وترك

 .عليهم والتضييق بشعائرهم القيام من المؤمنین منع -
 .الحياة عن وتبعده الإسلام تنافي وقوانین أحكام إظهار  -
 .فيه الدخول من وخوفهم الإسلام في الآخرين زهد -
 .منه الناس وتنفير الدين صورة تشويه -
 .ائهمأعد مجاهدة قدرتهم على وعدم أتباعه قلة إلى ذلك ويؤدي منطقته حدود في الدين حصر -

المقصد من مقاصد الشريعة،  أن التصور المسؤولية تدور حول الفردية والجماعية في حفظ الدين التي هي أول ضرورة أو
كانها ويثبب بقواعدها وأما الثاني ما م بقيام أر والمسؤولية في هذا لمجال كما قلنا يحدث بجانب الوجود والعدم والأول ما يقي

 يدرآ عنها الإختلال الواقع والمتوقع فيها. 
شريعة تضع التكليف على على كتف الجماعة ولا هو الفرد حاملها فقط بل الوأن المسؤولية في هذ المجال لا يمكث 

حسن الشريعة وجمالها وهي التي  لمرونة هي التيالجماعة أحيانا وعلى الفرد في مرحلة أخرى بحسب إستطاعة الحامل وهذه ا
لوجود على الفرد بالأغلبية وعلى الجماعية افيها الرعاية التامة للذين يتبعونها. كما أن المسؤولية في القضايا المتعلقة  بجانب 

 بالأكثر في مسائل المتعلقة بالإختلال الواقع أو المتوقع فيها. 
ر حول الجماعة كالجهاد في سبيل الله والفرد كعبادات المفروضة ورسوخ  الإيمان في وأن المسؤولية في حفظ الدين تدو 

النفوس والحاكم على حدة كإقامة الحدود ومحاربة المرتدين وغيرها ولكن المسؤولية فيها التوزيع أحيانا على حسب طاقة 
 .  3ير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"المكلف كالدعوة في الدين عملا بقوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخ

                                      
 . 187 /27مجموع الفتاوى،  (1
 .205 ، اليوبي .د ، بالأدلة وعلاقتها الشريعة مقاصد (2
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 المجال الثاني: حفظ النفس 
 هي أو التمييز، به ما يكون أو ، وجوهره وكنهه الشيء عین أو وحقيقته، الشيء جملة أو ، الروح هيالنفس:  تعريف

 بخروج تخرج النفس لأن دمه أي نفسه سالت :يقال وعلى الدم الجسد، على مجازا   وتطلق جميعه، الإنسان عن بها يعبر ما
  1الدم.

 نفسٍ  كل وفي الإنسان، أفراد من العالم مركب لأن وعموما   أفرادا   التلف من الأرواح حفظ هو المقصد هذا في المرادو 
 أيضا   والمراد السارية، الأمراض مقاومة مثل وقوعه، قبل التلف من المراد حفظها و العالم، قوام بعض بها التي خصائصها

  2الدم. بالمعصومة عنها المعبر وهي الشريعة، نظر في المحترمة حفظ النفوس هنا

 النفس حفظ وسائل
 النفس بما يلي:  حفظ وسائل
 الوجود ومن جهة العدم.   جهة أيضا من جهتین أي  النفس حفظ وسائل

 :التالية بالوسائل الوجود جهة من النفس حفظ ويكون 

 وجودها قبل النفس حفظ
 الشارع أمر كما طيبة ، تربية   وتربيته جيلٍ صالحٍ  إنشاء على القادرة الصالحة المسلمة الزوجة اختيار الأب نم الشارع طلب

 حيث يجب الحمل لحظة من النفس حفظ رحلة وتبدأ ، المنتظر الابن تجاه الأب بمسؤوليته يشعر الذي الصحيح بالزواج
 3ونفسيا  وعلميا . صحيا   المولود رعاية ثم تلد، حتى بالأم الرعاية الأب على

 والمسكن والكسوة والشراب بالطعام النفس على الحفاظ
 والعمل العلم على المسلم يقوى وبسلامة البدن البدن، سلامة بالأكل لأن الغزالي،" الإمام يقول كما الدين من الأكل
 دار في تعالى الله لقاء الألباب ويذ مقصود "إن  الله رحمه يقول ،4في الآخرة الله ثواب إلى الوصول طريق هما الذين

 سلامة تصفو ولا بسلامة البدن، إلا عليها المواظبة تمكن ولا والعمل، بالعلم إلا الله للقاء الوصول إلى طريق الثواب، ولا

                                      
  نفس.  مادة ،  561-559 /16 ، العروس وتاج نفس ، ، مادة234-233، 14، ج:  العرب لسان (1
   .303مقاصد الشريعة لإبن عاشور،  (2

 .228المقاصد وأثرها في فهم النصوص وإستنباط الأحكام، لدكتور سميح عبد الوهاب جندي،  أهمية : ينظر (3
  . 3/  4( إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، 4
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 الصالحین السلف بعض قال الوجه هذا فمن الأوقات، على تكرر الحاجة بقدر لها والتناول والأقوات، بالأطعمة إلا البدن
  1الدين. من الأكل إن

 به ليستعین الأكل على قدم "فمن رحمه الله الغزالي يقول الإسراف وعدم والشرب، الأكل في الاعتدال من لابد ولكن
 في البهائم استرسال الأكل في يسترسل فلا مهملا ، نفسه يترك أن فلا ينبغي التقوى، على به ويقوى والعمل العلم على

 2عليه.  الدين أنوار تظهر أن فينبغي إليه ووسيلة الدين، إلى عةذري فإنما هو المرعى،

 النفس على حفاظا   للضرورة المحرمات إباحة
 الطيبة، المكاسب انقطعت إذا أكل المحرمات يجوز كما الهلاك، نفسه على خشي إن المحرمات يتناول أن للمضطر يجوز
 3رحيم". غفور الله فإن لإثم متجانف غير مخمصة في اضطر "فمن تعالى يقول .الهلاك من النفس على حفاظا ذلك وكل

  4وهي بما يلي: العلماء ذكرها ضوابط الضرورة لهذه ولكن
 .واقعة   قائمة   الضرورة تكون أن -
 .بالمحظور إلا المكلف لدى الضرر وسيلة لدفع وجود عدم -
 يرتكب ولا نفسه حياءلإ ل غيرهيقت فلا أخرى، إلى حالة من الانتقال في الشريعة ومبادئ قواعد مخالفة عدم -

 .ذاتها في مفاسد هذه لأن الزنا
 .بقدرها تقدر الضرورة -
 يقوم آخر علاج وجود دمدينه، وع في ثقة عدلا   ماهرا   صادقا   مسلما   الطبيب يكون أن الدواء وصف حالة في -

 .مقامه
 .معینٍ  بزمنٍ  الضرورة تقدير يشترط لا -
 .ختياروالا الرضا يفقده أن الإكراه في يشترط -

                                      
  . 3/  4إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، ( 1
  ( أيضا. 2
  . 3( سورة المائدة:3
  .291العالم،  العامة، يوسف ( المقاصد4
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 قدر على الزيادة إلى الحاجة ، ومست العباد على الطيبة المكاسب وجوه انحسمت لو أنه الله رحمه الغزالي الإمام يرى و
 الأقوات في الحاجة قدر إلى ويترقى الضرورة، قدر على يزيد أن واحد يجوز لكل إليه المصلحة ودعت الحرام، من الرمق سد

 إلى ذلك مقاساة في الخلق ولم يزل النظام، وانبتر المكاسب لتعطلت الرمق سد على اقتصروا لو لأنهم 1والملابس والمساكن
 حد إلى ينتهي ولا الحاجة، مقدار يتناول أن له واحد فكل شعائر الإسلام وسقوط ، الدين أمر خراب وفيه يهلكوا، أن

 2الضرورة. حد إلى يقتصرون ولا والتنعم والشبع الترفه

 معنويا   النفس حفظ
 .حقوقها طائهاوإع وحريتها، كرامتها بتوفير النفس وإحياء وتزكيتها معنويا بتأديبها النفس حفظ ويكون
 من فيه الحريات تعد مما ذلك وغير الإقامة و والرأي الفكر وحرية العمل حرية من الإنسانية الحرية على المحافظة -

 3أحد. على اعتداء غير من الفاضل االمجتمع دائرة في هانشاط تزاول التي الحرة الكريمة الإنسانية الحياة مقومات

  العدم جهة من النفس حفظ وسائل
 :وهي ما يلي العدم من النفس وفيه عدة مسائل لحفظ

 القصاص لإيجاب سببا   القتل "فجعل الغزالي يقول 4". حياة القصاص في تعالى "ولكم يقول .القصاص شرع -
 تعالى على الرب نبه وقد القطع، على مقصودة كونها وعرف الشرع، في هابقاؤ  والأرواح المقصود النفوس، لحفظ

 مشروع لأنه القصاص، في المماثلة الشرع أوجب .  كما5" حياة القصاص في بقوله "ولكم القصاص مقصود
 6بالمثل.  إلا ذلك ولا يحصل والتشفي، للزجر

 حرم لذلك فيها، التفريط للإنسان يجوز لا الىتع الله من هبٌة الأنفس: النفس على والاعتداء الانتحار تحريم -
 المنتحر عقوبة الشارع جعل وقد 7رحيما ". بكم كان الله إن أنفسكم تقتلوا "ولا تعالى يقول ، الإسلام الانتحار

                                      
 ۔ 245الكبيسي،  حمد .د ، الغزالي حامد أبو الإمام ، التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في لغليلا شفاء (1
  ( المرجع السابق. 2
  .  367أصول الفقه لأبو زهرة،  (3
   .179سورة البقرة:  (4

  ۔161-160الكبيسي،  حمد .د ، الغزالي حامد أبو الإمام ، التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل شفاء (5
  .  417 /1المستصفى، أبوحامد الغزالي،  (6
  . 29سورة النساء: (7
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 جبل من تردى "من وسلم عليه الله صلى يقول ذلك وفي الإلاهية الثمينة، الهبة هذه في فرط لأنه النار الخلودفي
 1أبدا ". فيها مخلدا   خالدا   يتردى جهنم نار في فسه فهون فقتل

 بالحق".  إلا الله حرم التي لنفسا تقتلوا "ولا تعالى يقول مشروعٍ  حقٍ  بغير الآخرين أنفس على الاعتداء الله حرم وكذلك
 عمارة في الريادي الدور عن والتخلي الهدى عن والتنكب الشخصية، ضياع في ويتمثل. المعنوي القتل تحريم -

 2الكريم. العيش لضمان روحه ثمنا   يدفع فالإنسان الحياة في والكرامة العزة على المحافظة الأرض، وكذلك
 مصلحة بلا التشريح عن والنهي والخلايا البشرية بالأعضاء والمتاجرة بالجينات والتلاعب البشري الاستنساخ منع -

 3ومعتبرة. لازمة شرعية
من الشريعة هي  وأن المطلوب  أيضا تدور حول الفرد والجماعة كما كان في مجال الأول.وأن المسؤولية في مجال الثاني

 الإصلاح المجتمع وهذا لا يمكن إلا بأداء الفرد والجماعة مسؤوليتها كما حقه. 

 المجال الثالث: حفظ العقل 
 التي الإدراكية القوة وهو ارف،المع العلوم وتحصيل إدراك طريقها عن يستطيع الإنسان نفس في قوة هو :العقل تعريف

 الإنساني العقل لهداية الرسل طريق عن يأتي الذي الإلهي الوحي مجال دون مجال الحواس، يفوق مجال وفي الحواس، قوة تلي
 4النور. إلى الظلمات من ویخرجه والضلال، الزلل ويجنبه السبيل، إلى سواء

 الإسلام في العقل أهمية
 أن على الإنسان لهذا خدمة في الكون ما كل سخر وقد المخلوقات باقي على به وميزه عقلبال الإنسان فضل الله إن

 الدنيا في بها يتلذذ التي المصالح ويجلب ثرواتهاا ويستخرج الأرض يعمرها في خليفة ليكون استغلالها في عقله يستخدم
 لأن إلا بالعقل، يقوم ولا يتحقق لا الذي الشرع هذا لعباده شرع الذي الله شرع خلال من الآخرة وذلك في بها وينعم
  5التكليف. أساس العقل

                                      
  . 5778رقم:  ، به والدواء السم شرب باب ، الطب كتاب ، البخاري ( صحيح1
 .  475المقاصد الشريعة، عند الإمام العز بن عبد السلام،  (2
  .91 /1الخادمي،  الدين نور .الشرعية، د ( المقاصد3
   .328العالم،  العامة، يوسف المقاصد (4

  . 248( المرجع السابق، ص: 5
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 لعلكم آياته تعالى "ويريكم قوله :منها موضعا أذكر أربعین في بشأنه القرآن نوه فقد كبيرة عناية   العقل الإسلام أولى ولقد
  3يعقلون". لقوم الآيات نفصل ذلكتعالى "ك وقوله 2تتفكرون" لعلكم الآيات لكم الله يبین تعالى "كذلك وقوله 1تعقلون.

 والدنيا، الدين أمور وملاك والتكليف، الخطاب ومحل الأمانة، وحامل الفهم، آلة العقل "هو عن الله رحمه الغزالي يقول
 الثمرة مجرى منه يجري والعلم وأساسه، ومطلعه العلم منبع العقل آخر موضع في ويقول 4الإنسان". صفات أشرف وأنه
 5والآخرة. الدنيا في السعادة وسيلة هو ما يشرف لا فكيف العین، من والرؤية الشمس، من والنور الشجرة، من

 العقل حفظ وسائل
 الوجود جانب من العقل حفظ

 يقول والنظر، بالتفكر العقلية المدارك التقليد وتنمية رق من البشري العقل تحرير و التعليم و بالعلم العقل حفظ ويكون
 6يعلمون". لا والذين الذين يعلمون يستوي هل "قل تعالى الله

 به يبلغ الضعف، من الأبدان وقوة من الظلم، الأبصار ونور العمى، من القلوب حياة العلم -الله رحمه -الغزالي يقول
وبه  د،يعب وبه عزوجل، الله يطاع به بالقيام ومدارسته بالصيام، يعدل فيه العلى، والتفكر والدرجات الأبرار منازل العبد

 السعداء، يلهمه تابعه، والعمل وهو إمام الحرام، و الحلال يعرف وبه الأرحام، توصل وبه يتورع وبه يمجد، وبه يوحد،
 7.الأشقياء ويحرمه

 الأوهام عليه من یخطر ما لكل عرضة يكون جاهلٍ  لعقل قيمة لا لأنه العقول على محافظة   الإسلام التعليم أوجب وقد
 والانحرافات والخرافات للبدع فريسة   فيصير ، المصالح الدنيوية ولا الدينية الحقائق إدراك يجيد لا العقل ذاه فمثل والخرافات،

 8أيضا . الدنيا أمور في التصور يحسن ولا بالله إلى الشرك به تصل قد الدين أمور في

                                      
  . 73( سورة البقرة: 1
  . 219( سورة البقرة: 2
  . 28( سورة الروم: 3
    ۔160الكبيسي،  حمد .د ، الغزالي حامد أبو الإمام ، التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل ( شفاء4
 .112 /1ين لأبو حامد الغزالي، ( إحياء علوم الد5
 . 9سورة الزمر:  (6
 .112 /1( إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، 7
 .352-351العالم،  العامة، يوسف المقاصد (8
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 العدم جانب من العقل حفظ
 :ية  معنو  أو حسية   مفسداته جميع بتحريم العقل حفظ ويكون
 . تعاطيها على والمعاقبة الحسية المفسدات تحريم -

"إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
 1منتهون".

 ومحل الأمانة وحامل م،الفه آلة لأنه مقصود للشرع، العقل وبقاء العقل، يزيل لأنه الخمر شرب الشرع "حرم الغزالي يقول
  2والتكليف". الخطاب

 يحرم ، وكذلك3والتعبد التكليف باب السكر يسد لأن شريعة، عنه تنفك فلا السكر تحريم "أما آخر موضع في ويقول
 عنه تنفك يجوز أن لا مما الخمر شرب تحريم أن الغزالي ويذكر 4النبيذ، وكذلك الكثير يدعو إلى لأنه الخمر من القليل

 5الناس. مصلحة يرعى شرع عنه یخلو أن ولا العقلاء لعقو 
 من العقل فإزالة العقل دون النفس في خير لا لأنه محرم، العقل يزيل ما فكل الخمر في منحصر غير التحريم أن كما

 6الكبائر.
 على لالخل دخول لأن خلل، عليها أن يدخل من الناس عقول حفظ العقل، حفظ "معنى الله رحمه عاشور ابن يقول
 ودخوله جزئي، فساد إلى مفضٍ  الفرد عقل على الخلل فدخول انضباط التصرف، عدم من عظيم فساد مؤد إلى العقل
 بین السكر من تفشي الأمة ومنع السكر من الشخص منع يجب ولذلك أعظم، الأمة وعموم عقول الجماعات على

 7ونحوها. والهيروين والكوكايین ینوالأفيون والمورف الحشيشة مثل المفسدات تفشي وكذلك أفرادها،

                                      
  . 91( سورة المائدة: 1
     ۔160الكبيسي،  حمد .د ، الغزالي حامد أبو الإمام ، التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل ( شفاء2
  ۔ 417 /1المستصفى، أبوحامد الغزالي،  (3
 . 165المرجع السابق وشفاء الغليل،  (4
 . 164( شفاء الغليل، 5
 .27 /4إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي،  (6
 .304-303مقاصد الشريعة لإبن عاشور،  (7
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 المعنوية المفسدات تحریم
 مفسدة فهذه الحياة أنشطة نم غيرها السياسة أو أو الاجتماع أو الدين في فاسدة تصورات من العقول على يطرأ ما وهي

 كأنه يثيةالح هذه نم فعقله الشرع، يوافق الذي السليم، التفكير عقله عن عطل قد الإنسان كون حيث من للعقول
 .بالمرة معدوم بل كأنه يفكر لا فاسد

 إلى الوصول في منها يستفيدوا فلم ،القرآنية والكونية الله آيات في التفكر عن لعقولهم تعطيلهم الكفار على الله نعى لذا
 أضل" هم بل كالأنعام هم إن يعقلون أو يسمعون أكثرهم أن تحسب "أم .الحق

 مفهوماته نحلة باطلة تغير أو هدامٍ، أو مذهبٍ  دخيلٍ  فكرٍ  كل من عليه والمحافظة لحقا إلى للوصول العقل تسخير فيجب
 1الشرعية.

 المجال الرابع: حفظ النسل والنسب
 والنسب النسل تعريف
   2كَثر أولادهم. أي :فلان بنو تناسلَ  :يقال والذرية، هوالولد و الخلَْق، هو :النسل

    3ذكََرنسب.  :انتسب واستنسب :يقال خاصة، الآباء في هو :وقيل القرابة، وهو الأنساب، واحد: النسب
 .لضروريةا المقاصدالشرعية أو السابقة من المصطلحات عد ومناقشة ، المقصد ذاھ في العلماء أقوال

  النسل حفظ اسم عليه أطلق من النسب ومنهم حفظ اسم عليه أطلق من فمنهم المقصد، هذا تسمية في العلماء اختلف
 أو الفرج.  البِضع حفظ اسم أطلق من ضهموبع

 أن القطع على علم حيث قال فقد الغليل شفاء في الغزالي الإمام اللفظ هذا ذكر وممن :البضع أو الفرج حفظ لفظ
 عليه التزاحم في لأن الحفظ، مقصود أيضا  والبضع ويقول ،4الشرع  في مقصود والمال والبضع والعقل النفس حفظ

 الفساد مجلبة وهي  والتغلب، الفروج على التوثب وفيه الأولاد، عن التعهد وانقطاع الفراش، وتلطيخالأنساب  اختلاط
 5والتقاتل.

                                      
    .244-243  اليوبي .د ، بالأدلة وعلاقتها الشريعة ( مقاصد1
  نسب. مادة ،  ،260 / 4 ، العروس وتاج نسل ، ، مادة14/127،  العرب ان( لس2
 نسب. مادة ،  ،260 / 4 ، العروس وتاج نسب ، ، مادة119-14/117،  العرب لسان (3
  . 160( شفاء الغليل، 4
 المرجع السابق.  (5
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 لأن الزنا عن الزواجر بشرع محفوظ النسب فهو "أما  الرازي قول ذلك من ، الأصوليین من العديد ذكره :النسب حفظ
 الفروج على التوثب وفيه الأولاد، على التعهد انقطاع إلى ضيالمف اختلاط الأنساب إلى تفضي الأبضاع على المزاحمة

 1والتقاتل. الفساد مجلبة والتغلب، وهو
 2والنسب. النسل حفظ به يحصل الزنا حد أن الغزالي ويذكر

  المستصفى في الغزالي يقول ، وغيرهم تيمية وابن والزركشي والشاطبي كالغزالي الأصوليین من العديد ذكره :النسل لفظ 
 3ومالهم. ونسلهم، وعقلهم، ونفسهم، دينهم، عليهم يحفظ أن خمسة وهو الخلق من الشرع ومقصود "

 ضرورة من بالأمة ليس ،إذ الضروريات فليس من النسب حفظ أما الضروري من النسل حفظ أن عاشور ابن العلامة يرى
 الميل يزيل أصله إلى النسل انتساب في الشك لأن عظيمٌة، مضرةٌ هناك مع ذلك ولكن عمرو، ابن هو زيدا   أن معرفة إلى

 فحفظ لذلك بهذه المهمة، اتالأمه لقيام الضرورة مبلغ تبلغ لا المضرة هذه ولكن أبنائهم لرعاية الآباء الفطري عند
 ولم العلماء أطلقه فقط لنسلا بحفظ عنه ويعبر حفظ الأنساب "وأما  الله رحمه يقول ، الحاجي من الحالة هذه في النسب

 .... منه المقصود يبينوا
 فلو النوع، أفراد النسل خلفة لأن الضروري، من عده فظاهر التعطيل من النسل أي الأنساب حفظ به أريد وذلك أنه

 النفوس حفظ يعادل لأنه الكليات من عده في لا شبهة المعنى فبهذا وانتقاصه النوع اضمحلال إلى تعطيله يؤول تعطل
الزنا  وحرم الأنكحة، قواعد شرعت لأجله الذي وهو أصله إلى النسل انتساب النسب حفظ بحفظ أريد إن وأما ...

 عمرو، ابن هو زيدا   أن معرفة ضرورة إلى من بالأمة ليس إذ واضح، غير الضروريات من عده إن :يقال فقد الحد، وفرض
 النسل انتساب في الشك أن وهي يمة،عظ مضرة الحالة هذه في أمرهم ولكن وانتظام النوع أفراد وجود في ضرورة وإنما
 وعقله جسده وصلاحه وكمال بقاؤه فيه بما عليه، والقيام عنه الذب على الباعث الجبلي الميل الأصل يزيل من أصله إلى

 قيام لأن الضرورة، مبلغ تبلغ لا مضرة وهي على العناية، الاستغناء مبلغ يبلغوا أن إلى الأطفال على والإنفاق بالتربية
 جوانبه من تفكيك إلى بالنظر المعنى ذا النسب حفظ فيكون النسل، من المقصود ما لتحصيل كفاية بالأطفال مهاتالأ

                                      
 . 221-220 /2لقب بفخر الدين الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التيمي الرازي الم :لمحصولا (1
 .27 /4، إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، 417 /1المستصفى، أبوحامد الغزالي،  (2
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 الأمة، نظام أمر لها يضطرب سيئة عواقب كثيرة الجوانب هذه مجموع من حفظه لفوات كانت لما ولكنه الحاجي، قبيل
  1الزنا. حد في التغليظ من الشريعة في ورد لما لضروريا من حفظ النسب علماؤنا اعتبر العائلة دعائم به وتنخرم

 .وفساده العالم وخراب ائه،وإنه الوجود الإنساني انقطاع فقده على يترتب لأنه ضروري النسل أن اليوبي الدكتور ويرى
 هوف الفرج حفظ ماأ .للضروري هو مكمل أي به إلا النسل مقصود يتم لا لأنه النسل لحفظ مكمل فهو النسب أما

 .النسل حفظ مكمل مكمل فيكون النسب، لحفظ مكمل
 العقل حفظ عدم من الحاصل الفساد على يربو فساد من حفظه عدم على يترتب لما مستقل ضروري مقصد هو أو

 2والنسل. والمال
 بعضها، عن نفكت لا ومترابطة المصطلحات متلازمة هذه أن الشهادات مقاصد كتاب صاحب يقول كما والحقيقة

 .نسبي بشكل الجميع یختل واحدةمنها تلالفباخ
 3. مكمل المكمل ومكمل النسل مكمل لحفظ النسب وحفظ والنسل ، الحرث محل لأنه النسب لحفظ مكمل فالفرج

 صلة ذات الألفاظ هذه فكل حفظ النسل يتم بحفظها والتي تنتهك أن من والأعراض الأنساب تحفظ الفروج فبحفظ
  4النسل. الضروري وهو على هامحافظت في واحد وهدف واحدة
 النوع على الحفاظ منه المقصود اعتبرنا النسل فإذا للنسل ضابط النسب أن لي يظهر "الذي إحميدان الدكتور يقول

 منتظما   مدنيا   ليعيش االمجتمع على والحفاظ الاختلاط، من النسل ضبط لهذا النسب فإن الاجتثاث، من وحمايته البشري
 النسب أهمية يدل على ما والإشهاد الشهود من الزواج عقد في شروطا   الإسلام يشترط هنا من ع،الأصل والفر  منضبط
 للعلاقات الضابطة القيود من منحل مجتمع تصور ولا يمكننا الأنساب اختلاط من منعا   الفرج على الاعتداء منع وكذلك

 هذا الاعتبار، من إليه نظرنا ،فإذا البهائم حياة من طاطا  انح أكثر مجتمعا   وسيكون الهرج والمرج، العالم سيسود إن الأسرية،
 5مكملاتها". من وليس الضروريات من النسب حفظ أن یخفى لا

                                      
 .305-304مقاصد الشريعة لإبن عاشور،  (1
 .244-243 ، اليوبي .د ، بالأدلة وعلاقتها الشريعة مقاصد (2

 المرجع السابق.  (3
 .244-243 ، اليوبي .د ، بالأدلة وعلاقتها الشريعة مقاصد (4
  .  183-182مقاصد الشريعة الإسلامية، زيد محمد حميدان،  (5
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 الإسلام شرع وقد ا ،مدنيا  منتظم ليعيش للمجتمع وحافظ ، الاختلاط من للنسل ضابط النسب أن لي يظهر والذي
 اختلاط من منعا   الفروج على الاعتداء منع كما النسب، على أهمية ليد مما والإشهاد الشهود من النكاح عقد في شروطا  

 االمجتمع وتفككه، ظامبن الإخلال اختلاله من يترتب لما الضروريات من النسب حفظ عد فأنا أرى ولذلك الأنساب،
 الفروج على اءالاعتد لبيج ولما معا   للنسل والنسب ضياع من به التفريط يؤدي لما الضروريات من الفرج حفظ وكذلك

 المقصد هذا عن أعبر أن بقس ما ذكر بعد ويمكنني والأمة، باالمجتمع يودي إلى فساد ويؤدي الناس بین المشاحنات من
 والنسل(.  والنسب الفرج بالعبارة التالية )حفظ

 والنسل والنسب الفرج حفظ وسائل
 . الوجود جانب من والنسب النسل حفظ

 وجعله الإنسان الله خلق وقد إلا بالتناسل، تتحقق لا التي النفس مصلحة على للمحافظة سلالن على المحافظة أهمية تأتي
 وقد وتواصله، البشري الجنس استمرار من التعمير وهذا الخلافة لاستمرار هذه بد ولا يعمرها كي الأرض في خليفة

  1هذه المصلحة. لىع المحافظة يكفل ما الضوابط من ووضعت الأحكام، من الشريعة الإسلامية شرعت
 .الزواج لنظام متكاملا   تشريعا   الشريعة وضعت

  :الصحيح الإسلامي الزواج عقد خصائص فمن
 الرغبات تلبية منه المقصود عقد ليس لأنه وذلك والتأبيد الدوام جهة على الزواج عقد في الدخول يكون أن -

 الزوجية الرابطة دوام تقتضي النسل حةومصل وبقاؤه حصول النسل منه الأصلي المقصود بل فحسب والشهوات
على  العقد بني لو ما بعكس وتربيتهم، الأولاد رعاية في وأتم أسلم بصورة يحقق المقصود ذلك لأن وبقاءها
  2إلى ذلك. النسل حاجة مع زوالها أو الأبوية الالتزامات ضعف في سببا   يكون قد الذي التوقيت

 مشروعية من الشارع مقصود فالدوام يحقق باطل، فهو الأعمال من الشارع قصد ما يناقض لأنه المتعة نكاح تحريم -
 السكن التبعية، المقاصد من لأن أيضا ، التبعية المقاصد التوقيت يناقض إن ثم ذلك، يناقض والتوقيت النكاح،

                                      
   . 143-144 الكمالي، الله عبد :الموازنات فقه ضوء في الشريعة ( مقاصد1

 . 417العالم،  العامة، يوسف المقاصد (2
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 سيفارق صاحبه أنه واحد كل علم إذا ولكن طويلة، لفترة بالآخر ارتباطه يكون فمن وهذه تظهر والرحمة، والمودة
 1المقصود. تحقق ولا ضعيفة تكون الرابطة فإن سنة أو شهر أو أسبوع بعد

 یختلط لا حتى ادالأشه رؤوس على الزواج عقد إعلان الشرع الإعلان( أوجب ) الزواج عقد على الإشهاد -
 بالسفاح،

 عنها، ومسؤولا   لها زوجا   أصبح وأنه الرجل، هذا على مقصودة صارت المرأة هذه أن الجماعة أفراد من فرد كل وليعلم
 2وآثاره. العقد تبعات لجميع ومتحملا  

 نكاح وسلم " لا عليه الله صلى الله رسول قال :قال عنه الله رضي الأشعري موسى أبي عن .الزواج عقد في الولي اشتراط
 الشبق، إظهار ففيه النكاح، مباشرة عن والانزواء الحياء المروءات بذوات "اللائق  الله رحمه الغزالي .  يقول3بولي" إلا

 4ذلك. يناقض ما بنفسها مباشرتها وفي الأخلاق، محاسن على يحث الرجال، والشرع إلى بالتشوف والمجاهرة
 . المستقيمة التنشئة تنشأهم يضمن ما الحقوق من للأولاد كفلت -
 الآباء ويقوم والأمهات، للآباء را  لازما  أم وحضانتهم الأولاد نفقة يجعل لأن دعاه النسل على المحافظة في الشرع حرص
 وإما الشريعة، بحدود التهاون عن النفوس يزع الذي الدين بوازع وإما وازع الفطرة بمقتضى إما الضروري الواجب هذا بأداء

 5ن.بالقرآ يزع مالا الله بالسلطان يزع وقد الشريعة أحكام بتنفيذ يقوم الذي والصولجان القهر صاحب بوازع السلطان
 النسل مصلحة على الإسلامي التشريع الإرث حافظ وقواعد والرعاية التربية ومسؤولية والحضانة النفقة نظام من تقدم وبما

 6الوجود. جانب من المقصود تحقيق في وأضمن الوسائل القواعد، وأحكم المناهج بأدق
 أموالهم وحفظ مصالحهم في والسعي حوا لذلكصل إذا والصيام والصلاة الكلام حسن تعليمهم النسل تجاه الواجبات ومن

 7لهم. الصلاح وجلب

                                      
   .417العالم،  العامة، يوسف المقاصد( 1
 المرجع السابق.  (2
  ( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من قال " لا نكاح إلا بولي".. 3
 .171شفاء الغليل (4
 .440العامة، يوسف عالم،  المقاصد( 5

  .445( المرجع السابق، 6
 . 489المقاصد الشريعة، عند الإمام العز بن عبد السلام،  (7
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 .العدم جانب من والنسب النسل حفظ وسائل

 :التالية الوسائل خلال من ذلك ويكون
 على ويحافظ الرذيلة، في للوقوع المؤدية المنافذ كل يسد الإسلام .الزاني على الحد إقامة و ومقدماته الزنا تحريم -

 مجتمع نظيف على للحفاظ هي إنما السياجات هذه وكل واحد، كل عليها يطلع ألا يجبدرة  كأنها المرأة
 الزنا حد آخر "أما موضع في ويقول  2والأنساب. النسل حفظ به إذ الزنى حد "وإيجاب  الغزالي قال  1عفيف.
 أن الغزالي يذكرو  3والتناسل. التحارث طريق ويفسد ، والأنساب أمر النسل يشوش لما فدفعا والقذف، واللواط

 4والتناصر. التوارث ويبطل الأنساب، الزنا يشوش
 كما الفراش، وتلطيخ الأنساب في اختلاط يتسبب عليها التزاحم إذ الأبضاع، على المحافظة ضرورة إلى الغزالي نبه وقد

 الفروج على عتداءالا فإن أخرى ناحية ومن ، الآباء معرفة عدم ورعايتهم، بسبب بالأولاد الاهتمام عدم في يتسبب
  5وانحلاله. المجتمع فساد إلى ويؤدي الناس بین المشاحنة والتقاتل يجلب
 النسل، انقطع الشهوات قضاء في الاكتفاء بالذكور على الناس اجتمع لو لأنه اللواط الشارع حرم :اللواط تحريم -

  6والتناسل.  التحارث طريق يفسد ولأنه
 إلحاق وفي القرابة، صلات جميع يقوم عليها التي النسب آصرة في الثقة زعةزع فيه بالزنا القذف :القذف تحريم -

 تستوجب والأعراض الأنساب فحماية المال في بعد العرض الله بارك ولا يملكونه، ما أعز في بالناس العار
 7الناس. بین الفاحشة تشيع أن يحبون الذين الأفاكین، المفترين ألسنة من طول الحد هذا مثل مشروعية

يقول الله سبحانه وتعالى  " يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین عليهن من  .الحجاب فرض -
 8جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا الرحيما".

                                      
 .  191حميدان،  مقاصد الشريعة الإسلامية، زيد محمد (1
   .  417 /1( المستصفى، أبوحامد الغزالي، 2
 . 17،  الغزالي حامد أبو محمد بن محمد ، الإمام القرآن جواهر (3
  . 26 /4( إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، 4
 . 160شفاء الغليل،  (5
 . 26 /4الإحياء علوم الدين،  (6
  .457المقاصد العامة،  (7

 . 59حزاب:( سورة الأ8
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 ودرء للعورة، ستر :،وفيه التبرج والخلاعة مغريات من إليها يقرب ما أو الفاحشة في الوقوع من وقائي بير تد الحجاب
 يتسم شكل في وإظهارها المرأة لحياء تقوية وفيه ، بالنساء الذين يتحرشون الفاسقین أذى من للمرأة وحماية للفتنة،

 إبراز في اللهث مضطربة عن بإبعادها النفسي الاستقرار على ويساعدها الجاهلي، التبرج مظاهر ويبعدها عن بالعفاف،
 قلوب تطهير على يساعد كما غرائزهم، يثير قد التبرج الذي أذى من الرجال يصون جابالح أن كما ، للرجا مفاتنها
 على الاستقرار الرجال يساعد كما المتبرجات، إلى النظر بها يأتي التي النفسانية الشيطانية والهواجس الخواطر من الرجال
 التهتك مظاهر من االمجتمع تطهير على بيعمل الحجا ،كما زوجات من لديهم بما كبير حد إلى يرضون بجعلهم النفسي
قوى  تتجه لكي وتهيجها، إغرائها وعوامل الشهوة حركات من الاجتماعي وتطهير الوسط الحيوانية، الهيجانات ومظاهر

 1االمجتمع. وخير الإنسان نفع فيه ما إلى والجسدية الفكرية الناس
بصارهم ويحفظوا من فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قوله تعالى " قل اللمؤمنین يغضوا من أ .البصر بغض الأمر -

 2خبير بما يصنعون". 
 وسلم "لا یخلون عليه الله صلى الله رسول قال : قال عنهما الله رضي عباس ابن : عن بالأجنبية الخلوة تحريم -

 3محرم". ومعها إلا امرأة تسافرن ولا ، بامرأ رجل
 حفظ العرض

 . الضروريات بین العرض مترلة في العلماء آراء
 وبعض المال، ضرورة مترلة في العرض الأصوليین ضرورة بعض فجعل الضروريات باقي بین العرض مترلة في العلماء اختلف

  4العرض. ضرورة عن النسل والنسب بضرورة اكتفى الأصوليین
 والأموال الدماء في لعدلا وهو ، هذا مبني على الشريعة في العالم "أمر  يقول حيث تيمية ابن العرض ضرورة ذكر وممن

 5والأعراض. والأنساب والأبضاع

                                      
  .  194-193،  السوسرة محمد المجيد عبد .د ، الحجاب فرض في الشريعة مقاصد (1
  . 30( سورة النور: 2
 . 5233رقم: بامرأة، رجل یخلون لا باب ، النكاح كتاب ، البخاري صحيح (3
 .  9ائعات، لدكتور سعد الششري، الش محاربة خلال من ووسائلها العرض ضرورة على المحافظة في الإسلامية الشريعة ( مقاصد4
  .167 /18مجموع الفتاوى،  (5
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 دونها هو ما ومنها الأموال، من أرفع الأنساب فهذه وهي الكليات من هو ما فمنها تتفاوت الأعراض أن الزركشي وذكر
  1إلى الأنساب. راجع غير الأعراض من كان ما وهو

 ، أعراضهم دون وأموالهم نفوسهم العقلاء بذل عادة فإن ، الأعراض حفظ وهو "سادسا    زاد البعض أن الزركشي وذكر
 قد الإنسان فإن غيره، من بالحفظ أحق وهو الحد، عليه بالجناية شرع ، وقد ضروريا   يكون أن أولى بالضروري فدي وما

 الحرب وقعونيت أهل الجناية كان ولهذا عرضه، على الجناية عن يتجاوز أحد يكاد ولا وماله، نفسه على من  جنى يتجاوز
 2كلمة". لأجل للفرسان المبيدة العوان

 على جنى عمن يتجاوز قد نالإنسا "فإن الزركشي فقال به استدل ما وذكر عنها ودافع الضرورة هذه الشوكاني ذكر وقد
  :قائلهم يقول ولهذا عرضه على جنى يجاوزعمن أن أحد يكاد ولا ماله، أو نفسه

  3وعقول لنا أعراض سلموت    جسومنا تصاب أن علينا يهون
 ولا الأعراض يذكر وبعضهم الأعراض، عوض الأديان يقول فبعضهم عددها في العلماء اختلف  الله رحمه القرافي يقول
 الأموال يبح لم وكذلك قط، والسب بالقذف العرض تعالى الله أباح فما تحريمه، على متفق الكل تحقيق وفي الأديان يذكر

 القطع بإباحة والأعضاء النفوس ولا المسكرات، بإباحة العقول ولا قط، الزنا بإباحة لأنسابا ولا والغصب، بالسرقة
 4الحرم. وانتهاك الكفر بإباحة الأديان ولا والقتل

 الشريعة مقاصد سماه كتابا   الشتري سعد وألف الدكتور القرضاوي الدكتور المعاصرين من الضروريات من العرض عد وأيد
  5الشائعات. محاربة خلال من ووسائلها العرض على ضرورة افظةالمح في الإسلامية

 من أنه والصواب بصحيحٍ، فليس من الضروري العرض عد حفظ فيقول "وأما الحاجي من فيعده عاشور ابن الإمام أما
 رأوه ما هو الضروري، من عده على الجوامع جمع في السبكي الدين تاج العلماء مثل بعض حمل والذي الحاجي، قبيل

                                      
  . 210 /5( البحر المحيط لزركشي محقق عبد القادرعبد الله العاني، 1
 المرجع السابق.  (2
 . 902 /2الشوكاني،  علي بن محمد الإمام ، الفحول ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد3
 . 392 سعد، الرؤوف عبد طه القرافي،  أحمد الدين فصول،شهابال تنقيح شرح (4
  . 56-55مدخل لدراسة الشريعة لدكتور القرضاوي،  (5
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 وابن الغزالي يعده حد ولذلك لم تفويته في وما الضروري بین الملازمة نلتزم لا ونحن الشريعة، في القذف ورود حد من
 1ضروريا . الحاجب

 من منه المنع يكون أمره يلزمه ممن أو قذف أسلافه، أو قذفه، بمعنى الإنسان عرض في الطعن "إن اليوبي الدكتور يقول و
 حاجية، أو تكميلية هنا العرض على المحافظة تكون عليه فبناء   النسل، أو وهو النسب آخر ضروري على المحافظة باب

 غير محرما   كان وإن فهذا نحو ذلك أو غيبته أو ظالم أو بخيل بأنه كذمه القذف غير والذم بالشتم العرض في أما الطعن
  2فقط.حاجيا   يكون وإنما الضروري درجة إلى يصل لا أنه

 :قسمین على العرض أن اليوبي الدكتور كلام من يظهر والذي
 لا ما ومنه ، لضروريل مكمل الضروريات، أو من هو زبالتالي المال، على مقدم فهذا النسب حفظ إلى يرجع ما منه

 ولا المال على قدمي لا فهذا ذلك ونحو والظلم بالبخل القذف وكوصفه بغير الإنسان كشتم النسب حفظ إلى يرجع
 .أعلم والله الصواب هو الرأي وهذا ، الحاجي من هو بل مرتبة الضروري لىإ يصل

  العرض حفظ وسائل
  3ما يلي:  العرض لحفظ وسائل عدة الإسلام وضع

  الآخرين سب تحریم
 إلا الكفر أو بالفسق رجلا   رجلٌ  يرمي "لا  أيضا   .  وقال4" كفر وقتاله فسوق المسلم "سباب وسلم عليه الله صلى قال

 5".  كذلك صاحبه مالم يكون عليه ارتدت

                                      
  .306-305( مقاصد الشريعة لإبن عاشور، 1

  .283-282 ، اليوبي .د ، بالأدلة وعلاقتها الشريعة ( مقاصد2
 . 35-18-17-15، د. سعد بن ناصر الشتري، العرض ضرورة على المحافظة في الإسلامية الشريعة ( مقاصد3
  . 48: يشعر،رقم لا وهو عمله يحبط أن من المؤمن خوف باب الإيمان، ،كتاب البخاري صحيح شرح الباري ( فتح4
  . 6045 ،رقم: واللعن السباب عن ينهى ما باب الأدب، ، كتاب الباري ( فتح5
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 .الغيبة تحریم
 1اللََّّ تواب رحيم". اللََّّ إِنَّ  وات قوا فَكَرهِتموه لَحمأَ خيه ميتا   كلَ  يأْ  أَحدكم أَن أَيحب بعضا   كم بعض يغتب قال تعالى "ولَا 

 القذف على عقوبة فرض
 لهم شهادة    تقْب لوا ولَا  هم ثَمانِین جلْدة   تعالى فاَجلدو قال : بِأرَبعة شهداء لَم يأتْوا الْمحصنات ثم قالى تعالى "والَّذين يرمونَ 

 2الْفَاس قونَ".  هم و أولئَك  أبَدا  
 :عقوبات ثلاثة للقذف الله جعل وقد

 .جلدة ثمانون وهي بدنية .1
 .الناس أعراض في طعنه بعد شهادته قبول عدم وهي أدبية .2
 .الله طاعة عن والخروج بالفسوق وصفه .3

  القذف حد من الحكمة
 .ببعض بعضهم الأقارب ثقة على المحافظة- أ

 .نسبه في بالقدح الإنسان تعيير دفع- ب
 .في زوجاتهم للتشكيك الرجال قلوب في الشيطان يلقيها التي الوسواس رفع- ت
 ينعدم ثم الجريمة هذه ذكر وبتتعود القل بالزنا بالقذف الحديث يكثر عندما فإنه الفاحشة انتشار من الحد- ث

 .القلوب من إنكاره واستبشاعها
 .القذف دون فيما آخرين في قدح من على تعزيرية عقوبة فرض- ج
 بأنهم كثيرٍ  خلقٍ  عن يسمع ماالمرء عند لأن للمنكرات إظهار ذلك في لأن وترويجها الشائعات إثارة تحريم- ح

 .هعلي قدامالإ على يحمله قلبه مما في الفعل هذا استنكار یخف معينا   منكرا   يفعلون
 لهم آمنوا الذين في الفاحشة تشيع أن الذين يحبون تعالى "إن قال الفاحشة، إشاعة من الشائعات ترويج الله جعل لذلك

 3". والآخرة الدنيا عذاب أليم في

                                      
  . 12( سورة الحجرات:1
   .4( سورة النور: 2

 . 19ورة النور: س (3
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 الرد في ةالشريع رغبت كما 1فتبينوا".  فاسق بنبأ جاءكم إن آمنوا الذين أيها "يا  بقوله الشائعات من بالتثبت الله وأمر
 .الشبهة مواطن تجنب خلال من نفسه عن الشائعات إبعاد إلى المسلم و المغرضة ، الإشاعات على

 حفظ المال
 الحاجة، وقت إلى ويمكن ادخاره الإنسان طبع إليه يميل ما "هو  بأنه المال العدلية الأحكام مجلة عرفتالمال:  تعريف
 2منقول. غير أو منقولا  
 به الانتفاع يباح لا ما الأموال بل من والاستغلال للاقتناء ح مبا للانتفاع، لح صا مالٍ  كل يعتبر لا الإسلامي الشرع

 غير ملكيٌة لذلك المسلم وملكية به، الانتفاع مباحٍ  غير فهذا والخترير ونحوها، كالخمر وادخاره تملكه له يجوز ولا للمسلم
 يعترف لا لأن الشارع المسلم، حق في متقوم غير مالا   المال من نوعال هذا ويسمى يده، في أتلفه ما غرم على لا محترمة،

 3بقيمته. له
 ومصالحه المال مقاصد من

 في وإنفاق حلال، كسب كونه عن ما خرج وإذا والدنيا، الدين لمصالح وسيلٌة أبدا ، غاية   ليس وسيلٌة الحقيقة في والمال
 أن إما بالمال علاقته يحدد الذي هو الإنسان ومسلك ، والآخرة ياالدن عظيمٍ في لشرٍ  وسيلة   يكون فإنه الحلال طريق

 اجتناب على يساعد ومما من وجه، وشر وجه، من خير "المال  الله رحمه الغزالي يقول 4يوافقه. أو الشارع يناقض مقصود
 دخله جهة راعيي وأن يستحق، مما أكثر همته من يعطيه لا خلق، حتى ولم منه، المقصود يعرف أن سمه وتوقي شره،

 5الحرام". فيتجنب
 من يتحرز أن أمكنه وفوائده عرف غوائله فمن سمومه، وغوائله ترياقه، وفوائده وترياق سم فيها الحية كمثل مثله فالمال

  6خيره". من ويستدر شره

                                      
  . 6( سورة الحجرات: 1
  . 10,( مجلة الأحكام العدلية2
  .471-470( المقاصد العامة، يوسف عالم،  3

 .276-275 ,المقاصد وأثرها في فهم النصوص وإستنباط الأحكام، لدكتور سميح عبد الوهاب جندي أهمية (4
  . 299 /3( إحياء علوم الدين، 5
   ( المرجع السابق.6
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  :أنواع ثلاثة في تنحصر المال مصالحو 
 يتوصل لا فإنه والجهاد، جالعبادة فكالح أما ة،عباد على الاستعانة في أو عبادة في إما نفسه على ينفقه أن .1

 والمنكح والمسكن والملبس طعمالم هو فذلك العبادة على يقويه وأما ما القربات، أهم من وهما بالمال، إلا إليهما
 لا وما للدين، لا يتفرغف تدبيرها إلى مصروفا   القلب كان تتيسر لم إذا الحاجات هذه فإن وضرورة المعيشة،

 .الدنيوية المصالح من الدين ىعل الاستعانة لأجل من الدنيا الكفاية فأخذ عبادة، فهو به إلا العبادة لىإ يتوصل
 ثوابها فإن الصدقة أما خدام،وأجرة الاست العرض ووقاية والمروءة الصدقة :أقسام أربعة وهو الناس على يصرفه ما .2

 من وهذا ذلك ونحو الإعانةو  والهدايا، الضيافة، في المال من ما يصرفه فهي :المروءة وأما أحد، على یخفى لا
 الثواب، يعظم مما وهو أيضا   السخاء صفة يكسب وبه ، والأصدقاء الإخوان يكسب به إذ المصالح الدينية،

 منع فيه وأيضا   تهم،ألسن وقطع ونحوهم والشعراء شر السفهاء لدفع المال بذل بها يقصد العرض وقاية أما
 أسبابه الإنسان لتهيئة ليهاإ يحتاج التي الأعمال من لأن مهم، فهو الاستخدام وأما لغيبة،معصية ا من للمغتاب
 أعلى هو الذي ذكروال بالفكر الآخرة سلوك سبيل عليه وتعذر أوقاته ضاعت بنفسه تولاها ولو الكثيرة،

 .المقامات
 والمستشفيات والرباطات، اطر،المساجد والقن كبناء عام خير به يحصل ولكن معین، إنسان إلى يصرفه لا ما .3

كالخلاص  العاجلة بالحظوظ يتعلق ما غير وهي الدينية، المال مصالح جملة هي هذه .الخيرات أنواع من ذلك وغير
 والكرامة والوقار، الإخوان والأصدقاء وكثرة الناس، بین واد العز إلى والوصول الفقر، وحقارة السؤال، ذل من
 1المصالح الدنيوية. من المال بهيجل ما ذلك فكل القلوب، في

  2مفاسدوهي ما يلي: عدة للمال أن كما
 .أشد القدرة مع برالضراء، والص فتنة من أعظم السراء وفتنة منها، يمكن فإنه المعاصي إلى يدعو أنه .1
 إلا استدامته يمكن لا لكعنه، وذ الصبر يمكنه ولا جسده التنعم على فينبت بالمباحات، التنعم إلى يدعو أنه .2

 . والبغضاء العداوةو  والرياء والكذب النفاق يدعو إلى وذلك الظلمة، إلى والالتجاء بالخلق بالاستعانة
 .الأخروية السعادة أساس هو الذي الله ذكر عن يلهي أنه .3

                                      
 . 302 ,المقاصد وأثرها في فهم النصوص وإستنباط الأحكام، لدكتور سميح عبد الوهاب جندي أهمية (1
 . 127، تحقيق لمحمود بيجو،  الغزال حامد أبو ،الإمام الدين أصول في ( المرجع السابق و والأربعین2
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 النقود مقاصد
 إليهما، الخلق يضطر ولكن أعياما، منفعة في لا حجران وهما الدنيا، قوام فبهما والدنانير الدراهم خلقه تعالى الله نعم من
 ويملك إليه، يحتاج عما يعجز وقد حاجاته، وسائر وملبسه مطمعه أعيان كثيرة في إلى ج محتا إنسان كل إن حيث من
 والدراهم حاكمین الدنانير تعالى الله فخلق تقدير، من العوض مقدار في بد ولا معاوضة، من فل بد عنه يستغني ما

 1خمسین. تساوي وتلك مئة السلعة تساوي هذه فيقال ما، الأموال تقدر حتى الأموال سائر بین ومتوسطین
 سائر إلى بها التوسل هي أخرى، بالعدل، ولحكمة الناس بین حاكمة   وتكون الأيدي، لتتداولها الله خلقها النقود فإذن

 ملكها فمن واحدة نسبة موالالأ إلى ونسبتهما أعيانهما، في غرض ولا في أنفسهما عزيزان والفضة الذهب لأن الأشياء،
 المعاني به وتظهر نفسه في معنى له لا وكالحرف لون، كل تحكي ولكنها لها، لون لا كالمرآة فالنقد شيء، كل كأنه ملك

 2وحكم أخرى. مقاصد وله للنقد الثاني المقصد هو فهذا غيره، في
 ظلمهما فقد كترهما فمن فيهما، الله تعالى نعمة ركف فقد الإلهية، والمقاصد بالحكم يليق لا عملا   فيهما عمل من فكل

 3المقاصد. ضيع فقد كتر إذا لأنه بسببه، الحكم عليه يمتنع سجن في حاكم المسلمین حبس كمن وكان مقاصدها، وأبطل
 الحياكة في المسلمین حكام من استخدم حاكما   كمن وكان نعمتهما، كفر فقد آنية والدنانير الدراهم اتخذ من وكل

  4الحبس. من أشد وذلك يتعطل الحكم حتى أحد، كل عليها يقدر التي لفلاحةوا
 في غرض لا إذ لنفسهما، لا لغيرهما لأما خلقا وظلم، النعمة كفر فقد والدنانير الدراهم على الربا معاملة عامل من وكل

 5ظلم. له وضع ما لغير النقد طلب إذ الحكمة، وضع خلاف على اتخذهما مقصودا   فقد عينيهما في اتجر فإذا عينيهما،

 المال مقصد حفظ وسائل
 المعتبرة المال أجزاء وحفظ ، عوضٍ  الأمة بغير غير أيدي إلى الخروج ومن ، الإتلاف من الأمة أموال حفظ هو المال حفظ

  6ه.جزئ بحصول الكل حصول يحصل وبه الأمة مال حفظ إلى يؤول الأموال الفردية حفظ إن ثم عوضٍ، بدون التلف عن

                                      
  ( المرجع السابق. 1
   . 80 /4( إحياء علوم الدين، 2
 .116المرجع السابق،  (3
 .80 /4( إحياء علوم الدين، 4
  ( أيضا. 5
 . 304الشريعة لإبن عاشور،  ( مقاصد6
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 . الوجود جانب من المال حفظ وسائل
 :يلي ما الوجود جانب من المال حفظ وسائل من

 .عليها والحث المشروع التكسب طرق بيان- أ
تعالى " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في  يقول ، الله رزق لتحصيل الأرض في السعي على تعالى الله هوحث

 1.مناكبها وكلو من رزقه وإليه النشور"
 وصحة العقل، وسلامة وقوامة الاتجار الثروة بمثل لإيجاد طريق أيضا   وهو الأرض، منافع معظم لاستخراج وسيلٌة فالعمل
 ، الحيوان واستخدام الآلات استعمال مثل التدبير لتنفيذ والصحة الإثراء، تدبير طرق من للتمكن العقل فسلامة الجسم،

وقال  2والبحر".  البر في يسيركم فقال "هو الذي به تعالى الله امتن وقد والسلع، اتالأقو  لجلب والسفر والزرع ومنه الفرس
 البدن بعمل إما الحاجة، يسد ما إيجاد معالجة فهو الكسب أما  3". الله فضل من يبتغون في الأرض يضربون " وآخرون

 4المال. رأس- العمل- الأرض :ثلاثة التكسب وأصول الغير، مع بالمراضاة أو
 آيات في بالأموال الاختصاص القرآن قانون شرح فقد الملكيات وتنظيم المشروعة المال إنفاق وجوه ديدتح- ب

 والصدقات الغنائم، وقسمة النفقات، مواجب و وقسم المواريث، المداينات، و الربويات، و المبايعات،
  5والشهادات. وبالأيمان ، بالاقراريات الاتهام عند التخصيص ذلك وعرف كيفية والمناكحات،

 العدم جانب من المال حفظ
 :منها وسائل عدة العدم جانب من المال لحفظ

أيضا   و .العدل أساس على الناس التعام بین وتنظيم بالعدل، الأفراد على ويوزعها الأمة أموال يحفظ نظامٍ  وضع .1
 للأمة حق الجملة وجه على فهو وجه التفصيل، وعلى الجملة وجه على إليه ينظر الأمة بین يدال الذي "فالمال

 بقدر الأمة بین موزعا   يحفظه بأسلوب إدارته نظام تضبط أن شأن الشريعة فمن الغير، عن بالغنى عليها عائد

                                      
  . 15سورة الملك: ( 1
  . 22سورة يونس: ( 2
  . 20زمل: المسورة ( 3
  . 16جواهر القرآن، أبو حامد الغزالي الطوسي، التحقيق: شيخ محمد رشيد رضا القباني، ( 4
 .370مقاصد الشريعة لإبن عاشور،  (5
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 أو طوائف خاصة أفرادا   مباشرة به المنتفع كون عن النظر بقطع بأعواضه، أو نفسه في نمائه وتعین على المستطاع،
 1لمكتسبيه. راجعا   حقا   جزء منه كل باعتبار التفصيل وجه على إليه روينظ كبرى، أو صغرى جماعات أو

 غير الكسب وسائل من الشارع منع .وظلم لهم الآخرين حقوق على اعتداءٌ  فيها التي الكسب وسائل منع .2
الضروريات  واحتكار ، بالربا التعامل و والخترير، الخمر في التجارة و والغش والرشوة والميسر والربا كالسرقة المشروع

 تأكلوا تعالى "ولا ذلك يقول وفي بالباطل الناس لأموال وأكلٍ  إضرارٍ  من يترتب ما على بناء   بالأسعار والتلاعب
 2بالباطل". بينكم أموالكم

 تختلف أن يجوز لا التي الكبائر من الغموس وجعلها باليمین الوديعة وأخذ والغصب، اليتيم، مال أكل الإسلام حرم كما
 3.  تحريمها في الشرائع
 والتعازير الطريق قطع وحد السرقة هدمٍ كحد عامل لا المجتمع في بناءٍ  عامل المال بقاء حد لضمان عقوبة وضع .3

 الغصاب زجر "وإيجاب  الله رحمه الغزالي يقول ، وظيفته الصحيحة عن بالمال ينحرفون من على تقام التي
 4إليها". مضطرون وهم الخلق، معاش هي التي الأموال حفظ به يحصل إذ والسراق،

 وشرع ، والتبذير الإسراف شهادة.  وحريم ذلك سبيل في الموت واعتبر المحترمة الأموال عن الدفاع الإسلام شرع .4
 التعاليم من ذلك غير لىإ بالرهن، أو بالكتابة الدين أمربتوثيق و ، بالمال التصرف يحسن لا من على الحجر

 .والأحكام
 

                                      
   .251، عاشور بن الطاهر ، الإسلامية الشريعة ( مقاصد1
  . 88( سورة البقرة:2
 .26 /4الإحياء العلوم،  (3
 ۔ 417 /1المستصفى، أبوحامد الغزالي،  (4
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 الثالث خلاصة الباب
 وصلت فقد وبعد، أجمعین، بهوأصحا آله وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة الصالحات، تتم بنعمته الذي لله الحمد

 في إليها توصلت التي النتائج أهم بتأث أن لي مجال المسؤولية الفردية والإجتماعية يطيب  في العلمية الجولة هذه نهاية إلى
 :.الباب هذا
 عند الملحوظة والحكم عة، والمعانيالشري وضع من الشارع قصدها التي ية الإجتماعية والفردية هي الغاياتالمسؤول إن :أولا  
 .والآخرة الدنيا في - وجماعات وأمة   وأسرا   أفرادا   - العباد مصالح تحقق والتي أحكامها، من حكم كل
 وأهميتها متخصص، غير أم متخصصا   واء  أكانس بحال، مسلم عنها يستغني لا جدا   مهمة المسؤولية معرفة إن :ثانيا  

 تكاليفها.  إلى ويشوقهم بها، الشريعة ويرغبهم أهداف للناس ليبین مؤكدة للداعية
 الإنساني النوع ستمرار بقاءوا ، السليمة الأسر تكوين الشخصية الأحوال في مسؤولية الإجتماعية والفردية ثالثا: من

 الفساد ودفع ، والأرحام قاربالأ بین وضبط العلاقات والمادية، منها المعنوية سريةالأ السعادة وتوفير بوسيلة نظيفة،
 .واالمجتمعات والأسر الأفراد عن والإضرار

 على ،والمحافظة الأمن تتبابواس الحقوق ، وحفظ القسط وإقامة العدل تحقيق هو إليه القضاء يسعى الذي رابعا: المقصد
 ما على ومعاقبتهم الجناة يد على والأخذ ، والاحكام والحدود القصاص ، وإقامة لطغيانوا الظلم ومنع والأموال الأنفس

 القضاء وجد كما مثله ، ىعل الإقدام من غيرهم ومنع ، المحرم العمل هذا إلى العودة من منعهم بهدف ، جنت أيديهم
 .عليها الاعتداء ومنع الآخرين حقوق على للحفاظ
 واقع وفي الناس نفوس في هوترسيخ وتدعيمه وتقويته وصيانته الدين حفظ الشرعية لسياسةوا الإمامة مقاصد من خامسا:
 بنور بإحيائها والأذهان قولالع حفظ ، والاجتماعي النفسي الاستقرار النظام واستدامة وحراسة الأمن حفظ و الحياة ،

 والمساواة تحقيق العدل و ، بهويغي ويعطله الإنساني العقل یخدر ما سائر عن وبتحييدها النافعة والعلوم الهدى القويم
 .والحكمة والرحمة والشورى

 : وأن الأحكام الشرعية بحسب المكلفین تنقسم بقسمین ما يلي: اسادس
 هىشخصيا  و  بهاإلا بقيامه  کليفات عينية تتعلق بذمة کل مسلم و لا تسقطوا عنههى ت  )فرض عین(الواجبات المعينة: 

 مها.و أحکا لاةدية مثال ذلک تعلم الصأساس کل مسؤلية فر 
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البعض سقط  بهاامة للأمة إذا قام تتعلق بذمة الجماعة المسلمة لتحقيق المصالح الع هىفرض کفاية( ) :الواجبات الکفائية
ک، تعلم العلوم الدنيوية،  مثال ذل تهاإثم التقصير فی كفاي يهاعن بعض الأخر و إلا بقيت فی ذمة الجماعة و وقع عل

 ذلک من العلوم. هدسة و الطب وغير نلهکا
 في ليطبقه مفسدة، كل عنه ويدفع صلاحه فيه ما كل من المسؤولية الجماعية في المجتمع لتحقيق العام المقصد: اسابع
 .لصلاحوا والخير بالعدل الأرض ويعمر صلاحها ويستديم الأمة نظام فيحفظ العامة والخاصة حياته

المسؤولية  على مرتبة تفويتها، وهي وتحريم عليها المحافظة على الملل وسائر الأمة اتفقت ية،القطع الشرعية : المقاصداثامن
 الإجتماعية والفردية. 

 مقاصد يزاد عليها أن يجوز بل رةالمشهو  الشرعية المذكورة المقاصد في تنحصر وأن التصور المسؤولية الجماعية لا:: اتاسع
 الجانب فيها روعي التي ورةالمذك من المقاصد ننتقل أن يمكن كما العرض، وحفظ ، والسماحة والحرية ، كالعدل ، أخرى

 والأمة.  الأسرة مجال في الضرورية المقاصد إلى الفردي
  .العدم انبج ، ومن الوجود جانب من الستة المقاصد لحفظ التشريعات من العديد الشريعة : وضعتاعاشر 
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 رابعالباب ال
 ئية الجماعية في الشريعة وفيه ثلاثة فصولولية الجناؤ المس

 المــــقــدمـــة
عن  عزلا  من العيش يمكنه جتماعي لاا كائن  هو الفرد وبما أنمن الطبيعي أن تحدث بعض الجرائم في المجتمع البشــــــــــــــري. 

املة ومنه لابد إلى المع ؤديي الاجتماعقوت، و الو  ياتضــرور التحقيق  في ســبيلتعاون إلى ال بســبب الحاجةالجماعة، وذلك 
يومنا حتى زالت مســـــــتمرة  ماان، و بظهور الإنســـــــ بدأتجتماعية اة لجريمة ظاهر ا إلى المقاتلة. وعليه فان ديؤ ع الممن التناز 

قتصــــــــــادية ورفاهية لاتماعية واجالا تنعكس على برامج التنميةإرهاصــــــــــات كبيرة وتكاليف باهظة و   نتائجهذا. والجريمة لها 
ركة الإنســــــــــان والحد من ح صــــــــــعوبة في ســــــــــائر في الأرواح والمممتلكات والأموال مما يؤدي إلى. فالجريمة تســــــــــبب خدالفر 

  حقه المسؤولية الجنائية.فيلكل من ثبتت  موالجزاء الملز  جراميةوجود قوانین تبین الأفعال الإلذا لابد من حريته.

عتبار االنصوص الجنائية على  أحدقب عليه في اعالقانون و  مهمتناع الذي حر لإاالعمل أو  لىن المسؤولية الجنائية تترتب عإ
ن الشريعة الإسلامية قد اهتمت كذلك و أحاطت بمن إو  عن العمل أو إتيانه يلحق الضرر بالمجتمع بكامله. لتوقفأن ا

 من لغيره فهو ليس امتدادا   نفرادوالإ بالمرونة مجمله تجب عليهم المسؤولية الجنائية ولكن النظام الجنائي الإسلامي يمتاز في
عن باقي النظم، كما أن  فهو نظام یختلف جذريا   .والقوانین السابقة ولا أحكامه مستقاة من غيرها من الأحكام النظم

على حفظ  فهو قائم أساسا   .بناءه على قدر كبير من الدقة والأهمية، فمعالمها واضحة بينة وغاياتها مسطرة لا تناقض فيها
عن ا تها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعانهأحدهما مايحقق أركا :الحفظ يكون بأمرين  ":المفاسد إذ ءالمصالح ودر 

ذه الدقة به"ونظاما  1العدم. طريق عن  اتهختلال الواقع والمتوقع وذلك عبارة عن مراعاالوجود والثاني مايدرأ عنها الإطريق 
لقوله جل وعلا  حديث عن المسؤولية الجماعية مصداقا  لايقر مبدأ المسؤولية الفردية لكل إنسان على حدة ولاسبيل لل

  2كل نفس بما كسبت رهينة"."

                                      
 .37/3الموافقات في أصول الشريعة،  :أبو إسحاق الشاطبي 1)
 .38 ( سورة المدثر:2
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كما .كما أن الإسلام بین معالم كل من المسؤولية الجنائية والمدنية فلا مجال للخلط بین الخطأ والإهمال ولابین العمد والخطأ
مجال للحديث عن المسؤولية الجنائية من دون توافر  فلا الشروط اللازم توفرها فيمن تتم مساءلته جنائيا  الإسلام حدد 

تفكير فالعقل جعله الشرع مناطا للتكليف وقوة ال .العقل، البلوغ، إذ انعدام أحدهما يمنع المساءلة والمحاسبة عنه :لشروطها
  1في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها"(.لقوله تعالى)" أفلم يسيرو 

وإلى جانب اجتماع العقل  .له الشرع علامة على القدرة البدنية التي من خلالها يمكن للإنسان تحمل الأعباءوالبلوغ جع
لانتقاء خير الأفعال وأفضلها تطابقا مع روح الإسلام،  2ختيار للإنسان البالغ العاقللبلوغ أمر الإسلام وأعطى حرية الإوا

  .الشروط الواجب توافرها في الإسلام للحكم بمسؤولية الإنسانالأمور مجتمعة تمثل  هذهوأوامره ونواهيه وكل 

بينت السنة النبوية الشريفة في  الشروط بالتكليف وعن المسؤول بالمكلف كما ذهوقد عبر الفقهاء والأصوليون عن ه
ه أزكى الصلاة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عند اختلال أحد هذه الشروط أنه تمنع المسؤولية عن صاحبها لقوله علي

، بمعنى  "3نون حتى يفيقلمجعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم وعن ا :رفع القلم عن ثلاث  " :وأتم التسليم
الحالات ليلتقي هذا الحديث الشريف مع قوله تعالى" إنا عرضنا الأمانة  ذهرفعت المؤاخذة والمحاسبة عن الإنسان في مثل ه

واضعین بذلك  4لجبال فأبین أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا".على السموات والأرض وا
 .متناعهافيمن يتحملها والأسباب المؤدية لإتحمل التبعة موضحین بذلك الشروط الواجب توافرها  قواعد المسؤولية أو

سماء لامن وضع البشر إذ لم يحتج إلى عصور يدل على أن مبنى هذا النظام من وحي ال على شيء فهوكان يدل وهذا إذا  
 :ثلاثة فصول الفصل الأول إلى ذا البابهوعلى هذا الأساس سأقسم  .جد بوجود الإسلامغابرة من التطور البطيء، بل و  

سؤولية الم ئرنظا ث سيناقشالجناية فی الشريعة والفصل الثال ليةأه فهوممفهوم الجناية والجريمة في الشريعة والفصل الثاني م
 .الباب ةخلاصالجنائية الجماعية في الشريعة و 

                                      
 . 46سورة الحج:  1)
 :ذا كل من الحيوان والجماد لمزيد من التفاصيل انظربهسؤولية الجنائية منوط بوجودالأهلية الجنائية المتمثلة في الصفة الإنسانية ویخرج وهذا يعني أن وجود الم 2)

 دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.  -مسؤولية الإنسان عن حوادث الحيوان والجماد :إبراهيم فاضل يوسف
ذكر ابن حجر في التخليص أنه مرسل وفي إسناده  –2041، )كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم( رقم: 1/685في السنن ( رواه ابن ماجه 3

 . 93 /3مقال وأنه روي من طريق مجاهد عن ابن عباس وإسناده ضعيف 
 . 73-72سورة الأحزاب:  4)
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 صطلاحوالجريمة في اللغة والإ الفصل الاول: الجناية

 1جنى الذنب عليه يجنيه جناية، بمعنى جر ه إليه. :مأخوذة من جنى، يقال لغويا   لجنايةاالجناية في اللغة: 
فلان جريمة أهله أوجريمة  قومه   :الكسب، يقال:، ومعناه جرم يجرم واجترم :من جرم، يقال أخذت الجريمة في ال لغةأما 

 2الكسب وخ صَّ به كل  كسب قبيح. .وقد أطلق لفظ  .بمعنى كاسبهم
مِنَ الَّذِين  لَّذِينَ أجْرَم واكان واا ن الكريم في مواضع عد ة منها قوله جلَّ وعلا )" إنآلفظ الجناية أو الجريمة في القر  وقد جاء

عَلى أفـْوَاهِهمْ "وجل ) وقوله عز،3ون"(يَضْحك آمَن وا وقوله  4أرْج ل ه مْ بماَكان وا يكسِب ون"(. أيْدِيَـه مْ وَتَشْهد  وَت كَّلِ م نَا  اليـَوْمَ نَخْتِم  
اإَلى أ ": )جل ثناؤه  .  5جل م سَمَّى"(وَلوْي ـؤَاخِذ  الله  النَّاسَ بماَكسَب وا مَاتَـرَكَ عَلىَ ظهرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ ي وخِ ر ه م  

" ومع أن 6)"إنَّ ا لمجرمِینَ في ظلال وَس ع ر"(. وفي السنة النبوية الشريفة قوله " يجني عليك ولاتجني عليه وقوله تبارك وتعال:
ان ال لفظالمسلمین نجدهم قد فر قوا بین  كل من الجريمة والجناية يد لان علی معنى واحد من الن احية ال لغوية إلا أن الفقهاء

 .صطلاحيم للمعنى الإنهأثناء بيا

 .عريف خاص: يشير الفقهاء إلى أن للجريمة تعريف عام وتصطلاح الفقهيفي الاوالجريمة الجناية 
 تعريف عام مرادفة مع غيرها من المصطلحات التي تماثلها كالإثم والخطأ والخطيئة فإذا أطلقت الجريمة في هذا السي اق أريد

ال الجنائي أي بالمعاصي لمجص  اسم الجريمة بماله علاقة باصثم خ    :تعريف خاص 7.الشرع ونواهيهكل مخالفة لأوامر   بها
قام بتسميته  ختلف الرأي بین الفقهاء المسلمون فمنهم منوقد إ . التي تقابلها عقوبات جنائية من حدود وقصاص وتعازير

                                      
 :، القاموس المحيط2306-2305/ 6باب الواو والياء، فصل الجيم )مادةجنى(  :لصحاح،ا294-392 /2مادة جنى،) باب الجيم :لسان العرب :انظر 1)

 . 1144باب الواو والياء فصل الجيم )مادةجنى( 
باب الميم فصل  :، القاموس المحيط2306-1885 /5باب الميم، فصل الجيم )مادةجرم(  :،الصحاح2/258مادةجرم،) باب الجيم  :لسان لعرب :( انظر2

 .981ادةجرم( الجيم )م
 . 29سورة المطففین:  3)
 . 64سورة يسین:  4)
 . 46( سورة فاطر:5
  .8/53النسائی فی السنن  ہ) کتاب الديات( وروا4495رقم  4/168ابی داود فی السنن  ہروا( 6
 .21,الجريمة أبوزهرة،( 7
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الله عنها  محظورات شرعية زجر  ":انهالجريمة بأ 1الماورديسم الجناية. وعلى هذا الأساس عرف با سم اه ومنهم من بالجريمة
  ۔3محر م سواء كان في مال أونفس" الجناية هي في الشرع اسم لفعل " :،وعر فها صاحب الفتاوى الهندية بقوله 2بحد أو تعزير"

ط، وأن منهم من ستعمال أن منهم من خص  لفظ الجناية على النفس فقوالسبب في إختلاف الفقهاء المسلمین في الإ
والحق أنه لافرق بین الجناية والجريمة من حيث المدلول ودليل ذلك  .خصَّ لفظ الجريمة على جرائم الحدود والقصاص فقط

نتيجة لما سبق ذكره كانت . متمثل في العقوبة المقررة له رتكابه جزاء  جنائيا  هما وصف لفعل محظور شرعا يقابل إأن كلا
كما يقول سيد قطب تتحدد جسامة   وجبهامن جرائم أشد أنواع هذه المسؤوليات إذ بم م بهقو ي مسؤولية الإنسان عما

  4.لضخامة الأمانة حسب التبعة وذلك

أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارا  ":المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي عريفت تم عليه فقدبناء و 
من الواضح أن كتب الفقهاء المسلمین القدامى لا تحوي في ثنايا سطورها على مصطلح  5."نتائجهامدركا لمعانيها و  وهو

المبادئ والنظريات التي تقوم عليها السياسة الجنائية في  ىحدإوهي  بها ولايعود السبب في ذلك لجهلهم المسؤولية الجنائية
لحات المستعملة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المصط تباين إلى الإسلام، بل إن السبب في ذلك يعود أساسا  

  .عام بشکل
 :إلى طرح تساؤل ختلاف في إطلاق التسمية والذي يدعوف في استعمال المصطلحات ينتج الإختلابناء على هذا الإو 

قانوني معاصر؟  ستعماله في الفقه الإسلامي إذا اعتبرنا أن مصطلح المسؤولية الجنائية مصطلحماهو المصطلح الذي جرى إ
ستعماله في الفقه الإسلامي، إ يتم يتحمل التبعة هو الإصطلاح الذ ذهب فريق من فقهاء الإسلام المعاصرين إلى القول بأن

 .6"تحمل التبعة هو مايسمى في لغة القانون بالمسؤولية الجنائية" :وهذا ماذكره أبوزهرة بقوله

                                      
له من  و 450 لحاوي،أدب الدنيا والدين، الأحكام السلطانية،توفي سنةا :هو علي بن محمد أبو الحسن الماوردي، شافعي المذهب،فقيه بارع،من مؤلفاته 1)

شذرات  :، ابن عمادالحنبلي180 /1 :لسان الميزان :، ابن حجر العسقلاني270 -267/ 5 طبقات الشافعية الكبرى :أنظر السبكي .سنة 86العمر 
 . 287-285 /3،الذهب

   .361 ( الأحكام السلطانية2
 . 2 /6 :الشيخ الن ظام 3)
 . 22/2885في ظلال القرأن، ،  :قطب سيد 4)
 . 1/392التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،  :عودة لقادر عبدا 5)
 . 366الجريمة،  :زهرة ( أبو6
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القادر عودة السابق ذكره، وإن أطلق عليه اسم المسؤولية الجنائية أسوة وهو ما يمكن التماسه أيضا من خلال تعريف عبد
، وأذكر منهم على سبيل المثال 1ال القانوني، وقد تبنى هذا الرأي العديد من المؤلفین المعاصرينلمجبما هو عليه العمل في ا

النظرية العامة للتبعة أو با"ئية محمود نجيب حسني الذي عنون للجزء المخصص للحديث عن المسؤولية الجنا .لا الحصر
. وما ورد أيضا في كتاب قواعد المسؤولية الجنائية استعمال لمصطلح تحمل التبعة خاصة في مواطن "2المسؤولية الجنائية

فلقد تدارس فقهاء الشريعة الإسلامية الأساس في تحمل التبعة، ": المقارنة بالشريعة الإسلامية وأذكر على سبيل المثال قوله
هلية الجنائية في غير موضع ، وهو نفس ماورد أيضا في كتاب النظرية العامة للأ "3وانقسموا في هذا إلى ثلاثة مذاهب

نى أدَق حول أساس تحمل التبعة وبمع،يالإسلاملأهلية الجنائية في الفقه الحديث عن ا على سبيل المثال قوله عندوأذكر 
 4المسؤولية الجنائية".أو 
 

                                      
 . 440الأحكامالعامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون،  1)
 . 459 -القسم العام –شرح قانون العقوبات  2)
 . 44حسن صادق المرصفاوي،  3)
 . 102-101علي عادل يحيى قرني علي،  4)
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 فهوم أهلية الجناية في الشريعة الفصل الثاني: م

 لجانب إهمالهم ذابه القول وليس ةوالتصرفات المالي المعاملات بجانب المسلمین الفقهاء عند الأهلية بحث ارتبط ما كثيرا
ت، والسبب في ذلك تعلق جانب التصرفات المالية يظهر أوسع من جانب الجنايا في الأهلية مجال لأن بل الجنايات،

نايات الذي عكس جانب الج .مراحل نموهتة للإنسان منذ مولده تصاحبه عبر لي بالذمة الإنسانية، وهي ثابالجانب الما
المسؤولية ريع الإسلامي روح وجوهر يتعلق بأقصى مراحلها وأكملها نموا وتطورا وقد مثلت الأهلية الجنائية عبر تاريخ التش

والجنائي الجزائري بصفة خاصة إلا  الجنائي الوضعي الحالي بصفة عامةن اهتدى إليه القانون إو  الجنائية وقوامها، وهوأمر
والتأليف  .للحدي خصبا   الا  عتبرت مجفإذ كانت الأهلية الجنائية في الفقه الإسلامي قد ا    .أن ذلك كان بعد طول أمد

الجنائية في القانون الجنائي  يةمضامينها وفصلُّوا وأظهروا أحكامها، فإن الأهلأخرجوابة للفقهاء المسلمین، حتى بالنس
 في العصر الحديث، إلى نائية إلا  عرف كقوام للمسؤولية الجا لم ت  نهذا الشرف من البيان والتفصيل، بل إبهالوضعي لم تحظ 

 .الوضعية وانینلقجانب ذلك فقد اتسم بيان مفهومها وتحديد طبيعتها بجدل كبير ونقاش حاد بین الشريعة وا

وَأهَلَّه  لذلك تَأْهِيلا ، أي أعَدَّه  لذلك، ومنه  . أهل الدَّار، وأهل الرَّجل :مأخوذة من مادة أهل، يقال  :الأهلية في اللغة
 1.فلان أهل لهذا الأمر أي جدير به

الشارع في  ددهاصفة يح :ستخدم هذا المعنى اللغوي للأهلية فكان التعريف الفقهي لها بما يليإ :صطلاحالأهلية في الا
تقدير فالأهلية عبارة عن صفة معنوية جعلها الله تبارك وتعالى في بني البشر ب  "لخطاب تشريعي صالحا   عله محلا  تج لفردا

ا " إناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ فأَبََیْنَ أنَ يَحْمِلْنـَهَ  :ن الكريم بقوله تعالىمنه وهو ما أشار إليه القرأ
." نسَان  ۖ إِنَّه  كَانَ ظلَ وم ا جَه ولا  هَا وَحَملََهَا الْإِ دم من ظهورهم ذريتهم بني أوإذ أخذ ربك من وقال تعالى " 2وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

للإنسان مسئوليته( لاتثبت تيذا المفهوم )أي البهوالأهلية الجنائية 3وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى"  ت ـثْبت  
ا الإنسان به إلى جنب مع المراحل التي يمر وهذا التدرج يتماشى جنبا   ا يكون تدريجيا  تهاحدة منذ مولده، بل إن ثبودفعة و 

التي تثبت هي الأهلية التي تثبت بمقتضى الإنسانية والأهلية  ":زهرة في حياته، وهي في مطلق الأحوال نوعان كما قال أبو

                                      
باب اللام، فصل الهمزة  :،  القاموس4/1628باب ال لام، فصل الهمزة )مادة أهل( ، :، الصحاح254-253 / 1باب الهمزة )مادة أهل( :( لسان العرب1

 . 867)مادة أهل( 
 . 72( سورة الأحزاب: 2

 .73اب: سورة الأحز  3)
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لوجوب والتي يكون مناطها الذمة الإنسانية، أما الثانية فأهلية الأداء والتي يكون قصد بالأولى أهلية ايو  ، "1أثرا للعقل
 .مناطها العقل والبلوغ

وهذه الأهلية ثابتة للإنسان منذ   "2صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه  ":انهعرفها بعضهم بأ: أهلية الوجوب
 .ا وعن الأحوال التي قد تعتريه فلا يعدم أهلية الوجوب إلا الموتبهمولده وحتى وفاته بغض النظر عن المراحل التي يمر 

 ":بوجود الذمة الإنسانية التي خصها الله تبارك وتعالى في الإنسان لذا يقول العلماء عل ثبوت أهلية الوجوب منوطا  وقد ج  
ا على الذمة الإنسانية تهفي ثبووبناء على اعتمادها  3."ختص الإنسان بالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليس لها ذمة إ

فإن هذه الأخيرة لم توجد بشكل كامل في الإنسان مرة واحدة، بل قد صاحبته منذ أولی مراحل خلقه من نقصان إلى 
 .كمال

الناقصة بالإنسان وهو في  وهي صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له، وتتعلق أهلية الوجوب :أهلية الوجوب الناقصة
وحياته لم  لة لم يزل تابعا لأمهوبما أن الإنسان وهو في هذه المرح .جتناننه وخلقه ألا وهي مرحلة الإل تكويأولى مراح

 ة النقص على أهليته. ما يضفي صف ن تحقق الحياة من عدمها هوإستقلاليه عنها فتتأكد بعد بسبب عدم إنفصاله وإ

لادة الإنسان حيا وتستمر معه حتى بو وعليه، وتثبت وهي صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له  :أهلية الوجوب الكاملة
 4.نون وإن كان بالغا  لمجالمميز وا الإنسانية، لذا كانت ثابتة للصبي غير الوفاة ومناطها الذمة

 مجازاته تصح مخالفات من نهيصدر ع ما كل بحيث يكون به الجنائي الخطاب لتعلق الإنسان صلاحية وهي: أهلية الٔاداء
 العقل من اتهلابد لثبو كان مايصدر عنه كل عن مسؤولا   الشخص يجعل الأهلية من هذا النوع كان لماو  ،ا  شرع عنها

ء تتدرج من نقصان إلى كمال هي لجسم وتدرجه، فلا شك أن أهلية الأداو اوبما أن العقل ينمو ويتدرج تبعا لنم .والبلوغ
 .الأخرى

                                      
 .329محمد أبوزهرة، أصول الفقه الإسلامي ،  1)
 . 335 /4عبدالعزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  2)
 المرجع السابق.  3)
 . 335 /4 ( عبدالعزيز البخاريی،كشف الأسرارعن أصول فخر الإسلام البزدوي،4
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، وتبنى هذه  "1ا شرعابهبعض الأقوال والأفعال على وجه يعتد  صلاحية الإنسان لصدور":وهي  :أهلية الأداء الناقصة
 .إلى سن البلوغ بعةالأهلية على التمييز وقد حدد العلماء مرحلتها بسن السا

والتزام العقوبة التي  تركا   أو والتزام مقتضاه فعلا   -المسؤولية الجنائية أو– وهي الصلاحية للتكليف  :أهلية الأداء الكاملة
ويعني صلاحية الإنسان لتعلق الخطاب الجنائي به حيث يكون كل ما يصدر عنه من مخالفات  2اء على مخالفتهتوقع كجز 

تص ح مجازاته عنها شرعا، وبما أن الخطاب الجنائي يستلزم ممن يتلقاه القدرة على الفهم إلى جانب القدرة على القيام به، 
 هلية بالأمناط  ه، فان المشرع جعلوبما أنه شرط ينتفي وجوده في ماعدا البالغ العاقل

 :ختيارالإدراك وحرية الإ
الأهلية  يتفق الأصوليون على أن تطور .للتكليف وتحمل التبعات يصبح الإنسان أهلا   ت هذاأداء العقل والبلوغ، وبثبو 

من خلال  ة إلاالمسؤولي أو ل للحديث عن أهلية الشخص للتكليفيساير التطور الجسمي والعقلي لدى الإنسان، فلا مجا
ى بعض بتفضيل بعض منها عل ختيار بین الأفعاللى الاقدرته عالحديث عن مستوى قدرته العقلية من إدراك ومن ثم 

 .الجنائية لمسؤوليةل ختيار والتي هي في نفس الوقت تمثل شرطا  وتوجيه الإرادة وفق هذا الإ

                                      
 .100ار، نههلية الأداء مراجعة عبد الله محمد الكبيسي، الصغيربین أهلية الوجوب وأ 1)
 المرجع السابق.  2)
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 الفصل الثالث: نظائر المسؤولية الجماعية في الشريعة

  الٔاولالنظير
، فاذا  أو تسببا   ا  عتداؤهم مباشر إذا اعتدی أکثر من واحد علی شخص وقتلوه فإما أن يکون اتعدد الجناة في القتل: 

فإما أن يکون بينهم  علی الجمع ب وإذا کان اعتداؤهمأو علی التعاق ما أن يکون اعتداؤهم علی الجمعفإ ا  کان مباشر 
، وقد يتم القتل من إجتماع ن اتفاق مسبقبدو  ةد جمعهم مجرد توافق الإراداتفاق مسبق علی القتل وإما أن يکون ق

  .تيةالصورة الآ كوينتج عن ذل ،سببو  ةجتماع مباشر اأکثر أو أو بسببین 
 
 
 .ه مجتمعین وقتلهعتداؤهم علياتفاق مسبق بينهم و ار من شخص علی قتل إنسان ما بدون توافق إرادة أکث .أ

  تفاق مسبق بينهم.ص مباشرة ومجتمعین باثر في قتل شخثنان فأکإ كإشترا .ب
 .عتداء أکثر من واحد علی شخص وقتله علی التعاقبإ .ت
 حداث أفعال قاتلة بشخص أدت الی وفاته.إتسبب أکثر من واحد فی   .ث
  .فعل متسببأو قتل إنسان نيتجة فعل مباشر   .ج

تفاق إنسان ما بدون إ شخص علی قتل ر منتفاق مسبق بينهم إذا توافقت إرادة أکثاالقتل مباشرة من محددين بدون 
  :تيجه الآمسبق بينهم فقتلوه مجتمعین بأفعال مباشرة فإنه ينظر إلی أفعالهم علی الو 

ة قتل عمد سواء أمکن تميز إذا کان فعل کل منهم يمکن أن يحدث الوفاة بانفراده يکون کل منهم مرتکبا  لجريم .أ
  قت في فعل کل منهم.أفعالهم أم لا، لأن أرکان القتل العمد قد تحق

عال ونسبتها إلی فاعلها ز الأفيمحدث فإن أمکن تميغير إذا کانت بعض الأفعال يمکن أن تحدث الوفاة وبعضها  .ب
  .يکون من فعله لا يحدث القتل مرتکبا  لجريمة جرح أو قطع فقط

ب الإصابة غير القاتلة، فقد صاح رف صاحب الإصابة القاتلة منعفلم ي   غير ممكن يز فعل کل من الجناةيتم كانوإذا  
إلی أن جميع الجناة قاتلون عمدا  وهو رأي لبعض علماء  كختلف نظر الفقهاء في مسؤولية کل منهم فذهب الإمام مالا

الأحناف لأن فعل کل منهم عدوان أدی إلی الموت. وذهب جمهور الفقهاء إلی أن الجميع يسألون عن القتل شبه العمد 
واذا کان فعل   .نسبة العمدية لمن لم يحدثها وهو غير معلوم هوفي مسؤوليتهم جميعا  عن العمدية شبيلأنه القتل المستيقن 

يری مسؤولية الجميع عن القتل  كکل منهم لا يحدث الوفاة بانفراده ولکن حدثت الوفاة من أفعالهم مجتمعة فالإمام مال
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الأحناف والحنابلة وهو رأي بعض الشافعية الوفاة ويری  إلی يؤديعدوان هو  العمد وهو رأي الشافعية لأن فعل کل منهم
القتل مباشرة من متعدين باتفاق مسبق بينهم إذا اعتدی أکثر من شخص علی  1مسؤولية الجميع عن القتل شبه العمد.

من  كء في ذلقاتل عمدا  له سوايعتبر فإن کلا  منهم  ،إنسان اعتداء مباشرا  وقتلوه مجتمعین باتفاق مسبق بينهم علی قتله
تفاقهم السابق علی قتل المجنی عليه اء ميزت أفعالهم أو لم تميز، لأن ضربه ضربا  قاتلا  ومن کانت إصابته غير قاتلة وسوا

بوجب   فيما لا ينجرأ كشتراما لا منجرأ والإفي كبر جميعها فعلا  واحدا  إذ هو اشترات، فتعکمل بعضها بعضا  تجعل أفعالهم 
القتل مباشرة علی التعاقب إذا  . 2هکأنه ليس معه غير    ملا  اإلی کل واحد منهم ک زادواحد منهم في التکامل في حق کل

تفاق مسبق بينهم علی قتله، فاعتدوا عليه متعاقبین بأن ضربه أحدهم فخنقه اعتدی أکثر من واحد علی شخص بدون ا
إلی فاعله يکون وصف  ييز أفعالهم ونسبة کل فعلثم جاء الثانی فضربه أيضا  ثم جاء الثالث وضربه وهکذا فإن أمکن تم

 :تيأفعالهم کالآ
الأول يکون  ه، فإن الجانيإذا مات المجنی عليه من إصابة الجاني الأول، وإصابة الآخرين أحدثت به بعد وفات .أ

ل کما لو لجريمة قت ادف محلا  تص ميت. لأن أفعالهم لا ةثخرون فإنهم يسألون عن التمثيل بجقاتلا  عمدا  أما الأ
لثاني وحسبه حيا  فأطلق عليه هق روح المجنی عليه وبقي طريحا  علی الأرض فجاء الجاني از أن الجاني الأول قد إ

  .الرصاص وجاء الثالث وظنه حيا  أيضا  فبقر بطنه
ني مثل ما إذا بقر الجا كلإذا تساوت إصاباتهم في أحداث الوفاة يکون کل منهم مسؤولا  عن القتل العمد، وذ  .ب

عليه لا يزال حيا  فشج  رأسه  الأول بطن المجنی عليه ثم جاء الثاني وأطلق عليه الرصاص ثم جاء الثالث والمجنی
 شجة  يمکن أن تحدث الوفاة، ثم مات المجني عليه من مجموع الإصابات. 

ؤولية المجتمعین سوليتهم کمإذا کانت إصابة أحدهم يمکن أن تحدث الوفاة وإصابة الباقيین لا تحدثها فإن مسؤ   .ت
  .تفاق مسبقاعلی القتل بدون 

دث الوفاة وإصابة الثاني قتل  .ث ه في الحال، مثل ما لو شق الجاني الأول بطن تإذا کانت إصابة الأول يمکن أن تح 
المجنی عليه ولم يقطع حشوته أو قطعها ولکن المجني عليه بقيت به حياة مستقرة، فجاء الجاني )الثاني( )اقتراحي( 

                                      
 . 4/17الإقناع،  .217 /4. الشرح الكبير،363 /7نهاية المحتاج،  .556 /6حاشية إبن عابدين،  1)
 ( المرجع السابق. 2
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ع عنقه فإن الجاني الأول يسأل عن الحرج فقط والجاني الثاني يسأل عن القتل العمد لأن فعله قد أحدث وقط
 .1الوفاة وقطع رابطة السببية لفعل الجاني الأول

حداث الوفاة إذا تسبب أکثر من واحد في أحداث أفعال قاتلة بإنسان أدت إلی وفاته مثل أن إاجتماع سببین فأکثر في 
نسانا  في مبنی بقصد قتله جوعا  وعطشا ، وجاء آخر يريد قتله أيضا  فاشعل النار في المبنی بقصد قتل يحبس شخص إ

يطبق علی الجناة الأحکام التي ذکرناها في القتل مباشرة، فإن  ه، فإنكالمجنی عليه حرقا ، فإذا مات المجنی عليه نتيجة ذل
تفاق مسبق القتل العمد. وإن لم يکن بينهما إکل منهما مسؤول عن کان بین الجناة اتفاق مسبق علی قتل المجنی عليه ف

قتلاه مجتمعین فهما مسؤولان عن العمد أيضا  وإن کان فعلهما علی التعاقب فالذي أشعل النار هو المسؤول عن  مافإنه
 فعل الحابس وبین القتل العمد والذي قام بالحبس يسأل عن فعله فقط لأن مشعل النار قد قطع فعله رابطة السببية بین

ومع ملاحظة اختلاف وجهات نظر العلماء في التفاصيل فالحکم في القتل بالتسبب من متعددين هو  موت المجنی عليه.
خر ينسب للجاني باعتباره اته، فهو يقتل بواسطة فعل مباشر أنفس الحکم في المباشرين لأن التسبب وإن کان لا يقتل بذ

ل الذي ذکرناه، قد مات بالحرق مباشرة، والحرق منسوب للجاني لاشعاله النار في المکان ا المثمتسببا  فيه، فالمجنی عليه في
اجتماع مباشرة  . 2المحبوس فيه المجنی عليه، فالمنسوب للتسبب هو نفس الفعل الذي ينسب للقاتل مباشرة فلا يتغير الحکم

  :تيمسؤولية القتل تکون علی الوجه الأل متسبب فإن وسبب في إحداث الوفاة: إذا قتل إنسان نتيجة فعل مباشر مع فع
السبب عدوانا  مثل  وکان إذا کانت المباشرة ليست عدوانا   كان يکون السبب أقوی من المباشرة ويکون ذل .أ

ل الموجب للقصاص، فيحکم جريمة موجبها القتل کالزنا مع الإحصان أو القت هالشهادة زورا  علی شخص بارتکاب
اشر للقتل. والشهود مثبتون لقتل بموجب هذه الشهادة وينفذ الجلاد الحکم، فإن الجلاد هو المبعليه القاضي با

ن عن القتل العمد لأن ليس عدوانا ، أما الشهود فهم مسؤولو  هفيه ولکن الجلاد لا مسؤولية عليه لأن فعل
  .القتل اشهادتهم عدوان وترتب عليه

مثل أن يحبس شخص  ك النتيجة وذلابطة السببية بین السبب وبینأن تکون المباشرة أقوی من السبب فتقطع ر   .ب
قی شخص إنسانا  في خر ويقطع عنق المحبوس، ومثل أن يلآوعطشا  فيأتي خر في مکان بقصد قتله جوعا  آ

بالسيف أقوی  يخر بسيف فيقده قبل وصوله إلی الأرض فإن فعل المباشر وهو قطع العنق والتلقشاهق فيتلقاه أ

                                      
 . 4/217الشرح الكبير،  188 /2المهذب  .9/340المغني مع الشرح الكبير،  .304 /7بدائع الصنائع،  1)
 .4/217الشرح الكبير،  188 /2المهذب  .9/340المغني مع الشرح الكبير،  .304 /7بدائع الصنائع،  2)
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هو المسؤول عن القتل ین السبب والنتيجة فيکون المباشر قطع رابطة السببية بتف ،وهو الحبس والإلقاءمن السبب 
  .تسبب فيسأل عن عمله فقطأما الم

عن تل فإن المکرهِ والمکرهَ مسؤولا  کمن أکره إنسانا  علی الق  كأن يتساوی السبب والمباشرة في أحداث الوفاة وذل .ت
 1القتل العمد.

ین سببا  فإن المعتدين يکونون مرتکبذکرنا أنه لو ق تل شخص نتيجة اعتداء جماعة عليه مباشرة أو تلواحد: قتل الجماعة با
  :تيةلجريمة قتل عمد في الحالات الأ

 .التسبب بالمباشرة أو كإذا توافقت إرادتهم واتفقوا علی قتله مسبقا  ثم تعاونوا علی ذل  .أ
 .بذاته سابق وکان فعل کل منهم يؤدی إلی القتل تفاقذا قتلوه مباشرة أو تسببا  بدون إإ  .ب
مکن تمييز فعل کل منهم وفي تفاق مسبق أيضا  بأفعال بعضها قاتل وبعضها غير قاتل وأإذا قتلوه مباشرة بدون إ .ت

 لمعتدين يکونون مرتکبین لجريمةافإذا تم القتل علی هذه الصور فإن   .هذه الحالة ينسب القتل إلی من فعله قاتل
  :راءآب القصاص من الجماعة للواحد إلی ختلفوا في وجو العمد غير أن العلماء قد إالقتل 

لجماعة تقتل الواحد مستدلین بما : للٔاحناف والمالکية والشافعية والرواية الراجحة عن أحمد وخلاصته أن االرأي الأول
بن حباب. وبما الله رج لقتلهم عبد اعة من الخواروی عن على رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا  واحدا ، وأنه قتل جما

ة زوج أبيه وعشيقها وأعوانه، روی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في الغلام الذي قتل غيلة في صنعاء بواسط
بن عمر الله البخاري عن عبد ا في قتله أهل صنعاء لقتلتهم به، ثم أمر بقتلهم جميعا  قصاصا . فقد أخرج كقال لو اشتر 

خر عن آأبي شيبة من وجه بن اوأخرج   .أهل صنعاء لقتلتهم به كرضي الله عنه قال، قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشتر 
تلتهم به جميعا  واستدلوا أيضا  نافع أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء لرجل واحد، وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لق

ا واحدا  قتلوا به. واستدلوا أيضا  إذا قتلو  كذفوا واحدا  ح دُّوا جميعا ، فکذلبالقياس علی القذف فکما أن الجماعة إذا ق
 الجماعة تقتل لم فلو رائمالج أعظم هي التي القتل جريمة ارتکاب عن للزجر شرع القصاص أن وهو ۔بالمعقول والمصلحة

 .إلی تعطيل عقوبة القصاص كذل لأدی بالواحد
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لجماعة لا تقتل بالواحد، لأن اعبد الرحٰمن ورواية مرجوحة عن أحمد ومضمونه أن  : للظاهرية وربيعة بنوالرأي الثاني
قول: ومن قتل مظلوما  فقد جعلنا تعالیٰ يالله القصاص يقصد المساواة وليس من المساواة قتل الجماعة بالواحد، وقالوا إن ا
لواحد سرفا. وقالوا إن التفاوت ل الجماعة بالوليه سلطانا  فلا يسرف في القتل. قد نهی تعالیٰ عن الإسراف في القتل وقت

  .بالأوصاف يمنع القصاص فالحر لا يقتل بالعبد فمنعه بالتفاوت في العدد أولیٰ 
من خرجت عليه و بينهم  بقرعةجماعة واحدا   ت، ومضمونه أنه إذا قتلك: وهو رواية عن الشافعي ومالوالرأی الثالث

ن أتحقيقا  للمساواة مع قيام الزجر إذ  ك قتل أحد الجناة ويغرر الباقون لأن في ذلالقرعة يقتل، أو یخير أولياء المقتول في
 . 1کل فرد من الجناة مهدد بأن تخرج عليه القرعة وتوقع عليه عقوبة القصاص

لات وبالنظر في الآراء يظهر رجحان رأي جمهور الفقهاء أن الجماعة تقتل بالواحد بقوة أدلتهم ولسد ذريعة القتل مع الإف
ما اعتمدت عليه  يمة القتل. أمامن عقوبة القصاص ولتحقيق الغرض من مشروعية القصاص وهو الزجر عن ارتکاب جر 

راعاة المساواة أن القصاص يقتضي المماثلة ولا مماثلة في قتل الجماعة بالواحد فيرد عليهم أن المماثلة لمراء المخالفة الآ
 أن يقتل. هوالمساواة لفعل

لواحد في الصور التي ذکرناها اختلفوا : بعد اتفاق الأئمة الأربعة علی القصاص من الجماعة لمروالمعین والأ عقوبة المحرض
  .مر به رض علی القتل والمعین عليه والآفي عقوبة کل من المح

و بالإغراء لتشجيع ويحس الفعل أرتکاب الجريمة بالکلام واالقاتل علی إ المحرض علی القتل هو من يحضالمحرض:  :أولا  
 نقوبته التعزير باتفاق الفقهاء أما إبالمال والمحرض إما أن يحضر في مکان ارتکاب الجريمة وإما ألا يحضر، فإذا لم يحضر فع

ونة الجاني في مباشرة الفعل، أنه يقتص منه، بشرط أن يکون المحرض مستعدا  لمعا كحضر مکان الجريمة فيری الإمام مال
ن المحرض بحضوره مکان الجريمة لأرأي سديد،  كالإمام مال يقوبته تعزيرا  لعدم مباشرة القتل، ورأويری الأئمة الثلاثة ع

  .واستعداده للمشارکة في تنفيذها عند عجز القاتل، يکون مشارکا  فيها ولو لم يباشرها
من الغير أثناء ارتکاب الجريمة أو مايته رتکاب الجريمة أو بحل تکون بالحضور معه لتشجيعه علی إإعانة القات ثانيا : المعین:

ثة أبو حنيفة والأئمة الثلا . كبمراقبة المکان أو حراسة الأبواب او تسهيل وصول الجاني إلی المجنی عليه أو بکل ذل
  .والشافعي وأحمد يرون عقوبة المعین تعزيرا  طالما أنه لم يباشر الفعل
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ني يقتص منه باعتباره حتاج إليه الجااة وکان علی استعداد لمباشرتها إذا أن المعین إذا حضر تنفيذ الجريم كويری الإمام مال
يسد ذريعة الافلات من القصاص  رأي سديد كالامام مال يورأ .باشر الجريمة لأن فعله مکمل لفعل الجانييلم شريکا  ولو 

المجنی  كقد أمس كکان الممس  إنشخصا  لثالث فقتله، ف كالمجنی عليه، فلو أن رجلا  أمس كومن الإعانة علی القتل إمسا
المجنی عليه  ك، أما إذا کان قد أمسلة قتل فلا مسؤولية عليهآيقتله ولم ير معه سلم أن الجاني يع و لم يكنعليه بحسن نية 

أما الجاني فلا  ك عقوبة الممسبقصد إعانته عن الهرب أو الدفاع عن نفسه ليقتله الجاني، فقتله. فقد اختلف الفقهاء في
  .ف في القصاص منهخلا
مباشر للقتل.  قتل والجانيفقد ذهب الأحناف والشافعية إلی عقوبته تعزيرا  لأنه متسبب في ال كلممسبالنسبة لأما 

لا  إنما يسأل عن فعله قات كسوالمباشرة هنا أقوی من السبب فقطعت رابطة السبيبة بین السبب والنتيجة فلا يکون المم
 في المسألة رأيان: وللحنابلة . عليهفقط ويعزر 

لجريمة فالقتل حدث لفعلهما اباعتباره يکافیء القتل لأنه لولا إمساکه لما حدثت  كأنه يجب القصاص من الممس أولا:
 معا .

حبس المجنی عليه حتی الموت، فيفعل به مثل ما فعل وقالوا  كيعاقب بالحبس حتی الموت لأن الممس ك: أن الممساثاني
مام مال  عنهرضي الله يإن هذا عمل عل مام  كقتل الممس ك. ويری الاا قصاصا  لأن فعله مکمل لفعل القاتل ورأي الاا

 . 1الحنابلة أقوالموافق لأحد  كمال

ما أن لا إالقتل ويأخذ حكمه، و  الأمر بالقتل إما أن يكون ذا سلطان على المأمور فيكون كالمكره على مر:ثالثا : الأ
 ذر باعتباره محرضا .يكون له سلطان على المأمور فيع

ؤولية للعلماء والتفصيل فی ذالك فيما و فی بعض الحالات تأتي المس الإکراه ربما يرفع المسؤولية الجنائية: رابعا : المکره
 يلي:
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 في اللغة - الإكراه
 الشيء تهر والمحبة، يقال: ك الرضا خلاف على يدل واحد، صحيح أصل: اءلهبن فارس: ")كره( الكاف والراء وايقول ا

 1.رهافتعمله کا الشيء، تكلف أن: والكره. اكره  كرههأ
 2.عليه غيرك كأکره ما: وباالفتح عليه، نفسك كرهتلإباء، والمشقة، أو بالضم: ما أوفي القاموس: الكره، ويضم: ا

 الإکراه إصطلاحا
اء الأصول بتعاريف متقاربة )علاء ريف  عرف الإكراه علمتع انهالأصول بتعاريف متقاربة، نختار معرف )الإكراه( علماء 

الدين البخاري( لأنه من أشمل التعاريف للإكراه؛ حيث قال: الإكراه: حَمْل  الغير على أمر يمتْنِع  عنه، بتخويف يقدر الحامل 
 3.على إيقاعه، و يصير الغيرخائفا به ،فائت الرضا بالمباشرة

 والإكراه نوعان
 ۔يار، ويعدم الرضايه تلف النفس، وهذا النوع من الإكراه يفسد الاختويسمى الإكراه الملجئ، وهو ما خيف ف

الضرب الذي لا یخشى منه و إكراه ناقص، أو إكراه غير ملجئ، وهو ما لا یخاف فيه التلف عادة كالحبس لمدة قصيرة، 
 ۔التلف، وهذا النوع لا يفسد الاختيار لكنه يعدم الرضا

عنوي، وهو ما كان مومنه ما هو  مادي، وهو ما كان التهديد والوعيد فيه قائم ا،والإكراه التام، أو الملجئ منه ما هو 
لأن من الجرائم ما لا يؤثر الإكراه  التهديد والوعيد فيه منتظرا، والإكراه التام بنوعيه يتفاوت من جريمة إلى أخرى، ذلك؛

منها ما يؤثر الإكراه في و بفتح الراء، -ان مكرها في حكمها وتجريم الإقدام عليها، وإلزام عقوبتها لمن ارتكبها حتى ولو ك
تفاوت من جريمة إلى أخرى بمعنى أنه تحكمها، وتجريم الإقدام عليها، وإلزام عقوبتها لمن ارتكبها مع إكراهه، ودرجة تأثيره 

ة لجرائم أخرى لعده فة عامة بالنسبيترتب عليه رفع المسئولية الجنائية عمن ارتكب في ظله جرائم معينة، ويرفع العقوبة بص
لمروءات قد لا يعد إكراها اسببا من أسباب إباحة الفعل، كما أنه يتفاوت من شخص لآخر؛ لأن ما يعتبر إكراها لذوي 

 .بالنسبة لغيرهم
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 الجماعية الجنائية المسؤولية علی ہأثار الإکرا
 لتالية:امية بالطرق يمكن أن يؤثر الإكراه على المسؤولية الجنائية الجماعية في الشريعة الإسلا

ن المسؤولية، اعتماد ا على شدة . البرية فی بعض الحالات: إذا تم إكراه فرد ما على ارتكاب جريمة، فقد يتم إعفاؤه م1
 الإكراه.

 ن لا يتم إلغاؤها بالكامل.. تخفيض المسؤولية: في حالات الإكراه غير الكامل، قد يتم تخفيض مسؤولية الفرد، ولك2
 و الجهة التي تمارس الإكراه.سؤولية: في بعض الحالات قد تتحول المسؤولية من الفرد المكره إلى الشخص أ. تحول الم3

 ولکن عند تقييم الإكراه في الشريعة الإسلامية، تؤخذ العوامل التالية :
 . شدة الإكراه: مستوى القوة أو التهديد أو التخويف المستخدم لإكراه الفرد.1
 ذلك رغما  عنه.ره: ما إذا كان الفرد قد قصد ارتكاب الجريمة أو أكره على القيام ب. نية الفرد المك2
 .. ظروف الإكراه: السياق الذي حدث فيه الإكراه، بما في ذلك أي عوامل مخففة أو مشددة3

 .الجماعة مسؤولية فی وکذالك الفرد مسؤولية فی فيه ينظر والظروف الحالاتهذه 

 .لى المسؤولية الجنائية الجماعيةعلعوامل، توفر الشريعة الإسلامية نهجا دقيقا للإكراه وآثاره ومن خلال النظر في هذه ا
علی مسؤولية المکره ويرفع العقوبة فی جرائم الحدود کالشرب والسرقة ولا يرفع العقوبة فی جرائم  ؤثي الملجئ اهفالإکر 

 بین الاختيار هي طلقا وإنما يحصرفی دائرة ضيقةلاختيارمالقصاص کالقتل والجرح والسبب فی ذالك أن الإکراه لايعدم ا
 1.الشريعة حرمه الأمرين وکلا الاضراربنفسه إما عليه، أکره ما بفعل بغيره الاضرار إما الهم ثالث لا أمرين

 ايهدام علرهَ الإقفإنه لا يجوز للم كْ  فعله، للم كْرهَ يحل لا فعل على كان  إن الإكراه أن إلى اءوالفقه الأصوليین جماهير بذه
 الضرب الذي يؤدي إلىصومة، أو قطع عضو من الأعضاء، أو المع النفس قتل: ذلك أمثلة ومن. الأحوال من حال بأي
 فقد أو نفسه، قتل إلى ذلك أدى ولو ا،عليه الإقدام له يجوز فلا محرمة، الأفعال ذهفهالزنى. ك النفس، أو العضو،أو هلا

 أ من عضو
 
 2.كْرهَ كحرمة من وقع عليه الإكراهعضائه؛ لأن حرمة الم
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 النظير الثاني:
ل لسان ولي المقتول وقيل إنما سميت عقلا  لأنها تعق بذلك العاقلة هم من يحملون العقل، والعقل هو الدية وسميت العاقلة:

عمرهم العصبة فلما وضع لة قبل خلافة وقد کانت العاق العاقلة بهذا الاسم لأنهم يمنعون القاتل ويناصرونه والعقل هو المنع.
ن العاقلة أال: أبو حنيفة رحمه الله ق كعمر الديوان جعل العقل علی أهل ديوان القاتل، وهم الرجال البالغون المقاتلون ولذل

  :ونظام العاقلة في الشريعة للمصلحتین ديوان فهم العصبةلهم هم أهل الديوان فإن لم يکن 

 اونة لأسرته المنکوبة.دفع دية القتيل مع المصلحة الأولیٰ:

 الشدائد ويدفعون عنه وفي في أهل ديوانه يواسونهلطائفة من الناس سواءعصبته أو تباط الشخص ار  والمصلحة الثانية:
لقبائل وأقصی ما يعرفه الإنسان وفي أيامنا هذه اندثرت ا الوقت نفسه يکفونه عن القتل والإيذاء حتی لا يصيبهم العزم.

هم أفراد قلائل لا يتجاوزون عدد و عمومته الأقربین فمن يجمعهم الجد الثالث أو الرابع علی الأکثر  من أقربائه هم أبناء
فلا سبيل إلی  ،لدفع في الديةأصابع اليدين علی الأکثر إذا أسقطنا النساء والأطفال وکبار السن الذين لا يکلفون با

ع فيه سجل يضم أسماء ن أهل المسجد فکل مسجد يوض. ويحسن أن تجعل العاقلة مةوجودم غيرتکليف العاقلة لأنها 
داءها. تقوم هذه العاقلة بأ فرد منهممن يقيمون حوله ويصلون فيه ويکون أهل المسجد عاقله وفي حالة وجوب الدية علی 

 روعية.عا ، فهو بالدين أکثر مشفإن کانت العاقلة صغيرة ضم إليها أقرب المساجد وهکذا. وإذا کان التناصر بالنسب مشرو 

وزر نفسه ولکن دون أن يلزم العاقلة  ئ: إن نظام العواقل مستثنى من القاعدة العامة في تحمل کل مخطيقول وهبة الزحيلي
عانته والتخفيف عنه ورغم أوامر آشيء من ذنب الجاني ب خرويا ، والسبب في هذا الاستثناء هو مواساة القاتل ومناصرته واا

صلاح بین  أفراد الٔاسرة والحفاظ علی حقوق المجنی عليه حتی لا تذهب الجناية عليه هدرا  إذا کان القاتل المحبة والٔالفة والاا
النظام عدالة ومساواة في المجتمع، حتی لايحرم أحد من التعويض بسبب فقر  كفقيرا  وأغلب الناس فقراء، فکان في ذل

ذ لولا استنصاره بٔاسرته واعتماده علی قوتهم تثبت النظام فيه تقدير للباعث الذي يشاهد عند  االجاني ثم إن هذ القاتل اا
سلامي أن الجناية الواقعة منسوبة ضمنا  إلی  في الٔامر مليا ، وصدرت أفعاله عن روي ة کاملة ووعي تام لذا اعتبر الفقة الاا

ة التي کانت في الجاهلية حيث المال بديلا  عن النصر  صرفکل فرد من أفراد العاقلة فأوجب الدية عليهم جميعا ، وکان 
 1.رأکانت القبيلة تمنع الجاني وتحميه کيلا يدنو منه أولياء القتيل للٔاخذ بالث
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 النظير الثالث:
صطلاح الفقهاء الإيمان في إ وسيم ومعناهاال فلان قسم أي معناه القسم أي اليمین وفي معانيها الوسامة يقالقسامة: 

منهم قتلوه فعلی أولياء ی أهل المحلة أولم يعرف قاتله ونفأنه إذا وجد قتيل في محلة قوم  وصفتها  .المکررة في دعوی القتل
 بأن من عينوه هو القاتل، فإن فعلوا الدم أن يعينوا رجلا  من أهل المحلة ويتهموه بالقتل ثم يحلف خمسون منهم خمسین يمينا  

هل المحلة فيحلف خمسون أولياء الدم أن يحلفوا حلف أحکم علی المتهم بالقصاص أوبالديةعلی الخلاف وإن أبی  كذل
 منهم خمسین يمينا  أنهم ما قتلوه ولا يعرفون له قاتلا  ثم يدفعون دية القتيل.

 مشروعية القسامة:
بعد الإسلام في قصة قتل  صلی الله عليه وسلم قتل في الجاهلية وقد أقرها النبيکانت القسامة طريقا  من طرق إثبات ال

بن سهل ومحيصة بن الله  بن سهل في خيبر، فقد روی عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من کبراء قومه أن عبد عبد الله
بن سهل قد ق تل وط رح في عین، فأتی يهود فقال الله مسعود خرجا إلی خيبر من جهد أصابهم فأتی محيصة فأخبر أن عبد 

الله د الرحٰمن بن سهل، فذهب محيصة ليتکلم مع رسول قبل هو أخوه خويصة وعباما قتلناه فالله قتلتموه، قالوا والله أنتم و
فکتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لخويصة  ك)إما أن يؤدوا صاحبکم وإما أن يأذنوا بحرب( فکتب إليهم في ذلصلى الله عليه وسلم فقال: رسول

سلمین ومحيصة وعبد الرحٰمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟ قالوا لا، قال فيحلف لکم يهود؟ قالوا: ليسوا م
 الأنصار من رجل عن ۔1من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة )قال سهل فلقد رفضتني منها ناقة صحراء(صلى الله عليه وسلم  فوداه رسول

 علی أدعوه قتيل في الأنصار من ناس بین صلى الله عليه وسلمرسول بها وقضی الجاهلية في عليه کانت  ما علی القسامة أقر صلى الله عليه وسلمرسول أن
 .2اليهود

کم ثم يحلفون عليه خمسین يمينا  ثم نسلمه وأخرج عبد الرازق وابن شيبة لشهود قاتلصلى الله عليه وسلم وفي رواية لأحمد فقال رسول 
والبيهقی عن الشعبي أن قتيلا  وجد بین وادعه وشاکر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يعيشوا ما بينهما فوجده إلی وادعة 

قالوا يا أمير المؤمنین لا إيماننا أقرب فاحلفهم عمر خمسین يمينا  کل رجل ما قتلته ولا علمت له قاتلا  ثم أغرمهم الدية، ف
دفعت عن أموالنا ولا أحوالنا رفعت عن إيماننا. فقال عمر کذلک الحق. وأخرج مثله الدار قطني والبيهقي عن سعيد بن 
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ل أحوالنا وإيماننا فقال عمر أما دنبأالمسيب، وفيه أن عمر قال إنما قضيت عليکم بقضاء نبيکم وفي رواية أخری أنهم قالوا 
  1يمانکم فلحقن دمائکم وأما أموالکم فلوجود القتيل بین أظهرکم.إ

مة ئفذهب الأ  .لأصول العامةلبالرغم من النصوص الواردة في القسامة فإن العلماء قد اختلفوا في شرعيتها لمخالفتها 
إثبات القتل وإن اختلفوا ن طرق موالشافعي وأحمد والظاهرية إلی مشروعية القسامة وأنها طريق  كالأربعة أبو حنيفة ومال

ق عليه من أهل ما ثبت عنه عليه السلام من حديث محيصة وحويصة وهو حديث متف كفي موجبها وسندهم في ذل
وابن علية إلی الله الم بن عبد الحديث وإن اختلف في ألفاظه. وذهب فريق من العلماء عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة وس

لا يحلف أحد إلا ن بأريعة الأصل في الش أنسامة مخالفة لأصول التشريع العامة. عدم شرعية القسامة وسندهم أن الق
يمان ليس يقسمون وقالوا إن الأ يعلموا فکيفعلی ما علم قطعا  أو شاهد حيا . وفي القسامة أولياء الدم لم يشاهدوا ولم 

 الدماء.  راقةتأثير في إ هله

من أنکر ويؤولون الأحاديث الواردة في القسامة حکما  جاهليا  فتلطف  وأن الأصل أن البينة علی من ادعی واليمین علی
قال لولاة الدم أتحلفون خمسین يمينا  قالوا کيف  كليريهم کيف لا يلزم الحکم بها علی أصول الإسلام ولذلصلى الله عليه وسلم لهم رسول

السنة أن يحلفوا وإن لم  يمان قوم کفار وقالوا فلو کانتأنحلف ولم نشاهد، قال فليحلف لکم اليهود قالوا کيف نقبل 
القسامة ولا تدل علی وجوب الحکم  منغير نص في ثار السنة. وقالوا إذا کانت هذه الآ يهصلى الله عليه وسلم يشاهدوا لقال لهم رسول

بها والتأويل ليتطرق إليها فعرفها بالتأويل إلی الأصول أولیٰ. وقد روی البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز 
بها حق  دول إن القسامة القو لناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة فأحب القوم وقالوا بقسريره يوما  ل

أشراف الحرب ورؤساء الأجناد  كقاد بها الخلفاء. فقال ما تقول يا أبا قلابة  للناس، فقلت: يا أمير المؤمنین عندفقد أ
ق بحمص ولم يروه أکنت تقطعه؟ قال لا. وفي بعض الروايات قلت أرأيت لو أن خمسین رجلا  شهدوا علی رجل أنه سر 

أقدت بشهادتهم؟ قال فکتب عمر بن عبد العزيز في القسامة أنهم إن  كفما بالهم إذا شهدوا أنه قتل بأرض کذا وهم عند
اء علی منکري أقاموا شاهدي عدل أن فلانا  قتله فاقده ولا يقتل بشهادة الخمسین الذين أقسموا. ويرد جمهور العلم

القسامة بأن القسامة سنة مقررة بنفسها مخصصة للأصول کسائر السنن المخصصة، وأنه يجوز أن يقسم أولياء الدم علی 
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قال للأنصار صلى الله عليه وسلم خذ من حديث محيصة فإن النبيأ   ،القاتل إذا غلب علی ظنهم أنه قتله وإن کانوا غائبین عن مکان القتل
  1ا بالمدينة والقتيل بخيبر.تحلفون وتستحقون دم صاحبکم وکانو 

 الدماء هدارلإيمان سبلا  فليس ثمة ما يمنع من أن تکون الأ الدماء فهو مردود راقةتأثير في إ ايمان ليس لهوأما القول بأن الأ
بها القصاص  فرضلإثبات العمد فقد  وسيلة علی الجاني. وإذا ثبت أن القسامة يمان تؤدي إلی إثبات الجريمةما دامت الأ

يجب القود  حتياطا  للدماء فإن لمقول المدعی مع يمينه في القسامة إوهو عقوبة العامد کالبينة سواء بسواء والشرع قد جعل 
حتجاج بحديث البينة علی من ادعی واليمین علی من أنکر فإن الأحناف يطبقون هذا الحديث في لسقط المعنی. وأما الا

عی عليهم وأما باقي الأئمة فالقاعدة عندهم أن اليمین تزع من جهة أقوی القسامة. فلا يحلف فيها عندهم إلا المد
المتداعيین فالخصم الذي ترجح جانبه في الدعوی کانت اليمین من جهته وفي القسامة ترجح جانب المدعيین باللوث، 

وا إن حديث البينة ليست بمرجح. وقال يواليمین تکون للمدعی عليه إذا لم يترجح جانب المدعی إلا بالدعوی فقط وه
قوله عليه السلام في الحديث  كعلی من ادعی إلا الدية فقط سواء کان القتل عمدا  أو شبه عمدا  أو خطأ وأساس ذل

ورسوله( وقد فسر عبارة )دم صاحبکم( في الرواية التي استند اليها الله السابق )إما أن يدو صاحبکم أو يأذنوا بحرب من ا
حنيفة أن القسامة دليل نفي فقط ولا توجب إلا نفي  جمعا  بین الروايتین ومذهب أبي فسرها ببدل دم صاحبکم كمال

الاتهام ودفعه عن أهل المحلة التي وجد فيها القتيل أما دية القتيل فإنها واجبة علی أهل المحلة لوجود القتيل بین أظهرهم 
يه والمدعی عامة يقضي بأن الأيمان علی المدعی علجزاء إهمالهم وتقصيرهم في نصرته وأساس هذا المذهب هو أن الأصول ال

  2للإثبات.عليه إنما يحلف للنفي لا

يری جمهور الفقهاء أن القسامة شرعت لحفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، فإن القتل يکثر حکم مشروعية القسامة: 
شرعت القسامة حتی لا  كه، لذلادة عليفي التخفي فيقل ويندر الشه في الخلوات بعيدا  عن أعین الناس ويبالغ الجاني

أنها  كحنيفة لذل دم القتيل، فإما أن يظهر القاتل فيعاقب بجرمه وإما أن يعوض أولياء المقتول بالدية. ويضيف أبو يهدر
فإن هم قص روا وتراخوا  كأيضا  لحث  الناس علی نصرة المعتدی عليه وعزه وحفظ أماکن تواجدهم وإقامتهم والتعاون في ذل

مام السرخس .حملوا دية المقتول المحلة  القتيل الموجود فی الدية في دل علی ثبوت حکم القسامة وت ثارالآ فهذه ييقول الاا
نسان قلما ئاتیمنهمن القاتل هرأن الظاأو هيضا أونوع من المعنی يدل عليه  مأهلهعلی  لی محلة إعليه من محلة  ، لٔان الاا
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المقتول  صيانة لدم ميهعلوکانوا کالعاقلة فأوجب الدية  تهمونصر تهم و ذا الفعل بقهمن  منهمنما تمکن القاتل إو ليقتل مختارا
ذاا ابهذ القاتل  ظهرن يأ ميهعللرجاء  وأوجب القسامة  ارإهدعن  يستحلفون  ولذا لجانيظهر لطريق فيتخلص غير الجانی اا

نما فا .يهملا متهمحلالفتنة لٔان التدبير فی  هذهعن مثل  ملهمحکل محلة حفظ   لأهولا علمنا له قاتلا ثم علی  قتلناهما  للهبا
فأوجب  همو من غير أ منهم اءفهاالس يالحفظ حین تغافلوا عن الٔاخذ علی أيدفی  منهمکان الحادثة لتفريط   هذهوقعت 

  1.كلذل ميهعلالشرع القسامة والدية 

ية أو محلة أو حي يتحرون الأمن فالصالحون في کل قر ن نظام القسامة نظام بديع فيه تفاض وتکافل لحفظ إوفي نظري 
ت عنهم ومراقبة تحرکاتهم وکشف السلطا غالمجرمین والمنحرفین ويعملون علی أبصارهم عن قريتهم أو محلتهم أو حيهم وتبلي

 جرائمهم حتی لا يوج ه إليهم اتهام أو يتحملوا دية.
 :النظير الرابع

حال الحرب من نفوس وأموال في  تم إتلافهليس علی أهل البغي ضمان ما   ل البغاة:المسؤولية الجنائية الجماعية في قتا
حالة الحرب فعلی حالة الحرب وإما أتلف في غير في لإتلافه  حاجة كما ما لم تکن هناأضرورة الحرب فلإتلافه  ىإذ اقتض

فعلی البغاة ردها لأربابها وعليهم ضمان التلف تلفت جزئيا  أأو  هاإتلاف يتم خلاف، أما الأموال التي لم البغاة ضمانه بدون
حنيفة وأحمد والرأي الصحيح في  هذا التلف الجزئي، وهذا هورأي أبي ا لم تکن ضرورة الحرب هي التي أوجبتالجزئي إذ

الحرب وفي غير الحرب لأنهم أتلفوه بعدوان   البغاة کل ما أتلفوه من نفس أومال في حالمذهب الشافعي رأيا  بتضمین
علی أن القائلین بهذا الرأي لا يرون القصاص في القتلی لأنهم يسقطونه بالشبهة فيلزمون البغاة بديات من قتلوا. وإذا 

واجب قتله أن الشافعيین، ويری الآخرون نابلة أنه لا يجوز قتله وهذا هورأي بعض حضر مع البغاة من لا يقاتل فيری الح
ل لأنه يعتبر درء لهم والظاهر في المذاهب الأخری أن حکم من حضر المعرکة، وکان في صف البغاة ولو لم يقاتواقفا  مادام 

 2في صفوف البغاة أن له حکمهم إذا أمکن اعتباره في مرکز المقاتل أو المدافع.
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 :النظير الخامس
شترط أبو حنيفة وأحمد من فرد فقط قادر علی الفعل ويتحدث الحرابة من جماعة أو المسؤولية الجنائية الجماعية في الحرابة: 

اهرية والشيعة والظالمحارب سلاح أوماهو في حکم السلاح کالعصاء والحجروالخشبة ولکن مالکا  والشافعي  لدىأن يکون 
بالمخادعة دون أن  كمالعلی قوته بل يکتفي  معتمدا   المحارب يكون ويکفی عندهم أن شرطا   السلاح الزيدية لا يضمون

  1أعضاءه کاللکز والضرب بجمع الکف. حيان وأن يستخدميستعمل القوة في بعض الأ

 ساعدخافة فهو محارب ومن اخذ المال أو القتل أو الإالفعل فيه أو تسبب فيه ضمن باشر کل من باشر   عتبر محاربا  وي  
فسه کمن باشر بنفهو محارب ويعتبر في حکم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم ي مساعدةتفاق أو ابتحريض أو  كعلی ذل

إليه المحاربون إذا إنهزموا أو الذين يمدونهم بالعون  يوکل إليه الحفظ والحراسة، ويتم اعتباره معينا  الطليعة والردء الذي يذهب
وأبي حنيفة وأحمد والظاهريین ولکن الشافعي لا يعتبر محاربا  إلا  كإذا احتاجوا إليه فکل هؤلاء يعتبرون محاربین عند مال

محاربا  وإنما  حضر مباشرته ولم يباشره فلا يتم اعتبارهعليه وإن  سه وأما المتسبب في الفعل والمساعدالحرابة بنفمن باشر فعل 
 امبعضهم مالا  وق سرقهو عاص أتی معصية يعزر عليها ويترقب علی هذا الفرق أنه لو خرج جماعة فقطعوا الطريق و 

ظاهريین مسؤول عن أخذ المال والقتل عند مالک وأبي حنيفة وأحمد وال أشخاصا  ولم يفعل الباقون شيئا  فکلهم بقتل بعضهم
المال لأن کل واحد منهم  قام بذلكمن المال إلا سرقةي سأل عن  أما عند الشافعي فلا يحاسب عن القتل إلا القاتل و

  2عليهم التعزير.والباقون  بحده ا  تصفكان مخ انفرد بسبب حد

وأبو حنيفة وأحمد أن يحد الردء والمعین  كإلا علی مباشرة فقط، فيری مال لحد لا يفرضالعامة في الحدود أن ا القاعدة
 تتطلع الطريق والطليعة کما يحد مباشر الحرابة. والردء هو الذي يلجأ إليه المحارب إذا هرب أو هزم. والطليعة هي التي

علی  ل بنفسه وحجتهم أن المحاربة موضحةلفعا لم يبدأ ولو حتى يحضر وقت الجريمة بالأخبار. المعین هو الذي وتأتي
الحدود فعلی  باقيبخلاف  ساعدتهمالمنفعة والمناصرة فلا يتمکن المباشر من فعله إلا بقوة هؤلاء جميعا  وم على صولالح

هذا إذا قتل واحد منهم ثبت حکم القتل في حق جميعهم ووجب علی جميعهم القطع وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال 
جميعا   يتم قتلهم جب علی جميعهم القطع، وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المالتو بعض ثبت الأخذ في حقهم جميعا  دون 

باشره معا  فالمحاربون جميعا  المباشرون والمتسببون مسؤولون جنائيا  عن الفعل الذي  يصلبوا کما لو فعل کل منهم العملینو 
                                      

 -3/97. المهذب، 130 /16، المدونة، 10/304، المغني، 7/90بدائع الصنائع،  1)
 . 11/307، المحلي، 100 /16، المدونة،4/91( بدائع الصنائع، 2
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سببا  في الجريمة من يتقوی المحاربون بجاهه ولو إلی حد بعيد بحيث يعتبرون تسبب عتبار الاويذهب بما يكسبون في  م،غيره
  1علی الحادث حکما . ساعدلم يأمر بقتل أو بتسبب فيه بفعل ما دام جاهه قد 

يغرم ما و  ،يظفر به منهمما  مسؤولية تضامنية عن الأموال التي أخذوها ضمن ینمسؤول ینأن المحارب كويری الإمام مال
خذ هذا المحارب شيئا  مما انتهب أم لم يأخذ وسواء جاء تائبا  أو قدر عليه غير تائب جميعا  من أموال الناس سواء أهم لزم

هي  كوإنما يعزم عمن عداه حيث لزم من عداه العزم لأنه عزم بطريق الضمان إذ کل واحد منهم تقو ی بأصحابه وتل
 دعسا، وهذا هو الحکم في السرقة العادية إذا کان السارق قد تكمالالقاعدة في المحاربین والبغاة والعضاب وفي مذهب 

القطع في السرقة کان مسؤولا بالتضامن عما أخذه غيره محسن وجب عليه  أوجبهمع غيره في إخراج السرقة، فکل من 
  2.من يری أن لا يضمن کل من المحاربین إلا ما أخذه وهو رأي غير معمول به كالقطع علی أن في مذهب مال

ويذهب أحمد إلی أن الضمان ليس بحد إلا علی المباشر دون الردء والمعین لأن وجوب الضمان ليس بحد فلا يتعلق بغير 
ناس من القصاص والضمان عليهم وتعلقت بهم حقوق ال صولالمباشر له کالغصب والنهب، وإذا تاب المحاربون قبل الح

 3 في السرقة لتعلق بالمباشر دون غيره. الضمان دون الردء ولو فرض المباشر كالمختص بذل

                                      
 . 91 /7، بدائع الصنائع، 317 /10 المغني لابن قدامة، 1)
 . 361 /2تبصرة الحكام،  2)
 .310 /10المغني،  3)
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 ؤولية الجنائية الجماعية فی قانون الباکستانالمس: الفصل الرابع
 الخلفية التاریخية

(FCR)Frontier Crime Regulations  

د لية على طول الحدو ائالقب للحفاظ على القانون والنظام في المناطق 1901أصدرت الحکومة البريطانية قانون في عام 
ائل، مما سمح لهم بإقامة العدل ومنحت اللائحة صلاحيات كبيرة للوكلاء السياسيین وزعماء القب. الأفغانية الباكستانية

 .والحفاظ على النظام دون الالتزام بالإجراءات القضائية المقررة

الذي يتمتع بسلطات تنفيذية سي يرتكز هذا النظام القانوني البدائي، على مبدأ المسؤولية الجماعية وبروزالوكيل السيا
بارهم منفصلین عن بقية إختارت باکستان باعت القانون ابهذفاذ القانون. ومن خلال الإحتفاظ وقضائية وسلطات إن

 .المواطنین وغيرمتساوين معهم

ن الأمور وم. ان الأساسيةلإنسا حقوق أيض ا تنتهك بل فحسب، العدل لإقامة البدائي النظام تعكس لا النظامهذا  قوانین
 .هاالمتعلقة بالمسؤولية الجماعية وحصار قبيلة بأكمل 21المادة  ہالقمعية بشكل خاص في هذ

رد من أفراد تلك القبيلة، وعلى  فبالاستيلاء، أينما وجدوا، على كل فرد أو أي " المادة هذه من( أ)ويأذن القسم الفرعي 
 .المجموعة من أفراد تلك القبيلة كاب الجريمة يرتكبها أحدهم أولأجل لارت" كل وأي ممتلكات مملوكة لهم أو لأي فرد منهم

 .رمینومن ثم فإن تطبيق العقاب الجماعي يتجاهل الذنب الفردي ويربط بین الأبرياء والمج

۔الإنجليز الحکومة الحکومة جانب من للبشاور مفوضا کانوهو     (Herbert Edwards) أتقن  

موعة قبلية بأكملها من ، وضع الحصار من خلاله جعل من الممكن منع مج1853 بعد أن أصبح مفوض ا لبيشاور في عام
ولونيل كوك تصورها الك وهكذا، فإن فكرة المسؤولية الجماعية التي. دخول سوق بيشاور في حالة حدوث أي مخالفات

 .1947 عام حتى البريطانيین للحكام الزاوية وظلت النظامهذا  أصبحت جزء ا مهم ا من

لجماعية تم تعديله مؤخرا ، إلا أن ت حكومة باكستان هذا الأمر وحافظت عليه، ورغم أن البند المتعلق بالمسؤولية اوقد ورث
 .التعديلات لا تغير جوهر البند السابق بشكل دقيق

ومع ماعية وفکر المسؤولية الج ((JERGAعلی العادات والتقاليد القبائلية مثل الإعتماد تم أنه النظام هذا صياغةويقال فی 
السلطة ذلك، فإن أي تشابه من هذا القبيل يكون بالاسم فقط، لأن هذا النظام يشوه هذه المؤسسات ويشوهها ويمك ن 

 .وقراراته، وإصدار عقوبات جماعية، وحماية المقربین، وتأمین الإدانات (JERGA) التنفيذية من التلاعب با
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قتصادية كبيرة منذ صدور قانون ت المناطق القبلية تغيرات اجتماعية وإشهد. لقد أبقت القبائل عالقة في العصور الوسطى
ياب حكم الدولة، يتعین على غوفي . إعادة الإعمار، ولكن لم يتم إدخال تغييرات مقابلة في النظام القانوني والإداري

 .القبائل الاعتماد على مفاهيم عفا عليها الزمن للحفاظ على نوع من النظام المجتمعي

يعرف كل . لعنف واستعادة التوازنالرغم من بدائيته وعدم تناغمه مع العصر، فإن النظام القبلي يميل إلى الحد من ا وعلى
ا مع المجموعة المسؤولة عن الضحية، فرد من أفراد المجموعة القبلية أنه إذا قام بإيذاء شخص ما أو قتله، فإنه یخلق صراع  

 .أي عضو في مجموعته مما قد يؤدي إلى انتزاع أثأر دموي من

المسؤولية الجماعية تشمل الأجداد و يمكن أن تستمر النزاعات أحيانا  لسنوات، وحتى لأجيال، لأنها لا تعتمد على الأفراد، 
 .والأجيال القادمة بقدر ما تشمل الأحياء حالي ا

لأكثر فائدة وأهمية في المجموعة اء افي حین يتم تقليل عدد الضحايا إلى الحد الأدنى، يتم بذل الجهود للقضاء على الأعض
تحييد الأفراد المتعلمین الذين   وبالتالي فإن الصراعات القبلية تؤدي إلى هجرة الأدمغة بشكل مستمر من خلال. المعارضة

 .كان من الممكن أن يكونوا بمثابة عوامل للتغيير

المسؤولية الجماعية بشكل   تقليص تطبيق بندحاليا  إلى (FATA)وقد أدت موجة الأعمال القتالية التي تشهدها منطقة 
 .ومع ذلك، فإنه لا يزال يطبق عندما يكون الوضع طبيعيا نسبيا. ملحوظ

ثقيلا  على الملايین من  ل فيه عبئا  لقد أصبح الهيكل السياسي والقانوني القبلي البدائي ونظام المسؤولية الجماعية المتأص
 .المنطقة هذه سكان فی

لحكومية عن عدم فعالية نظام طرابات الهائلة الأخيرة وما تلاها من عمليات عسكرية وانهيار الأجهزة القد كشفت الاض
ديم عقد اجتماعي ويجب على الحكومة أن تؤسس أمرها ليس بقوة السلاح فحسب، بل من خلال تق. الحكم السائد

 .جديد لشعب القبائل
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 الانتقادات والخلافات
والحريات الأساسية. وجادل المنتقدون  ائية الجماعية على نطاق واسع لانتهاكهما حقوق الإنسانتم انتقاد والمسؤولية الجن

۔بأن التنظيم كان قاسيا وتعسفيا، وكثيرا ما يستخدم كأداة للقمع  

 الوضع الحالي:
ا، وتخضع المنطقة للحكم ة خيبر بختونخو واليوم، يتم دمج منطقة المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية السابقة مع مقاطع

كل الإدارة في المنطقة ومن المتوقع أن يمثل إلغاء وإدخال لوائح جديدة تحولا  كبير ا في هي. بموجب القوانین العادية للبلاد
 .يعزز المزيد من التكامل والتنمية في المنطقة

نتقادات واسعة النطاق لانتهاكها  تعرضت لاأدخل قانون إعادة الإعمار في باكستان المسؤولية الجنائية الجماعية، والتي. 1
 .حقوق الإنسان

قبلية ذات الإدارة الفيدرالية لعام وإستبدالها بلائحة الحوكمة المؤقتة للمناطق ال 2018القانون في عام هذا  تم إلغاء. 2
2018. 

 العادية للبلاد، مما يعزز المزيد من ینيعتمد هيكل الحكم الحالي في منطقة القبائل الخاضعة للإدارة الإتحادية على القوان. 3
 .التكامل والتنمية

اعية کانت موجودة بأشکال المسؤولية الجم ۔ا القانون الخاص کان موجودا لمناطق خاصة فی الباکستان منذ سنواتفهذ
 .مختلفة

(Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860) 

الأفعال التي يقوم بها "، 34ق ا للمادة وف. ئية الجماعية في هذا القانونفي القوانین الباكستانية، يتم تناول المسؤولية الجنا
ل شخص مسؤولا  ك، عندما يرتكب فعل إجرامي عدة أشخاص بقصد مشترك، يكون  "عدة أشخاص لتحقيق نية مشتركة

 .عن هذا الفعل كما لو أنه ارتكبه بمفرده
لم أو نية إجرامية، فإن كل فعل إجرامي ا فقط لأنه تم بععلى أنه عندما يكون ال 35بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 

سؤولية الجماعية يمكن أن تنشأ وهذا يعني أن الم. شخص ينضم إلى الفعل بهذه المعرفة أو النية يكون مسؤولا  عن الفعل
 .عندما يشترك الأفراد في نية أو معرفة مشتركة
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توضح المادة . دة التي تشكل جريمةخلال القيام بأحد الأفعال العديويناقش قانون العقوبات الباكستاني أيض ا التعاون من 
لجريمة عن طريق القيام بأي أنه عند ارتكاب جريمة عن طريق عدة أفعال، فإن كل من يتعاون عمدا في ارتكاب تلك ا 37

 .من هذه الأفعال يكون مذنبا  بارتكاب الجريمة

شروط واستثناءات محددة، وتأخذ ماعية في القوانین الباكستانية تخضع لومن الضروري ملاحظة أن المسؤولية الجنائية الج
 .المحاكم في الاعتبار عوامل مختلفة عند تحديد المسؤولية الجماعية

 :المادةبهذه  تتعلق السابقة القضايةأهم 
ASHAUKAT ALI versus THE STATE  

 (PLD 2007 Supreme Court 93) 

لتالية لفهم عقيدة النية المشتركة لتطبيقها ات المحكمة العليا الموقرة أخير ا المتطلبات الأساسية في القضية المذكورة أعلاه، حدد
 : من قانون الإجراءات الجنائية 34في القضية بموجب المادة 

 لفعل الإجرامي معززا  للقصديجب أن يكون إتمام ا( ب)يجب إثبات أن الفعل الإجرامي قد ارتكبه أشخاص مختلفون ( أ")
يتم الفعل الإجرامي  يجب أن تكون هناك خطة معدة مسبقا  وكان ينبغي أن( ج. )المشترك حيث قصدوا جميعا  ذلك

( اقشة كل حالة على حدةالتي لا يمكن تحديد معيار لها، ويجب من)وجوده من قوي الظروف ( د. )بالاتفاق على ذلك
 ". النية المماثلة"و" كةالنية المشتر "ي والجوهري بین يجب مراعاة التمييز الحقيق( هـ. )لإظهار النية المشتركة

ة مبدأ النية المشتركة لغرض إصدار وفي الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة العليا الموقرة في باكستان، تم أيض ا مناقش
ر أن جميع لحالة، تقر االأحكام في قضايا القتل في حالة حدوث حدث مفاجئ في لحظة دون سبق إصرار؛ في مثل هذه 

 سيکونون مسؤولین تحتPPC us/302.المتهمین 

لنظر عن أدوارهم هو أساس المادة أن التطبيق الشامل للمسؤولية المشتركة عن الجريمة لجميع المتهمین في مشروع ما بغض ا
ة المشتركة و تشمل المسؤوليمع تغيير طفيف تقلل أ 37و 36و 35من قانون الإجراءات الجنائية، في حین أن المواد  34

التحول إلى الأقسام  مع 38في حین أن المادة  PPC 34بصيغ مختلفة على الرغم من أنها ضمن الإحاطة من المادة 
لقة جريمة، يكون كل شخص السابقة تنص على أنه إذا ارتكب الجناة المتورطون في عمل إجرامي جرائم مختلفة خلال ح

 .مسؤولا  عن عقوبته في حدود دوره
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لحالات التي قد يكون من لا تنطبق إلا على تلك ا 34ءة البسيطة للحكم المذكور أعلاه تكشف أن المادة إن القرا"
تركة للجميع أو لإثبات بالضبط ما الصعب فيها التمييز بین أفعال أفراد من أعضاء الطرف الذين تصرفوا لتعزيز النية المش

الة اشتراك عدة أشخاص في ح"ب دورها الذي ينص على؛ أنه ستلع 38هو الدور الذي لعبه كل منهم وإلا فإن المادة 
وبما أنه في ". الفعل"هذا  أو مشاركتهم في ارتكاب فعل إجرامي، فقد يكونون مذنبین بارتكاب جرائم مختلفة عن طريق

طة مسبقة من جانب هذه القضية، لم ينطق أي من شهود الادعاء بكلمة واحدة تفيد بأن هناك إذا كانت هناك خ
 غياب الدليل المطلوب، بأي حال فيلمتهمین لارتكاب جريمة السرقة أو تصرفوا لتعزيز النية المشتركة للجميع، وبالتالي، ا

لأفعال التي ارتكبوها بشكل على حالة فورية و كان المستأنفون مسؤولین عن ا 34من الأحوال، لا يمكن تطبيق المادة 
يها الحدث فجأة بسبب نذكر هنا أنه في جميع الحالات التي يحدث ف ومن المناسب أن. 38فردي ضمن نطاق المادة 

 .واردائية غير المباشرة سيكون غير الجنالصدفة واللقاء بین الأطراف وكما يبدو في هذه القضية، فإن تطبيق مبدأ المسؤولية 
 .فالمسؤولية الجنائية الجماعية موجودة فی قوانین الجنائي الباکستانی

تتعلق بالمسؤولية الجماعية: يرةشهالالقضايا الأخری   
1.” (2022 SCMR 1085) & “MUHAMMAD ASHRAF alias NIKKA versus The STATE” (2022 

SCMR 1328). 

2. GUL ZARIN and others versus KAMAL-UD-DIN and others “SHOUKAT ALI versus THE 

STATE” (PLD 2007 Supreme Court 93). 

3. “Haji KHUDAI DOST and another versus THE STATE” (2005 P Cr. L J 520 FSC) 

4. “MUHAMMAD AKBAR and 2 others versus THE STATE” (PLD 1991 Supreme Court 923. 

5. MUHAMMAD SIDDIQUE versus THE STATE” (1993 SCMR 2114). 

6. “BASHIR AHMAD and others versus THE STATE” (PLD 1988 Supreme Court 86). 
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 رابعة الباب الـــخلاص

عن  ولا  ال الشخص يکون مسؤ بعض الأحو  لأصول العامة فی الشريعة الإسلامية ولکن في ا  ولية الغير وان کان مخالفمسؤ 
 .الغير لمصلحة عامة

حقوق ة سلاميلشريعة الإيث الجماعة للفرد فی امن ح لكنسان من حيث الفرد وکذالإ ة الی تعالی متوجهحکام اللهأ
لية و ؤ المس ايهعل تيتأ تواجب من الواجبا كتذا تر الجماعة إ ،واجبات ايهللجماعة حقوق وعل لكواجبات، وکذ وعليه

لأمة إذا قام بها ا صالحة لتحقق متتعلق بذمة الجماعة المسلم التي الواجبات الکفائية ذهوه ة.و جنائيأ ةمدني تانسواء ک
تعلم  ك:مثال ذل ،فايتهاصير في كالتق ذنبفي ذمة الجماعة و وقع عليها  بقىستخر و إلا الآبعض الالبعض سقطت عن 

فيه  تحقيق كل ماهو في المجتمع  المقصد العام من المسؤولية الجماعية ، کالهندسة و الطب وغيره من العلوم.علوم الدنيا
صلاحها ويعمر الأرض  يستديمويدفع عنه كل مفسدة، ليطبقه في حياته العامة والخاصة فيحفظ نظام الأمة و  ةصلاح

 بالعدل والخير والصلاح. 

كم الملحوظة عند كل حكم من جتماعية هي الغاية التي قصدها الشرع من وضع الشريعة، والمعاني والحإن المسؤولية الا
  .خرةيا والآفي الدن – أفرادا  وأسرا  وجماعات وأمة   – أحكامها، والتي تحقق مصالح العباد

لنوع الإنساني بوسيلة كريمة، وتوفير جتماعية في الأحوال الشخصية تكوين الأسر السليمة، واستمرار بقاء االامن المسؤولية و 
عن الأفراد والأسر ضرار والألفساداالعلاقات بین الأقارب والأرحام،ودفع  السعادة الأسرية المعنوية منها والمادية، وضبط

الحقوق وحفظ  على لحفاظالحقوق واستتباب الأمن، واالقسط، وحفظ وإقامة  ةلاالمقصد هو تحقيق العد .والمجتمعات
جنت على ما ومحاسبتهمالجناة  والحدود والأحكام، والأخذ على يد وإقامةالقصاصومنع الظلم والطغيان، والأموال الأنفس

 وجد القضاء للمحافظة ، كمالهثمالإقدام على  محاولة هذا العمل المحرم، ومنع غيرهم من أيديهم، بهدف منعهم من معاودة
  .نع الاعتداء عليهالمخرين و لآاعلى حقوق 

يته وترسيخه في نفوس الناس قو الدين وصيانته وتدعيمه وت کحفظالمقاصد الشرعية   في توضح ا  يضأولية الجماعية والمسؤ 
قول والأذهان بإحيائها حفظ العو ، وحفظ الأمن وحراسة النظام واستدامة الاستقرار النفسي والاجتماعي، واقع الحياة وفي

ويغيبه، وتحقيق العدل والمساواة  بنور الهدى القويم والعلوم النافعة وبتحييدها عن سائر مایخدر العقل الإنساني ويعطله
 .لية الجماعيةؤو لايمکن بدون المس كوکل ذل .والشورى والرحمة والحكمة
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 امسالباب الخ
 ية وفيه فصلینؤولية الجنائية للشخصيات المعنو سالم

 ةــدمـــقـــالم
الفرد والجماعة.  لطبعية من حيثاجتماعية ترتکز علی الأشخاص الفردية والاولية سؤ في الم سلامية کماهومعلومالشريعة الإ

 ولية.ؤ ية في المسو عنالم شخصياتإلی ال الشريعة ة ولا تلتفتول إما فرد أو جماعؤ سلامية المسوفي الشريعة الإ

سلامية نون. أما في الشريعة الإإلی القا ولية ولهم واجبات کثيرة بالنسبةؤ ية لهم مسقانون يعتقد أن الشخصيات المعنو ال
نسان الطبعي بالنسبة إلی القوانین والشريعة الإسلامية.ول هو ؤ فالمس   الاا

لأنه من الموضوعات  كالإسلامي لهذا الموضوع الحساس، ذل الذين تناولوا بيان وجهة نظر الفقه ونالباحث كهم أولئ ونقليل
راء في هذا الموضوع کما هي الحال بالنسبة للقانون آ كسه، وعليه فيمکن القول بأن هناالشائکة حتی في الفقه القانوني نف

وقد  بین مؤيد ومعارض. هذه المسألة من المسائل الشائکة في الفکر القانوني، وما يزال فقهاء القانون منقسمین حولها  ماف
القرن التاسع عشر، بل وحتی الثلث الأول من القرن العشرين، بناء  ةطوال ا  کان القول بعدم إسناد المسؤولية الجنائية سائد

 .يالمعنو  لمسؤولية الجنائية للشخص، إلا أن رياح التغيير قد هبت لترجح کفة المؤيدين لإسناد ائعلی بعض المعايير والمباد
ولية ؤ في مس والفصل الثاني ية شرعا  المعنو  ولية الجنائية للشخصياتؤ لباب سينقسم إلی فصلین الفصل الٔاول في المسا وهذا

 .في القانون الدولي المعنوية يةالشخص
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 ية في الشريعةالمسؤولية الجنائية للشخصيات المعنو  الفصل الاول:

لأنه من الموضوعات  كالفقة الإسلامي لهذا الموضوع الحساس، ذل الذين تناولوا بيان وجهة نظر ونالباحث كهم أولئ ونقليل
رأيان في هذا الموضوع کما هي الحال بالنسبة للقانون  كالشائکة حتی في الفقه القانوني نفسه، وعليه فيمکن القول بأن هنا

 وبيانهما کالتالي:

ئد عند أکثر من تناول هذا الموضوع في الفقه وهذا هو الرأي السا: يعنو ناد المسؤولية الجنائية للشخص المالمنکر لإس
الإسلامي کالأستاذ عبد القادر عودة حيث يقرر قائلا : وجعلت هذه الجهات الإسلامية من يوم وجودها الشخصيات 

 التصرف فيها، ولکنهاإمكانية الحقوق و  كتملعلى  قادرةوجعلت هذه الجهات أو الشخصيات المعنوية  .... المعنوية
في  كش دون غير موجودالاختيار وکلاهما على و  كلأن المسؤولية تبنی علی الإدراذلك للمسؤولية الجنائية،  أهلا   ليست

ن، الآ ذه الجهات، أو الأشخاص المعنوية کما نسميهالهصالح المالفعل المحرم ممن يتولی  هذه الشخصيات، لکن إذا حصل
وعلی نفس الرأي سار الدکتور  1يعمل لصالح الشخص المعنوي.ولو أنه کان  حتى علی جنايته معاقبته تم فإنه هو الذي

ص الشرعية تدل علی أن الإنسان : والنصو حسین توفيق رضا في کتابه أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية حيث يقرر قائلا  
من حيث الذي يتوجه إليه خطاب التکليف ولا يسأل عن فعل غيره، وليس في النصوص ما يفيد تکليف الجماعات هو 

شخصيا  عن  کان مسؤولا    ك، وإن کلف أفرادها الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، فإن قصر المکلف في ذلكهي کذل
فسکم لا يضرکم من منوا عليکم أنآياأيها الذين تکبها من لم ينهه،ويقول تعالی:)خطئه نفسه، وليس عن الجريمة التي ار 

  2(.ضل إذا اهتديتم

أهلية مفترضة في بعض الحقوق  له أن للعقوبة شرعا ، وإن ثبت أهلا   المعنوي لايمكن أن يكون ن الشخصأفيمکن القول 
يفهم به التکليف وتناط به أهلية للأداء وللعقوبة،  ةخاص لأن هذا الشخص لا يملك عقل ذو كلية، وذللتزامات الماوالإ

تحمل العقوبة عليه نفسه، ولا ي ي إذا أجرم، تمتتصدر عن إرادة هذا الولي، الذممن يلي أمره و  تصرفاته جميعا  تتم و 
حق،  عمدا  من غير قتل الإمام إنساني قعت في سبيل مصالحه المالية، فعندماو  حتى لوالجريمة  كتل الشخص المعنوي إثم

مام نفسه، ولا يحق علی الدولة شيء من العقوبات.   3وجب القصاص علی الاا

                                      
 . 1/393( عبد القادر عودة،  التشريع الجنائي ، 1

 . 105سورة المائدة:  2)
 . 99دكتور حسین توفيق رضا، أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،  3)
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تبع أصحاب هذا الرأي ما هو السائد في هذه الأيام من تقرير إسناد  يص المعنو لمسؤولية الجنائية للشخالمقر لإسناد ا
 السائد عند الفقهاء المسلمین کانإذا   ’’1يقول أحدهم. كية وفي ذلالمعنو  للشخصياتنائية في القانون المسؤولية الج
المعنوية  شخصياتعلی أساس أن ال المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، فإن هذا الموقف منهم، يمکن تفسيرههوعدم تقرير 

ر هذه يبر يتم ت ترتب عليه عدم وجود ماي قد الأمر الذي هذا أهمية بوجه عام. لها الإسلامية الأولی، لم تکنفي العصور 
  .كالمسؤولية أو حتی مجرد التفکير في ذل

قتصادية، فإنه ياة الإجتماعية والإتلعب دورا  هاما  في الح شخصياتالأمور کثيرا ، وأصبحت هذه ال ن وقد تبدلتأما الآ
 قد حولت لولي الأمر اتخاذ الطرقما يمنع شرعا  من تقرير مسؤوليتها الجنائية، خاصة وأن الشريعة الإسلامية  كليس هنا

من وسيلة ناجعة  كلمجتمع من الشرور. وليس هناماية الح كوالإجراءت المناسبة في حالة عدم المسؤولية، لأي سبب، وذل
مباشرة  علاقات لكوأن هنا ت الناس خاصةماعادرجات الحماية للمصالح الأساسية لجثل العقوبة التي تمثل أکبر م كلذل

مرتبطة بالشريعة الإسلامية قد انعکست بدورها  خاصيات لكالشريعة، وبالتالي فإن هنابین النظام العقابي الإسلامي و 
ن النظام العقابي مرتبطة بزمان معین، ولهذا فإ ليستمة وأنها علی النظام العقابي، من حيث کون الشريعة هي شريعة عا

يصبح القول  ع طبيعة الحياة والتطور. ومن هناعام وأنه غير مرتبط بزمن معین ولهذا فإنه يتماشى مخر الإسلامي هو الآ
ام العقابي الإسلامي بأن الشريعة الإسلامية لا تنفر من المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي قولا سليما، کما وأن النظ

في  والتي تعرف النظرية الخاصة في التعزير عبر كيستطيع أن يتناول الجزاءات والتدابير المختلفة للشخص المعنوي وذل
والتدابير الوقائية  2الشريعة الإسلامية. ومن ثم فإنه عن طريق نظرية التعزير يکون من الممکن استحداث العقوبات اللازمة

ومما يحتاج به أيضا  أتباع هذا  3المعنوية. لشخصياتط بالنسبة للأشخاص الطبيعيین، بل أيضا  بالنسبة لالملائمة ليس فق
 الرأي ما تقرر في الفقه الإسلامي من مسألة أهل المحلة في القسامة وهدم النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار.

 كي أسد وأحکم وأرجح، وذللمسؤولية الجنائية للشخص المعنو االمنکرين لإسناد وجهة نظر  يترجح لي مما سبق أنالترجيح: 
ية. کما أن ذکره المعنو  شخصياتا منعدم بالنسبة للختيار، وکلاهموالا كة الجنائية تبنی علی الإدرالما ذکروه من أن المسؤولي

، فالتعزير لا يتصور كذلي في الفقه الإسلامي لا ينهض حجة للقول بالجنائية للشخص المعنو المقرون لإسناد المسؤولية 

                                      
 . 50سؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانونین الليبي والأجنبی،محمود سليمان موسى، الم1) 
 المرجع السابق.   2)
 . 99-98( دكتور حسین توفيق رضا، أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، 3
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فيمن لا يعقل لأن المقصود منه الردع وإلا لقلنا بجواز تعزير الصبي غير المميز ومن لا يعقل کالمجنون مثلا . ومسألة أهل 
دخل ضمن دائرة المسؤولية المدنية حيث يغرم أهل المحلة قيمة ت اعد من قبيل المسؤولية الجنائية بل إنهتالمحلة في القسامة لا 

ية القتيل نتيجة لخطأ تقصيري يتمثل في تقصيرهم في حفظ محلتهم وصيانة الأمن فيها، وأما هدم النبي صلى الله عليه د
بيل زيادة النکاية بمن ي وإنما هو من قومن ثم إنزال عقاب علی شخص معنو فيه مسألة  يوجدوسلم لمسجد الضرار فإنه لا

سلامي يعيالشخص الطب على تترتبالجناية مر علی الإسلام والمسلمین وقتها. فآحاول الت  على تتطبقة ولا في الشريعة الاا
 ية.الشخصيات المعنو 

: إن الدولة باعتبارها شخصية معنوية لا يمکن أن تناط بها المسؤولية الجنائية إذ من المسؤولية الجنائية للدولة في الشريعة
ما هي إلا مجموعة من الأفراد يعيشون تحت سلطان في إقليم  غير المنطقي أن تطبق العقوبة علی شخصية معنوية والدولة

محدد أو بالتالي فإذا توجه الخطاب إلی الدولة يکون منصرفا  إلی الأفراد باعتبارهم العنصر الوحيد من عناصر الدولة التي 
رية وکثيرا  ما توجه البيان ن الکريم عن الدولة بمصطلح القآفي ارتکابه جريمة. ولقد عبر القر يمکن أن تطبق عليه العقوبة 

مثل قوله تعالی:) وکم من قرية أهلکناها فجاءها بأسنا بياتا  أو الله الإلهي بالعقاب إلی القرية إذا ظلمت وکفرت بأنعم 
  1.هم قائلون(

قيامة الوقوله تعالی: )وإن من قرية إلا نحن مهلکوها قبل يوم  2وقوله تعالی: )وما أهلکنا من قرية إلا ولها کتاب معلوم(
 4منت قبلهم من قرية أهلکناها أفهم يؤمنون(وقوله تعالی: )ما أ 3کان ذلک في الکتاب مسطورا ( أو معذبوها عذابا  شديدا  

  5والقرية هي مواضع اجتماع الناس.
مع يعلم أن إلی القرية لإفادة معنی الخاصة والشمول، فالسا كوالمراد بالقرية في هذه المواضع هم أهلها وإنما أسند الإهلا

خری في أم، إضافة إلی مواضع يدل علی ذلک الکلا 6من القرية أهلها لأن العبرة هي بما حصل لأهل القرية قصودالم
قوله تعالی: )الذين يقولون ربنا  كن الکريم نهت أهل القری فيها بالظلم والإجرام ولم تنج القرية في حد ذاتها، من ذلآالقر 

                                      
 . 4سورة الأعراف :  1)
 . 4سورة الحجر:  2)
 . 58سورة الإسراء:  3)
 . 6سورة الأنبياء :  4)
 . 6/1062القرطبي أبو عبد الله الجامع لأحكام القرآن، هشام سمير البخاري،  5)
 . 168 /1محمد طاهر بن عاشور، 6) 
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وقوله تعالیٰ:   2جعلنا في کل قرية أکابر مجرميها ليمکروا فيها( كقوله تعالی:) وکذل 1أهلها( أخرجنا من هذه القرية الظالم
وقوله تعالیٰ: )إنا منزلون علی  3)ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشری قالوا إنا مهلکوا أهل هذه القرية إن أهلها کانوا ظالمین(

فالقرية لما کانت شخصا  معنويا  لا يمکن أن تطبق عليه العقوبة کان  4أهل هذه القرية رجزا  من السماء بما کانوا يفسقون(
، ووصف القرية بالظلم وإسناد الأعمال الخشية إليها کما في قوله تعالی: ینأهلها المجرم معاقبةالمقصود بعقابها ومساءلتها 

وهو من قبيل المجاز 6عمل الخبائث(التي کانت ت وقوله تعالی: )ونجيناه من القرية 5)وکم قصمنا من قرية کانت ظالمة(
أن الفرد هو المخاطب وهو الذي يتحمل المسؤولية  امعنی هذ 7‘‘أهل’’تقدير المضاف وهويجاز البديع والمعنی علی والإ

نه لإن الفرد هو الذي يشکل الدولة و لأ كن بتوجيه الخطاب إلی الدولة ذلآالشريعة الإسلامية وإن عبر القر  من وجهة نظر
إيقاع العقاب علی ية ومن المستحيل ولة التي تتمتع بالشخصية المعنو لة والعقاب، بخلاف الداءيکون محلا  للمس يمکن أن

 ية.شخصية معنو 

ذا قام الولاة والحکام بتنفيذ الواجبات الملقاة علی عاتقهم فإنهم لا مسؤولية الحکام والموظفین عن أعمالهم وتصرفاتهم: إ
 كل  تنبني علی أن علة في رفع المسؤولية الجنائيةو  بهذه الواجبات علی وجهها المشروع، والعلة يسألون عنها ما داموا قائمین

هذه الأعمال يقومون بها تنفيذا  لما أمرت به الشريعة الإسلامية وهي تحفظ الدين وتصون حقوق الأفراد، فضلا  عن أن 
 8الواجب لا يتقيد بشرط السلامة.

يقوم بها الولاة أو الحکام هي: إما أن يقوم بهذا العمل بدون تکليف من الشرع أو السلطان  والصور المحتملة للأعمال التي
فيکون عمله جريمة. وإما أن يقوم بهذا العمل أداء  لواجب، وهو بهذا إما أن يکون وفق الحدود المرسومة له، أو يتجاوز 

 تباعا .في عمله الحدود المقررة لهذا الواجب. لذا سوف نتناول هذه الصور 

                                      
 . 75سورة النساء:  1)
 .  123سورة الأنعام: 2) 
 . 31سورة العنكبوت:  3)
 . 34سورة العنكبوت:  4)
 . 11سورة الأنبياء:  5)
 . 74( سورة الأنبياء: 6

 .16 /8ن عاشور، محمد طاهر ب7) 
 . 4/22، مغني المحتاج، 305 /8( بدائع الصنائع،8
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لقد جاءت الشريعة الإسلامية من يوم نزولها بالمساواة التامة المطلقة، فالناس أمام مسؤولية الحکام عن جرائمهم العادية: 
الشرع سواسية لا فرق بین کبير وصغير أو قوي وضعيف أو حاکم ومحکوم، فالناس لا يتفاضلون في الرذائل إنما التفاضل 

لأحد في الإجرام ولو  تميزا  الفقهاء مبدأ المساواة في تطبيق العقوبات، فلم يجعلوا السامي قرر هذا المبدأ بسبب و  1بالتقوی.
المساواة بین الناس تطبيقا  لقوله تعالی )"ولکم في القصاص حيوة يأولي الألباب  الإمام الأعظم؛ لأن العدالة تحقق کان

يد علی من سواهم، يسعی بذمتهم أدناهم ويرد علی وقول الرسول "المسلمون تتکافأ دماؤهم وهم  2لعلکم تتقون(."
  3أقصاهم".

رسول الله رضوان الله عليهم حيث يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إني لم ابعث عم الي من صحابة الوهذا ما فهمه 
ص لو أن  رجلا  أد ب أقصه منه، قال عمرو بن العا فليرفعه إلي   كعل به ذلليضربوا أبشارکم ولا ليأخذوا أموالکم فمن ف  

  4أقص  من نفسه."الله بعض رعي ته اتقص ه منه؟ قال والذي نفسي بيده اقص ه وقد رأيت رسول 
حيث يقول: " أجمع العلماء علی أن السلطان ي قتص  منه إذا تعدی علی أحد  كوقد نقل الإمام القرطبي الإجماع علی ذل

فما يوجد من حصانات في الوقت الحاضر  أحکام الله عز وجل.من رعيته... وليس بین الولاة وبین العامة فرق في 
 کالحصانة البرلمانية أو القضائية أو عضوية الحزب الحاکم لا تحصن صاحبها من إيقاع العقوبة في التشريع الجنائي الإسلامي.

لاة من جرائم خارج حدود فقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية علی مبدأ المساواة في العقاب وأن ما يقترفه الحکام والو 5
خرة.  ولم يجعلوا لأحد ، إضافة إلی الإثم والعذاب في الآواجباتهم وسلطاتهم فإنهم کآحاد الناس خاضعون للعقاب العادل

ختلفوا في التنفيذ لا في أصل استحقاق اولکن  فوقه من الولاة. الأعظم الذي لا أحد الإمام كفي الإجرام ولو کان ذل زيتمي
 رأيین: فيان اختلافهم وک العقاب.

                                      
 . 354 /4، حاشية الدسوقي، 139 /9المغني لابن قدامة،  1)
 . 179سورة البقرة:  2)
 . 2172، رقم الحديث 102، / 2سنن ابن ماجة،  3)
 . 4537، رقم الحديث: 269 /12سنن أبي داؤد،  4)
 . 57يعة في التجريم والعقاب، ( أحمد هبة، موجز أحكام الشر 5
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حد استحق الإمام إذا ارتکب جريمة قصاص أو  المالکية والشافعية والحنابلة إلی أن 1جمهور الفقهاء ب: ذهالرأي الأول
 .العقاب

مع الجمهور أنه إذا ارتکب ما يوجب القصاص وجب عليه القصاص ولکن خالفوا الجمهور  2: اتفق الحنفيةالرأی الثاني
الإمام ما يوجب الحد فلا ينفذ فيه حکم الحد وإن کان مستحقا  للعقاب. واحتج الجمهور لرأيهم أنه قد  فيما إذا ارتکب

  3ن أشرف خلق الله کان يدعو إلی القصاص من نفسه.إقام سبب العقاب وهو الارتکاب ولا مانع من قيام الحد عليه، و 

ن فيهم ورع ولا يمکن أن يقتنع الناس بعدالة الحکم إذا ولأن الناس تبع لأخلاق حکامهم، وهم علی دينهم وورعهم إن کا
وخطأ ’’ يقول الشربيني: 4کان الإمام الأعظم معفيا  من تنفيذه وفي هذا ذريعة إلی تطاول العصاة والأمراء علی حدود الله.

 " 5حاد الناس يسأل مثلهم فيما ليس من واجباته.آکم کالإمام في غير الحد والح

 : إن السبب قد وجد، واستحقاق العقاب قد ثبت ولکن وجد مانع من التنفيذ.لواأما الحنفية فقد قا
يجب فيه الحد فلا حد، وأما القصاص فيؤخذ به.  فقد ورد عن أبي حنيفة في الإمام الذي ليس فوقه أحد إذا صنع شيئا  

عليه في الدنيا، لأن هذه الحدود  إعلم أنه إذا قذف إنسانا  أو زنی أو شرب الخمر فلا حد’’وقد قال الفقيه أبو الليث: 
واحتجوا بأن الحدود تقام حسبة من قبل الإمام ولا يمکن  6يفو ض إقامتها واستيفاؤها إلی الإمام لکونها حق الله تعالی."

إذا کانت تقام من قبل نواب الإمام فإن التنفيذ متعذر أيضا ؛ لأن هولاء يستمدون  كأن يقيم الحد علی نفسه، وکذل
وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح للأدلة التي ذکرنا بعضها، وأن ما  7لتنفيذ منه، وللإمام أن يعزلهم متی شاء.ولاية ا

هو الذي يوليهم ويستمدون سلطانهم منه  قاضين الأتصوره الحنفية من مانع للتنفيذ لا يجعل التنفيذ مستحيلا . أما قولهم 
فذ حکم الله تعالی لا حکم الإمام الأعظم فهو لا يستمد مايحکم به من وأن يعزل من یخالفه، فإن القاضي في حکمه ين

الإمام بل يستمده من حکم أحکم الحاکمین، وهذا الحکم یخضع له الحاکم وغير الحاکم. وأن القاضي الذي ينفذ الحدود 

                                      
 . 441 /9المرداوي، الإنصاف،  ۔4/45القرافی، الفروق،  1)
 .  20 /5، ابن نجيم، البحر الرائق، 277 /5ابن همام، فتح القدير،  2)
 . 4536، رقم الحديث267، / 12سنن أبي داؤد،  3)
 . 299أبي زهرة، العقوبة ،  4)
 .201 /4مغني المحتاج، 5) 
 .  28 /3الحقائق شرح كنز الدقائق،  تبيین 6)
 . 297، أبي زهرة، العقوبة، 237 /5ابن همام، فتح القدير،  7)
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إذا صار ناظرا  ’’طانية: ليس نائبا  عن ولي الأمر، بل تولی لأداء فرض کفائي في أمر تخصص فيه. جاء في الأحکام السل
 1للمسلمین لا عم ن ولاه فيکون القاضي في حکم الإمام في کل بلد."

ذا قام الولاة والحکام بتنفيذ الواجبات الملقاة علی کواهلهم فإنهم إ: دجتهاوالإمسؤولية الحکام عن أفعالهم بسبب الحکم 
جهها المشروع، والعلة في رفع المسؤولية الجنائية کما ذکرنا لا يسألون عنها جنائيا  ماداموا قائمین بهذه الواجبات علی و 

فيما سبق أنها ترجع إلی أن هذه الأعمال تحفظ الدين وحقوق الله تعالی، وتصون حقوق الأفراد، إضافة إلی أن الواجب 
وبة، وعند تنفيذ تنفيذ العق ةوسوف نبحث مسألة رفع المسؤولية عن الحکام والموظفین في حال لا يتقيد بشرط السلامة. 

 الأوامر الصادرة إليهم من سلطان أو رئيس تجب طاعته.

 رفع المسؤولية الجنائية عن الحکام عند تنفيذ العقوبات
مام أو الولاة بتنفيذ الحدود أو القصاص، وأتی بها علی الوجه المشروع فإنه لا   :في الحدود والقصاص .1 إذا قام الاا

من قبل الشارع، والواجب لا يتقيد  كلأنه مأمور بذل 2ولا عن نتائجها. يتحمل أية مسؤولية عن هذه الأعمال
فإن تعمد ولي الأمر الزيادة علی الحد  4فصار کأن الله تعالی أماتة أي الجاني من غير واسطة. 3بشرط السلامة.

أو مريض فإنه  المشروع أو أخطأ فزاد علی المقرر أو قَص ر في تنفيذ الحدود والقصاص، بأن أقام الحد علی حامل
فإذا قَـتَل ظلما   5يکون مسؤولا  عما ارتکبه، ومن المتفق عليه أن ولي الأمر يقتص  منه إذا تعم د الجور والظلم.

العمل أو تسبب فيه، وإذا أخطأ الإمام أو قص ر  كق تِل هو أيضا  وإذا قطع إنسانا  ظلما  ق طع به سواء باشر ذل
ولکن إذا قام الإمام بتنفيذ عقوبة حدية أو قصاص في النفس أو الطرف  6فإنه يسأل عن فعله مسؤولية مدنية.

  أم لا؟ كإلی التلف أو الموت فهل يضمن الإمام ذل كفسری ذل

                                      
 . 300-299أبي زهرة، العقوبة،  1)
 . 302، ابن جزي، القوانین الفقهية، 305 /7بدائع الصنائع،  2)
 . 305 /5فتح القدير،  3)
 . 96 /4ابن مودود، الإختيار،  4)
 . 258 /8، ابن مفلح، المبدع ، 263 /2ل،جواهر الإ كلي 5)
 المرجع السابق.  6)
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إذا قام بعمل  1 : ذهب الحنفية والمالکية والحنابلة والإمامية إلی رفع المسؤولية الجنائية والمدنية عن الإمامالأول يالرأ
 .غير مزهق وود أو القصاص سواء ما کان منها مزهقا  للنفس أمشروع کإقامة الحد

إلی أن الضمان يسقط إذا کان الحد أو القصاص مزهقا  للروح أما إذا کان  2: ذهب الشافعية والصاحبانالثاني يالرأ 
 غير مزهق فسری الفعل إلی الموت فإنه يجب الضمان. 

 :واحتج جمهور أصحاب الرأي الأول بما يأتي
 . 3وت قد تول د عن فعل مأذون فيه ولا ضمان فيما هو مأذونلأن الم .1
 . 4ولأن التحز ر عن السراية ليس في وسع الإمام .2
، لزهد الأخيار في صماتوتردد المخا ولأن الضمان لو تطرَّق إلی الحکام في هذه الحالة مع کثرة الحکومات .3

 امتناعهم، فيفسد حال الناس بعدم الحکام. كثرالولايات و 
 من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق  قتـَلَه". ”5وي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالبلما ر  .4

تبین  كبه هلا أصبحواحتج الشافعية لرأيهم بما يأتي: أن فعل ولي الأمر في هذه الحالة مقيد بشرط السلامة فإذا 
واجب ليس إقامة الحدود والقصاص لأن  كح وذلوما قال به الجمهور هو الراج 6اوز الحد المشروع.تج قد أنه

سواء  كلولاة الأمر تركها، ولا الزيادة عليها أو نقصانها، فإذا ثبت أن الوالي أو منفذ العقوبة الحدية لم يتعد  في ذل
في الحکم أو في التنفيذ فلا ضمان عليهم لأن الضمان بالتعدي.أما إذا ثبت أنه قد تعدی بتنفيذ هذه العقوبة 

دا  أو مخطئا  بأن نف ذ العقوبة علی حامل مثلا  أو مريضا  لا يحتمل العقوبة أو زاد علی الحد  سواء أکان متعم
 المقرر للعقوبة فهو مسؤول لتعد يه.

 لإمام أم لا؟امات هذا الشخص هل يضمن في التعزير: إذا قام الإمام بتعزير شخصا  لذنب اقترفه ف .5

                                      
 . 2/630، مجمع الأ نهر، 305 /7( بدائع الصنائع، 1

 المرجع السابق.  2)
 . 4/355( دردير، الشرح الكبير، 3

 . 352 /5ابن همام، فتح القدير،  4)
 . 104 /2معجم فقه السلف،  5)
 . 199 /4مغني المحتاج، 6) 
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 رأيان: كللفقهاء في ذل

ور الفقهاء الحنفية والمالکية والحنابلة والإمامية إلی عدم مسؤولية الإمام مطلقا  سواء أکانت : ذهب جمهالرأي الأول
 1العقوبة مهلکة في ذاتها کالقتل سياسة أم کانت غير مهلکة کالجلد إذا أدی التنفيذ إلی الموت.

مام، أي لا ي قتصُّ منه؛ ولکن يجب عليه ذهب الشافعية وهو رأي للإمامية إلی رفع المسؤولية الجنائية عن الإ الرأي الثاني:
 م للإمام الشافعي: " فأما ما حاسبجاء في كتاب الأ 2الضمان إذا عز ر إنسانا  فمات سواء کانت العقوبة مهلکة أم لا؟

 3."به السلطان في غير حد  وجب لله وتلف منه المعاقب فعلی السلطان عقل المعاقب وعليه الکفارة

على  يذها عليه، وإن التعزير واجب للمحافظةتنفيتم ل المحکوم عليه استوجب الحکم بالعقوبة، و واحتج الجمهور بأن فع
الحدود المشروعة المکلف به في ب لا يتقيد بشرط السلامة إذا قام به سلامة الأفراد وصيانة وحفظ نظام الجماعة، والواج

عفو عن الجريمة وعن بأن من حق ولي الأمر أن يالشافعية  واحتج 4ه.ئفي أدا منه  عليه، ولم يحدث خطأ ولم يقصد
له شرط فکان  كبه التأديب لا الهلا تعمدللجريمة والمجرم. ولأن التعزير م مناسبةعقوبة أن یختار کما أن من حقه العقوبة،

شارب ويدخل حد الخمر إذا زاد عن أربعین جلدة في التعزير عند الشافعي أيضا . فإذا ضرب الإمام  5سلامة العاقبة.
إلی موته کان الإمام مسؤولا . لأن ما زاد عن الأربعین تعزير مشروط بسلامة  كالخمر أکثر من أربعین جلدة وأدی ذل

  (6)العاقبة.
المتلف أو المؤدي إلی التلف بقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي  رفي ترتيب المسؤولية علی التعزي كواحتج الشافعي کذل

 )7)شارب الخمر فإن رسول الله لم يسن فيه شيئا  إنما هو شيء جعلناه نحن. أقمت عليه الحد إلا من نا کنت أديالله عنه: م

                                      
 .7/305نائع، بدائع الص1) 
 .  12 /4، مغني المحتاج، 176 /6الشافعی، الأم، 2)
 . 8/116، شرح الزرقاني، 9/149( المغني، 3

 . 176 /6الشافعی، الأم،  4)
 المرجع السابق.  5)
 المرجع السابق.  6)
 المرجع السابق.  7)
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أرسل إليها. وقد  احتج بما أشار به عليُّ علی عمر بضمان امرأة استدعاها عمر ففزعت وألقت جنينها حین كوکذل 
 عن العقوبة و عفا عن الجريمة قد حال، وأنه  ير التعزير واجبا  في کل يكن وبأن رسول الله لم )1)عمل بمشورته عمر.

 )2)في جرائم التعزير.

عليه القوانین الوضعية الحديثة، ولکن رأي  ريعلی الرغم من اتفاق رأي جمهور الفقهاء مع المبدأ الذي تجالترجيح: 
من  يانالأح كثرصالح حيث يعو ض ورثة المحکوم عليه عن عائلهم الذي يموت في أو إلی مبدأ اجتماعي  أدىالشافعي 

نشأة  طفالهأ نشئةالمحکوم عليه وت عائلةحماية في  أن مثل هذا التعويض يساهم كولا ش فيها موته، غير مقصودعقوبة 
لدماء الناس وخصوصا  في العقوبات غير المهلکة واتخاذ الحيطة في تنفيذ العقوبات والحکم  حقنفيه  كوکذل (3)صالحة.

 (4)ليه بها، وطاقته في تحمل هذه العقوبة.بها والنظر إلی حال المحکوم ع

في الشريعة الإسلامية أن الموظف أو العامل إذا نفذ أو  تقريرها التي تم : القاعدةالأوامرفع المسؤولية الجنائية عند تنفيذر 
له تنفيذا  فإذا کان فع (5)للحدود الشرعية المرسومة له فهو غير مسؤول جنائيا . ابقةطموجب عليه أو ا مر به تأدی ما 

أما إذا تجاوز هذه الحدود فإن کان جاهلا  بتحريم هذا الفعل أو  فعله عن يتم سؤالهطاعته فإنه لاإعليه لأمررئيس تجب 
أنه  ظن المأمور طاعة الإمام واعتقدوهو إذا  (7)إذا کان حسن النية. (6)التجاوز فلا ي سأل جنائيا  والمسؤولية علی من أمره

لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق،  كوذل (8)سؤولية عليه، وإنما تقع المسؤولية علی الإمام.الم تقع يقوم بواجب فلا
  9ولأن طاعة الإمام واجبة فيما لا يعلم أنه معصية.

                                      
 . 2/163سنن إبن ماجه، 1) 
 .64 /6الأم للشافعي، 2) 
 . 560 /1تشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ال 3)
 .7/16بدائع الصنائع 4) 
 .41 /6الأم ، 5) 
 المرجع السابق. 6)
 . 518 /5كشف القناع،   7)
 . 275الأحكام السلطانية للفراء،  8)
 . 3/221، بداية المجتهد، 7/7140بدائع الصنائع ، 9)
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رَّم أو أن فيه تجاوز فهو المسؤول عن عمله إن لم يکن إکراها ، ولا يعفيه الأمر من  المسؤولية أما إذا علم المأمور بأن فعله مح 
ما لم  الذي يأمر مرالفعل إلی الفاعل لا إلی الأ تتم إضافة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والقاعدة الشرعية" أنه

  )1)."يکن مجبورا  

  راء:آعة أرب وهنالكف في هذه المسألة اختلاو جد فقد ، لأمر يصل إلی درجة الإکراهأما إذا کان ا
لج مهور من المالکية والرأي الراجح للشافعية والحنابلة والظاهرية، قالوا إذا أکره الرئيس المرؤوس ارأي  : وهوالرأي الأول

الإکراه المرؤوس من  إعفاء يتمفکلاهما مسؤول جنائيا  عن الفعل ولا ،حق فمات دون وجهعلی قتل أحد أو جلده 
 تتم من خلالها ني والزيدية إلی أن إکراه السلطان شبهةب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباا: ذهالرأي الثاني 2المسؤولية.

 أما المکرهَ المباشر فعليه التعزير فقط، وهو رأي مرجوح عند الشافعية. 3.مرالقصاص عن المأمور ويقتصُّ من الأ إسقاط

 4: ذهب أبو يوسف إلی إيجاب الدية علی المکرهِ فقط.الرأي الثالث

 5والشيعة الإمامية: أن القصاص علی المکرهَ المباشر للقتل وحده.: قال زفر من الحنفية الرأي الرابع
أن الإکراه يعدم الرضا  : وقد استدل الفقهاء کل  لرأيه، فمن أوجب القصاص علی المکرهِ فقط نظر إلیالأدلة والترجيح

الخطأ والنسيان وما استکرهوا المسؤولية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي  كختيار، ويرفع تبعا  لذلويفسد الإ
 6عليه."

المکرهَ صورة الفعل "والموجود من المباشر  ولأن القاتل هو الدافع المکرهِ من حيث المعنی لأنه هو أراد القتل واتخذ أسبابه،
حقيقة ومن أوجب القصاص علی المباشر فقط المکرَه فقد نظر إلی أن القتل وجِدَ منه  7لة في يد الدافع."فقط فأشبه الآ

  9ثما .تل إذ لو لم يکن قاتلا  لما کان أولأنه يأثم بالقتل وإثمه يدل علی أنه قا 8حس ا  ومشاهدة وإنکار المحسوس مکابرة 

                                      
 . 443( مصطفى الزرقاء مجلة الأحكام العدلية، 1

 . 295، القوانین الفقهية، 2/431تهد، بداية المج 2)
 . 484 /3، الفتاوى الهندية، 24المبسوط،  3)
  ۔4489، ص:9بدائع الصنائع، ج 4)
 ( المرجع السابق. 5

 . 522 /1علجوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،  6)
 .  221 /6و البحر الزخار،  9/4489بدائع الصنائع، 7) 
 المرجع السابق.  8)
 ۔24المبسوط،  9)
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، أغلب الأحيان أما الجمهور الذين أوجبوا القصاص علی المکرهِ والمکرهَ فقد قالوا: إن المکرهِ تسبب في القتل بما يفضي إليه
  1للأکل فقتله ليأکله. ا  ضطر كان م  نفسه فأشبهه ما إذا رهَ  قتل المجني عليه لإبقاءباشر المکولأن الم

وکان علی المکرهَ دفع الظالم المکرهِ الذي يريد حمله علی القتل لا أن ينفذ رغبتة، إنَّ الشرع لم يبح معاونة الظالم، فإن لم 
 2عصوم الدم ظلما .يستطع التغيير أو دفع الظالم وجب عليه الصبر لا قتل من هو م

لإکراه ما عدا اتفاقا  بین فقهاء الشريعة أن کل جريمة يمکن أن يباح فعلها أو يرخص بها في حالة ا ك: يبدو أن هناالترجيح
کرهَ قتل المجنی عليه والم 3عتداء عليه، لقوله تعالی: " )ولا تقتلوا النَّفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحق(."قتل الإنسان أو الإ

أری رجحان رأي الجمهور القائل  كمن شکر المکرهِ. لذل لخلاصفي قتله نجاة له و  هأن ظانا  لاستبقاء نفسه قصدا  ظلما  مت
 كلا نسلم به فهو يمللة بيد المکرهِ فه کالآبوجوب القصاص من المکرهِ والمکرهَ، أما ما قال به الحنفية ومن وافقهم بأن المکرَ 

 4.قصتین فهو یختار إيقاع الضرر بغيره دفعا  للضرر عن نفسهختيار ولوكانتا ناالإرادة والا
 وأالموظف  أو الحاکم وأباسم الدولة  تکان  ل عن جريمته سواءؤو مس هو يلکلام ان الشخص الطبعا اهذ يوضح من

   .عن شرائط ما امر به الحاکم وأذا کان يتجاوز عن حدود الشريعة إفعاله أج ئلخليفة وعليه نتاا

                                      
 .  224 /4دردير،الشرح الكبير ،  1)
 . 330 /8ابن حزم المحلي،  2)
 . 151سورة الأنعام:  3)
 .74 /8البحرالرائق، 4) 
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 الدولي ية في القانونؤولية الجنائية للشخصيات المعنو اني: المسالفصل الث

 كالمسؤولية الجنائية. ومقتضی ذل وحرية الاختيار في مفهوم كأساس من الإدراالقول بأن الأهلية الجنائية تقوم علی تقدم 
د تبريره في أن نجالحديث.  یئنا. وهذا مبدأ أساسي في التشريع الجأن يکون المسؤول جنائيا  شخصيا  طبيعيا  أي إنسانا  

نسان، بما تميز به علی سائر الإ ها إلامعنا كأحکام قانون العقوبات هي مجموعة من الأوامر والنواهي لا يفهمها ويدر 
أن يضبط  كوحده الذي يمل فهو وحده المخاطب بالقواعد القانونية، ولأنه كبه الأمور، لذل كالمخلوقات من عقل يدر 

ئيا  إذا ارتکب فعلا  يجرمه القانون. جنا ولهذا فهو وحده ي سأل جنائيا  ويتحمل نتيجة أفعاله فيلقى جزاء  سلوکه وفقا  لها، 
ا في الإنسان تهية الأخری، وحصر استبعدت التشريعات الحديثة من نطاق المسؤولية الجنائية الجمادات والکائنات الح كوبذل

من الهيئات  كإلی ذل ة، کالجمعيات والمؤسسات والشرکات ومايالمعنو  شخصياتثار الجدل بشأن ال كوحده. ومع ذل
 يها، وهل يمکن أن تکون محلافالمصالح  ذولأفراد المکونین لها و الشخصية لالتي يسبغ عليها القانون شخصية مستقلة عن 

 ية. أسبغ عليها القانون الشخصية القانون شخصياتموعة من الية هي مجالمعنو شخصيات ال للمسألة الجنائية؟

ما کان ملازما   ما عداالحقوق،  ياتها وانقضائها واعترف لها بكلوقد اعترف بها القانون المدني المصري ونظم نشأتها وح
من  ۸۰، ۵۲الإنسان الطبيعية، واعترف لها بالذمة المالية المستقلة وبالأهلية القانونية وبالحق في التقاضي )المواد  لصفات

ي عن التعويضات التي يحکم بها عليه بسبب لمسؤولية المدنية للشخص المعنو م القانون المدني بايسل كالقانون المدني(، کذل
ي أو تابعيه أفعالا  تدخل تحت لکن قد يرتکب ممثل الشخص المعنو مباشرة نشاطه، وما يرتکبه ممثلوه من أفعال ضارة. و 

قد أو تهريب أموالها للخارج أو اتجارها في المواد مخالفة إحدی الشرکات لقوانین الن كطائلة قانون العقوبات. مثال ذل
ي أو الشخص المعنو  يکب جريمة من ممثلالمخدرة، أو إقراض أموالها بالربا الفاحش. لاجدال في هذه الحالة أن من يرت

ي لحسابهم، أم لحساب الشخص المعنو تابعيه يسأل جنائيا  سواء کانت هذه الجرائم قد وقعت منهم باسمهم الشخصي و 
 1.ولمصلحته

                                      
 .383دكتور السعيد مصطفى السعيد، شرح قانون العقوبات المصري1)  
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عن أشخاص  نفسهمتميزا  بومستقلا  ي نفسه باعتباره شخصا  قانونيا  ر حول مدی مسؤولية الشخص المعنو ولکن الجدل يثو 
الفعل من  حدوثممثليه عما يقع من ممثليه أو تابعيه من أفعال إجرامية، وأن توقع عليه العقوبات الجنائية، باعتبار أن 

 1.ي نفسهصدوره من الشخص المعنو عيه يعنی أحد ممثليه أو تاب

المسؤولية : تعتبر الأسانيد التي يسوقها المعارضون لإسناد يلمعنو أسانيد الرافضین لإسناد المسؤولية الجنائية للشخص ا
ردونها کقوالب متشابهة في أبحاث للفقه من قبيل الحجج التقليدية، بمعنی أنهم يتناقلونها ويو  الجنائية للشخص المعنوي

ويمکن  2موقف تقليدي كانةکانت بم  عارضتهاهذه المسؤولية وم ناهضةالقول بأن م أثناءهحد الذي يمکن ئي إلی الجنا
 ي کما يلي:لمسؤولية الجنائية للشخص المعنو إجمال حجج المعارضین لإسناد ا

د في وجو  د لهيوجي لا الحجة علی أساس أن الشخص المعنو  ك: وتقوم تليالطبيعة المجازية للشخص المعنو  .1
، والأفعال الإرادةيفتقد إتيان العمل المادي للجريمة، کما  كنهفإنه لا يم أيضا  ضرب من العدم و  الحقيقة، إذ أنه

شخاص طبيعيین سواء کانوا لألن تکون وليدة أفعاله، وإنما هي وليدة أفعال  كالتي تنسب إليه بناء علی ذل
ي، فيما يأتيه من أعمال ل النائب لا تلزم الشخص المعنو اممن يعتبرون نائبین عنه، وأعم 3مديرين أو منفذين،

غير مشروعة، ومن ثم فإن النائب إذا ارتکب شيئا  من هذا القبيل، کان هو المسؤول شخصيا  ولا مسؤولية علی 
تستعصي علی الخضوع لقواعد الأخلاق، التي تقتضي أن يکون  شخصياتثم إن هذه ال 4ي،الشخص المعنو 

لية أدبية أو أخلاقية، وهذا يتطلب شخصا  له ارادة، و لسريان أحکامها علی نحو يقترن بمسؤ  الخاضع لها صالحا  
 5وقدرة ذاتية علی التصميم، لا تتصور لأي کائن غير الإنسان.

فعدم الإرادة يجعله فاقدا  للقدرة علی ارتکاب الخطأ  :انتفاء الإرادة المستقلة والتفکير عند الشخص المعنوي .2
 6لی التفکير يجعله غير مؤهل لتوجيه الخطاب إليه، وکلا الأمرين يمنع من إسناد المسؤولية الجنائية.وعدم القدرة ع

                                      
ينص على  1280الثورة يقرر المسؤولية الجنائية للجماعات والمقاطعات والمدن والقرى. وكان مرسوم سنة  كان القانون الفرنسي القديم السابق على عهد  1)

 العقوبات التي توقع عليها كالغرامات والصادرة ، وبعض الأعمال الانتقامية كهدم الأسوار التي تحيط بالمدن. 
 .   102لح، ( المسؤولية الجنائية لأشخاص المعنوية لدكتور إبراهيم علي صا2
 ( المرجع السابق. 3

 .170دكتور عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية نظرية الحق، 4)
 .   102دكتورإبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية لأشخاص المعنوية ،  5)
 المرجع السابق.  6)
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: وذلك لأن أهلية الشخص المعنوي أهلية محددة، وقد تقررت بغية تمکينه من القيام التنافي مع مبدأ التخصص  .3
لحدود المرسومة لنشاط الخاص، ولما بأنشطة معينة ومن ثم، فإن مشروعية نشاطه مشروطة بجريانه في نطاق ا

کانت الجريمة ليست مما تقرر لهذا الشخص من نشاط فإنه في اللحظة التي يتجه فيها إلی ارتکاب الجريمة، فإن 
 1هذه الشخصية تسقط عنه في الحال، بسبب اتجاهه إلی غير ما رخص له فيه.

شخاص لم يقترفوها، وذلک لأن إلقاء عبء لأن الجريمة سيسأل عنها أ :التنافي مع مبدأ شخصية العقوبة  .4
العقاب علی الشخص المعنوي إنما يؤدي في حقيقته إلى تحميل تلك الأشخاص المعنوية للمسؤولية، ومن ثم يمتد 

 2.العقاب إليهم وتصل إليهم العقوبة بسبب خطأ لا جريرة لهم فيه

قوبات الواردة في التقنین الوضعي : ومعنی ذلك، فإن الععدم مخاطبة النصوص الجنائية للشخص المعنوي .5
مخصصة للأشخاص الطبيعيین، وأغلب تلك العقوبات لا يمکن إنزالها علی الجماعات، خاصة العقوبات السالبة 

  3للحرية التي يتعذ ر تطبيقها علی غير الأشخاص الطبيعية.

ريمة ويتحمل عقوبتها، أما الشخص يذهب إلی أن الإنسان وحده هو الذي يرتکب الج 4الرأي السائد فی الفقه التقليدي
المعنوي فلا يتصور أن يسأل عن جريمة ارتکبها ممثليه أثناء قيامهم بأعمالهم، ولو کان ذلك لحسابه بل إن الذي يسأل هو 
من يرتکب الجريمة منهم شخصيا . ذلك أن المسؤولية الجنائية تستلزم توافر الإرادة، والشخص المعنوي ليس له إرادة مستقلة 
عن إرادة ممثليه. کذلك فإن الشخص المعنوي هو فقط حيلة قانونية يعيش ويحيا في الحدود التي يرسمها له القانون، 
والأغراض المحددة له، ولا يکون له وجود خارجها، وليس ارتکاب الجرائم من بین هذه الأغراض. وفضلا  عن ذلك فإن 

وي کالإعدام والعقوبات السالبة للحرية. وإذا أمکن تطبيق بعض من العقوبات ما لا يتصور تطبيقها علی الشخص المعن
العقوبات کالغرامة والمصادرة فإن توقيعها فيه اخلال بمبدأ شخصية العقوبات، إذ تمس الأشخاص الحقيقيین أصحاب 

ذا لا يتحقق إلا المصالح، ومنهم من لم يشترك في الجريمة أو يعلم عنها شيئا . فضلا  عن أن وظيفة العقوبة إصلاحية، وه
 بالنسبة للشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي، وبالتالي لن تحقق العقوبة وظيفتها.

                                      
 .   102دكتورإبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية لأشخاص المعنوية ،  1)
 المرجع السابق.   2)
  المرجع السابق.  3)

4) Merleet vitu: op. cit. p. 742 note (1), Stefani, levasseur ET Bouloc: op. cit., No. 308, p/ 262. 
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يما ذهب إليه علی مجموعة من فاستند هذا الاتجاه أسانيد المؤيدين لإسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: 
 لرافضون.افندة لما ذهب إليه الأسانيد والأسس الفکرية والقانونية، بالإضافة إلی بعض الحجج الم

وتقوم هذه الأسس علی مقولة سندها: أن : الأسس الفکرية لإسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  .1
التسليم بالشخص المعنوي أصبح حقيقة، فله ذاتية الخاصة، وإرادته المستقلة، وأسلوبه المتمي ز في العمل، ومن ثم 

قرار له بالشخصية المستقلة عن شخصية أعضائه أو مکونيه، کل ذلك يستتبع فإنه يکون قابلا  للمسؤولية، فالإ
بالضرورة، اعتبار الأفعال الخارجية له، سواء ما کان منها مشروعا  أم غير مشروع، کأنها صادرة منه ذاته، فالمجادلة 

يصادر علی المطلوب من هذه بعدئذ في مسألته، تؤدي إلی مفارقة لا تسوغ في العقل، وإعفاؤه من المسألة الجنائية 
الأشخاص، ويمکن أن يطوعها لارتکاب جرائم ضد أمن المجتمع واستقراره، ومن ثم تکون حکمة الردع المتوخي 

 1بالعقاب موجودة فيها.

الأسس علی إعتبارات العدالة، وإعمال مبدأ  : وتقوم تلكالمسؤولية للشخص المعنوي رالأسس القانونية لتقري  .2
وذلك لأن الأفعال التي تصدر من الشخص المعنوي، سواء کانت جنائية أم لا فإن تنفيذها من  شخصية العقوبة،

خلال أعضائه أو تابعيه، فإذا کان هذا الفعل مؤثما  واتجهت المحکمة إلی البحث عن الشخص الطبيعي باعتبار 
اليد للشخص المعنوي، وهو  مرتکب الجريمة لتنزل عليه العقاب، فإن ذات هذا الشخص لا يعدو کونه الذراع أو

لم يرتکب هذا الفعل أو ذاك إلا لمصلحة ذلك الشخص، متمثلة في شکل أمر أو رغبة صادرة ممن يمثلون مصلحته، 
وفضلا   2ومن ثم فإن الترکيز علی مسألة الشخص المعنوي دون الشخص المعنوي ينطوي علی إخلال بمبدأ العدالة.

ص المعنوي ينطوي علی إخلال بمبدأ شخصية العقوبة، بينما يسند الجزاء عن ذلک فإن التجاوز عن مسألة الشخ
إلی شخص آخر، واعتراف الأنظمة القانونية بوجود الشخص المعنوي وتقرير حقيقة وجوده، وإخضاعه للرقابة 

متميزة، الإدارية في بعض منها، أو تنظيم دوره القانوني في البعض الأخر، مؤداة أن لهذه الشخصيات قدرة إرادية 
تستوجب تنظيما لمسؤوليتها الجنائية، شأنها شأن الأفراد الطبيعيین، وإن کانت تلك المسؤولية تمثل استثناء في نظر 

 3بعض التشريعات.

                                      
  513.دكتور إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية لأشخاص المعنوية ،1) 
 المرجع السابق.  2)
 المرجع السابق.  3)
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اد المسؤولية الجنائية للشخص وقد رد المؤيدون لإسن :تفنيد رأي الرافضین لإسناد المسؤولية للشخص المعنوي  .3
 استند إليها الرافضون کما يلي: المعنوي علی الأسانيد التي

 .هذا الزعم هو صدی لنظرية المجاز التي تهاوت تحت  1الرد علی الزعم بأن الشخص المعنوي مجاز لا وجود له
معاول الانتقادات القوية التي وجهت إليها کما مر بنا سابقا ، وبالتالي فهو یخالف ما هو الراجح عند أکثر 

عنوي، شخص حقيقي لا افتراض فيه ولا خيال، وعليه فيرد علی هذا الزعم فقهاء القانون من أن الشخص الم
 کل ما ورد علی نظرية المجاز السابق ذکرها.

 الرد علی الزعم بأن الشخص المعنوي تعوزه الإرادة: تکفل بالرد علی هذا الزعم الفقيه القانوني"جورج ريشية" 
ل عن الإرادة لا يمثل کونه حجة ظاهرية، ذلك لأن إن التحدي بأن الشخص المعنوي عاط"حيث أورد قائلا: 

إرادتهم الجماعية للأفراد العاملین کجهاز للشخص المعنوي، تعتبر مصدرا  للقصد الجنائي، ولا يقدح في هذا 
النظر أن هذا الرکن الذاتي الخاص بالأفراد العاديین یختلف في صورته وانعکاسه عن الهيئة التي يبرز فيها في 

طبعية للشخص، ذلک لأن الإرادة عند الشخص المعنوي هي إرادة للجماعة أو المجموعة التي تمثل الحالة ال
إرادته، والخلاف في مظهر الإرادتین، مرده إلی طبيعة ذاتية وخاصة له بسبب ما ينفرد من وجود اجتماعي 

 2وقانوني، ولکنه علی أية حال وجود حقيقي ذو طبيعة خاصة.
 أن الإرادة ليست هي العنصر الوحيد الذي بنی عليه الإسناد أو المسؤولية ‘‘ سيکالا’’ ويضيف الفقيه القانوني

الجنائية، وأية ذلک أن القانون الوضعي يعترف تماما  للمسؤولية الجنائية ليس مبدأها الإرادة کالجرائم غير 
 3العمدية.

 إن هذا الزعم يؤدي إلی عدم تقرير : صالرد علی الزعم بأن إسناد المسؤولية الجنائية يتنافی مع مبدأ التخصي
المسؤولية المدنية المسلم بها عند أکثر أهل الفقه القانوني للشخص المعنوي حيث إنه لم يوجد أو یخصص 
لارتکاب تلک الأفعال، مما يترتب عليه نتيجة غير صحيحة تتمثل في إطلاق يد الشخص المعنوي في إصابته 

                                      
  .154محمود سليمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانونین الليبي والأجنبي,  1)
 ( المرجع السابق.2
 .  125( مجموعة أعمال المؤتمر الدولي لقانون العقوبات،3



176  

کما أن هذا قد يقال بالنسبة للشخص الطبيعي، فهو لم   1سؤوليتها.للغير بأضرار دون أن يکون متحمل م
 2یخلق للجرائم والأفعال الضارة، فهل يسوغ القول عندئذ بعدم تقرير مسؤولية الجنائية.

  الزعم بأن إسناد المسؤولية الجنائية يتنافی مع مبدأ شخصية العقوبة: ذلک لأن العقوبة تقع علی الشخص
ذا كانت قدأصابت أعضائه من الأشخاص الطبيعيین المکونین له، فإن ذلک يکون الإعتباري مباشرة، فإ

بسبب غير مباشر بحکم الضرورة، شأنها في ذلک شأن العقوبة الواقعة علی الشخص الطبيعی حيث يتعدی 
أثرها إلی أفراد أسرته وغيرهم ممن يهمهم الجاني، مثلا عند حبس رب الأسرة يؤدي إلی حرمان أفراد هذه 

بالتالي تضر أفراد لأسرة من کسب موارد الأرزاق، کما وأن الغرامة الوقعة سوف تؤدي إلی إنخفاض ثروته و ا
 3عائلته وهکذا.

 إن التذرع بذلک لا  .الزعم بعدم مخاطبة النصوص الجنائية للشخص المعنوي، خاصة العقوبات السالبة للحرية
قوبات جنائية تناسب طبيعة الشخص االمعنوي بحيث ينهض دليلا  لاستعباده، وذلک لأنه من الممکن وضع ع

يمکن أن تطبق عليه، کالغرامة والمصادرة والحرمان من بعض أو کل الإمتيازات والتعطيل أو الغلق الکلي أو 
 4الجزئي والحل الذي يشبه عقوبة الإعدام.

 الدولة المسؤولية الجنائية للدولة ووممثلوا
ؤولية الجنائية الدولية هل لتضارب بین الفقهاء في الإختلاف حول من يتحمل المسان موضوع مسائلة الدولة جزائيا وا

ار المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، الدول أم األفراد أم الإثنین معا قد أصبح خارج النقاش منذ بداية التسعينات بعد انتش
 لجزائية التي تستهدف الأفراد الطبيعيین.ات مجلس الأمن اودخول نظام المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، بالإضافة إلى قرار 

 المسؤولية الجنائية الدولية في محاكمات الحربین العالميتین
دولية التي أنشأتها محكمة فرساي المنشأة سنتطرق في هذا المطلب إلى موضوع المسائلة الجنائية الدولية في المحاكم الجنائية ال 

 1919إلى  1914ات منذ عام تهاء الحرب العالمية الأولى، التي استمرت لمدة أربعة سنو بموجب إتفاقية فرساي بعد إن
 ية الثانية.وامتدت شرارتها لجميع أنحاء العالم لذا اعتبرت عالمية،ـ وكذلك محاكمات الحرب العالم

                                      
 .154( محمود سليمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانونین الليبي والأجنبي ، 1

 . 165المرجع السابق،  2)
 . 409محمود عثمان الهمشري، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير،  3)
  .22عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب،  4)
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  المسؤولية الجنائية الدولية في محاكمات الحرب العالمية الأولى
ودونت معظم بنود تقرير لجنة المسؤوليات منها إقرار المسؤولية الدولية الجنائية  1919/ 28/06وقعت معاهدة فرساي في 

الشخصية لغليوم الثاني، والإعتراف بمبدأ المسؤولية الشخصية وتشكيل من معاهدة فرساي، ومن خلال هذه المادة يتضح 
نائية الدولية لرئيس الدولة عن الأفعال المرتكبة أو المسؤولية الج 2271المحكمة طبقا للمادة  17التأكيد والإعتراف بمبدأ 

التي أمر بها المتمثلة في جريمة عظمى ضد الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات وهذا تطور كبير في القضاء الجنائي الدولي، 
من الوفدين  لأن المسؤول سابقا كان يتمتع بسلطة مطلقة دون أية مسائلة واستبعدت الإتفاقية الإعتراضات الواردة

الأمريكي والياباني أمام لجنة المسؤوليات المتمثلة في إعتبار محاكمة الإمبراطورية إخلالا بمبدأ الحصانة المعترف بها لرئيس 
 الدولة. 

شكلة من خمسة قضاة ممن معاهدة فرساي على أن محاكمة الإمبراطور تكون أمام محكمة خاصة  227وأشارت المادة 
 -ياإيطال -رنساف -عظمىريطانيا الب –ن السلطات الخمسة وهم الولايات المتحدة الأمريكية يعينون بمعرفة كل م

ية السامية بین الدول بشأن تأمین كما نصت نفس المادة اعتماد المحكمة على القيم المستلهمة من المبادئ السياسواليابان،
دولية، كما منحت نفس المادة للمحكمة عاهدات والأخلاق المحاكمة عادلة بناء على إحترام الإلتزامات الرسمية الواردة في الم

المتحالفة ترجو فيه الحكومة الهولندية  مهمة تحديد العقوبة التي تراها مناسبة، وجاء في الفقرة الأخيرة بتوجيه طلب من الدول
 تسليم الإمبراطور للمحاكمة. 

اطور واكتفى بالاشارة إلى الإنتهاكات الصارخة ضد مبادئ غير أن نص هذه المادة لم يحدد بدقة الجرائم المنسوبة لإمبر 
 طور إلى هولندا التي رفضت تسلميهالأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات، إلا أن هذه المحاكمة لم تتم بسبب فرار الإمبرا

ليم معاهدات التس كون المحاكمة سياسية من قبل أعدائه وأن التهم الموجهة له لا يعاقب عليها القانون الهولندي ولا في
  2.ان الدستور الهولندي يكفل الحماية للمتواجدين على الأراضي الهولندية المبرمة بينها والحلفاء، كما

من معاهدة فرساي على تحمل مجرمي الحرب الألمان المسؤولية الجنائية الدولية  230و- 229- 228كما أكدت المواد 
رب العالمية الأولى وذلك ما على اعتراف الحكومة الألمانية بحق الحلفاء في الشخصية على ما اقترفوه من جرائم خلال الح

                                      
.76ة فرساي،من اتفاقي 227 المادة .1997 -عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة ( 1  
 .83أحمد سيف الدين، الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي،  (2
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ارتكبوا أفعاال منافية لقوانین الحرب وأعرافها أمام محاكمها  1228محاكمة ومعاقبة الأشخاص اللذين تضمنته المادة 
إحدى جهات القضاء الألماني أو العسكرية طبقا لقوانينها الخاصة، وينطبق هذا النص حتى ولو حوكموا المتهمون أمام 

 .حلفاء ألمانيا
من الإتفاقية على أن مرتكبوا الجرائم ضد رعايا عدة دول فإنهم يحاكمون أمام المحاكم العسكرية  229ونصت المادة  

المكونة من أعضاء ينتمون إلى المحاكم العسكرية للدول صاحبة الشأن، وهذا يعني أن المحكمة مقيدة من حيث أعضائها 
الجريمة على رعايا أكثر من  الخمسة بالنسبة لمحاكمة الإمبراطور وعلى الدول التي وقعت فيها الجريمة، إذا وقعت تلك 

  2.دولة
وثائق التي من شأنها إثبات الجرائم من اتفاقية فرساي بتعهد الحكومة الألمانية بتقديم كل المعلومات وال 230ونصت المادة 

 ۔من قبل المتهمین
مة المتهمین الألمان أمام المحاكم لان الدستور الجمهوري من طرف الجمعية الدستورية الألمانية الذي نص على محاكوبعد إع 

 الألمانية، ومحاكمتهم خارج ألمانيا مخالفا للمواثيق الدولية.
ن خلال ما سبق . وم3قانونا بإنشاء محكمة الإمبراطورية في مدينة  لبيزغ 15/03/1919وأصدرت الحكومة الألمانية في 

يتضح بأن معاهدة فرساي المنشأة لمحكمة فرساي الخاصة أقرت صراحة مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم 
 .الحرب العالمية الأولى

 المسؤولية الجنائية الدولي في محاكمات الحرب العالمية الثانية
هذه الحرب على ما اقترفوه من  ده في المطالبة بمحاكمة مجرميلقد حركت الحرب العلمية الثانية الضمير العالمي وتوحي 

ليون قتيل وتهديم المنشات والإرث جرائم دولية في العديد من الدول، ونظرا للعدد الهائل من القتلى الذي تعدى الخمسین م
ح بوتسدام أصدر القائد العام ا لتصريالحضاري للإنسانية أنشأت إتفاقية لندن واللائحة الملحقة بها محكمة نوربمورغ، وتنفيذ

رمي تلك الحرب كمةكبار مجمتعلق بإنشاء محكمة طوكيو لمحا  19/01/1946لقوات الحلفاء في اليابان إعلانا خاصا في 
 في الشرق الأقصى. 

                                      
.من معاهدة فرساي 228نظر المادة ا (2  
 177علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، ( 2
 .84أحمد سيف الدين، مرجع سابق، (3
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 نائية الدولية في محكمة نورمبروغالمسؤولية الج
لس الرقابة في ألمانيا، لمحاكمة دولية بعد استشارة مجنصت المادة الأولى من اتفاقية لندن على أن تنشأ محكمة عسكرية  

ضاء في منظمات أو هيئات مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي معین سواء بصفتهم الفردية أو بصفتهم أع
 أو بهاتین الصفتین معا، وترجمت اللائحة المحكمة الملحقة بهذه الإتفاقية. 

رمي الحرب الذين ارتكبوا لحساب نصت المادة السادسة من نظام المحكمة، محاكمة كبار مجنظام مسائلة الأفراد جنائيا، إذ 
 دول المحور بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء في إحدى المنظمات الجرائم التالية:

دوانية : حيث فصلت الفقرة "أ" من المادة السادسة هذه الجرائم والمتمثلة في أي إدارة حرب عالجرائم ضد السلام :أ 
وتحضيرها وشنها ومتابعتها، أو أية حرب خرقا للمعاهدات والإتفاقيات الدولية أو المشاركة فيها بمخطط مدروس أو بأية 

 1مؤامرة لارتكاب الأفعال السابقة يترتب على ارتكاب هذه الأفعال  المسائلة الجنائية الفردية .

ة هذه الجرائم المتمثلة في أي انتهاك لقوانین الحرب وأعرافها حددت الفقرة "ب" من المادة السادس جنايات الحرب: :ب 
وتتضمن هذه الإنتهاكات على سبيل المثال القتل العمد مع الإصرار والمعاملة السيئة للمدنيین وقتل الأسرى عمدا وإعدام 

يا وتحمليهم المسؤولية الرهائن ونهب الأموال العامة وتهديم المدن والقرى ارتكاب هذه الأفعال مسائلة مرتكبيها شخص
 2الجنائية الشخصية ومعاقبتهم من طرف المحكمة.

حملت محكمة نوربمرغ الأشخاص الطبيعيین المسؤولية الجنائية الدولية عن التي عرفت هذه  الجنايات ضد الإنسانية: :ج
 أي قتل عمد، أو أي عمل غير الجرائم بكونها تتمثل ارتكاب هذه الجرائم التي تضمنتها الفقرة "ج" من المادة السادسة في

 3إنساني مرتكب ضد المدنيین قبل الحرب أو خلالها أو الإضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية.
ن القائد الأعلى لقوات الحلفاء في المسؤولية الجنائية الدولية في محكمة طوكيو تم إنشاء هذه المحكمة بموجب قرار صادر ع

مة استنادا إلى مضمون وأنشأت هذه المحك 01/1946/ 19مريكي "دوقالس مارك أرثر" في الشرق الأقصى الجنرال الأ
 معاهدة لندن كسند قانوني ونظامها يتشابه إلى حد كبير مع نظام محكمة نورمبورغ. 

                                      
نائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية، محكمة نورمبروغ، ، تطور القضاء الدولي الج فقرة "أ" من نظام 06( حيدر عبد الرزاق حميد، أنظر المادة 1

.214،  2008دار الكتب القانونية، مصر   
.214لية الدائمة، ( حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحاكم الجنائية الدو 2    

.      214عبد الرزاق حميد، المرجع السابق،( حيدر 3  
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رائم المنصوص عليها في ونصت المادة الخامسة من نظام المحكمة على الجرائم التي تدخل في اختصاصها وهي نفس الج
 نظام محكمة نورمبورغ.

وتختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيین الذين يرتكبون تلك الجرائم بصفتهم الشخصية  فقط وليس بصفتهم  
 1.كما جاء في نظام محكمة نورمبورغ  أعضاء في منظمة أو هيئات إجرامية

نائية الفردية للأشخاص من حيث المركز واختلف نظام محكمة طوكيو مع نظام محكمة نورمبورغ بشأن ترتيب المسؤولية الج 
الرسمي للمتهمین ظرفا من ظروف التخفيف إذ أن المادة السابعة من نظام نورمبورغ إعتبر المركز الرسمي لا یخفف العقاب 
على عكس نظام طوكيو كما أن نظام محكمة طوكيو لم يتضمن اتهام الهيئات أو المنظمات كما جاء في نظام محكمة 

ورغم اتضاح تحميل الأشخاص الطبيعيین المسؤولية الجنائية الدولية في لائحة طوكيو إلا أن هذه المحكمة لم تحضى  نورمبورغ،
باهتمام في مجال القضاء الجنائي الدولي لأن أغلبيتهم يرى بأنها خاضعة لأهواء القائد الأمريكي الذي أنشأها، كما أن 

 2ئية.ها للمبادئ والقواعد الجناقضاتها أنفسهم انتقدوها بشدة من حيث انتهاك

 ولية في محكمة يوغسلافيا وروانداالمسؤولية الجنائية الد 
لهرسك من طرف الصرب وكذلك نظرا للنزاع الدموي الواقع في إقليم جمهورية يوغسلافيا السابقة ضد سكان البوسنة وا 

دولية، تدخل مجلس الأمن طبقا لصلاحياته أبشع الجرائم الالنزاع الواقع في دولة رواندا بین قبيلتي الهوتو والتوتسيین ارتكبت 
 إقليم الدولتین.  تلك الجرائم فيالمستمدة من الميثاق وأنشأ محكمتین جنائيتین دوليتین لمعاقبة مرتكبي 

 المسؤولية الجنائية الدولية في محكمة يوغسلافيا السابقة 
تدور في فلكه من بينها جمهورية   سابقا انهارت الدول التي كانتبعد انهيار المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي 

تعرض  1992فصال سنة يوغسلافيا السابقة التي انقسمت إلى ستة دول، وعند مطالبة سكان البوسنة والهرسك الإن
 ن طرف الصرب.سكانها إلى أبشع الجرائم الدولية من إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية م

اء محكمة لمعاقبة مرتكبي القاضي بإنش 93/ 808ظرا لفظاعة الجرائم آنذاك تدخل مجلس الأمن وأصدر القرار رقم ون 
 . 780ء المعينة بموجب القرار تلك الجرائم استنادا إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق بناء على تقرير لجنة الخبرا

                                      
263( علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق،  1  
 .400علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي، العقوبات الدولية ضد الدور والأفراد،( 2
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ولية لمحاكمة الأشخاص دقرر مجلس الأمن إنشاء محكمة جنائية »: 22/02/1993الصادر بتاريخ  808وجاء في القرار 
،ثم  1991فيا السابقة منذ عام المسؤولین عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في أراضي يوغسلا

 الذي اعتمد بموجبه النظام الأساسي للمحكمة.  93/ 827صدر القرار 
للمحكمة الدولية سلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولین » المحكمةادة الأولى من نظام الإختصاص الشخصي: لقد نصت الم 

وفقا لأحكام  1991عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا  السابقة منذ عام 
 1.«النظام الأساسي

لت الأفراد المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة، ومن خلال هذه المادة يتضح بأن محكمة يوغسلافيا السابقة حم 
للمحكمة الدولية سلطة مقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب إنتهاكات « كما أكدت ذلك المادة الثانية:

ريمة، فيتحمل ويحال إلى المحكمة الأشخاص الطبيعيین مهما كانت مناصبهم ومساهمتهم في الج»جسيمة لإتفاقيات جنيف
المسؤولية الجزائية ويقدم للمحاكمة فاعل الجريمة ومن أمر بارتكابها ومن خطط لها وكل من ساعد بأية طريقة أو شجع 
على التخطيط أو التنفيذ فكل هؤلاء يسألون شخصيا عن هذه الجرائم وهذا ما أكدته المادة السابعة، كما لا يعفى من 

فيا السابقة المنشأة بقرار الجنائية كل هؤلاء مهما كانت درجة مسؤوليتهم ورتبهم مجلس المسائلة ، وتعتبر محكمة يوغسلا
الأمن ذات أهمية في القضاء الجنائي الدولي كونها عاقبت رئيس دولة وحملته المسؤولية الجنائية الدولية شخصيا عن الجرائم 

  2المرتكبة.

قة على سلطة المحكمة الدولية م الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابالإختصاص النوعي: تضمن نص المادة الثانية من النظا
لمؤرخة في افي مقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات جسيمة لإتفاقيات جنيف 

كون قوانین وأعراف ،كما نصت المادة الثالثة على سلطة المحكمة في مقاضاة الأشخاص الذين ينته 12/08/1949
تكبون جريمة إبادة الأجناس أما المادة الرابعة منحت المحكمة سلطة المقاضاة والعقاب ضد الأشخاص الذين ير الحرب، 

 الفقرة الثانية من هذه المادة.  حسب تعريفها الوارد في

                                      
 .223حيدرعبد الرزاق حميد، المرجع السابق،( 1

 .281( علي عبد القادر القهواجي، مرجع سابق،2
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 لجنائية الدولية في محكمة روانداالمسؤولية ا
بيلة الهوتو ومليشيات الجبهة الوطنية كومية المتكونة من قأسباب الأزمة الرواندية تعود إلى النزاع المسلح بین القوات الح 

كبت خلاله جرائم فضيعة، مما جعل مجلس الرواندية المتكونة من قبيلة التوتسي، وقد امتد هذا النزاع إلى الدول المجاورة وارت
 955أصدر القرار  لجنةوبناء على تقرير هذه ال 94/ 935الأمن يتدخل بإنشاء لجنة تقضي الحقائق بموجب القرار 

ع من الميثاق، والحق بهذا محكمة جنائية دولية إستنادا إلى الفصل الساب 29القاضي بإنشاء  8/11/1999بتاريخ  94/
 القرار النظام الأساسي للمحكمة . 

 الإختصاص الشخصي لمحكمة رواندا: لقد حدد النظام الأساسي لمحكمة رواندا تحميل الأشخاص الطبيعيین )الأفراد(
ولا  04إلى  02المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة الداخلة في الإختصاص الموضوعي للمحكمة المقررة في المواد 

يقتصر الإختصاص الشخصي للمحكمة على المواطنین الروانديین بل يمتد ليشمل أي شخص ارتكب إحدى الجرائم 
ن يحمل الجنسية الرواندية، كما يمكن للمحكمة محاكمة الأشخاص الذين المعاقب عليها في نظام المحكمة وحتى ولو لم يك

ارتكبوا الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة في دول مجاورة لرواندا، ضمن نطاق اختصاصها الزمني المشار إليه إذا كان 
 1مرتكب الجريمة روانديا.

شخصي للمحكمة مقتصر على الأشخاص الطبيعيین ومن خلال نص المادة السادسة من نظام المحكمة فإن الإختصاص ال
دون غيرهم من المنظمات أو الهيئات إذ أكدت هذه المادة على أن كل شخص خطط أو حرض على ارتكاب أو ارتكب 
أو ساعد أو شجع بأية طريقة على تنظيم أو تنفيذ إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا مسؤولية 

  2.لا تعفيه من المسؤولية الجنائية لجريمة، كما أكدت المادة على أن الصفة الرسمية للمتهمفردية عن هذه ا

 المسؤولية الجنائية الدولية في نظام روما الأساسي
رغم المحاولات السابقة في إنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، تارة بموجب إتفاقيات دولية كما وقع 

كمات الحرب العالمية الأولى والثانية، وتارة بموجب قرارات من مجلس الأمن كما وقع في محكمتي يوغسلافيا ورواندا، في محا 

                                      
 .281بد القادر القهواجي، مرجع سابق،( علي ع1
 290( بدر الدين محمد الشبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان وحرياته الساسية، 2 



183  

إلا أن الإجرام الدولي لم يتوقف. مما جعل المجتمع الدولي يكثف جهوده عن طريق منظمة الأمم المتحدة من أجل إحياء 
 ح ضرورة ملحة.مشروع إنشاء جهاز قضائي جنائي دولي الذي أصب

لمتحدة بالعاصمة اإجتمعت الدول الأعضاء في منظمة الأمم  17/07/1998إلى  15/06وفي الفترة الممتدة بین 
رون على النظام الأساسي للمحكمة الإيطالية روما بناء على دعوة الأمین العام، وبعد المداولات والمناقشات اتفق المؤتم

  2002/07/01ون دولة عليه في .الذي دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة ست
لنظام اشخصي:لقد فصل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في موضوع تحمل من الإختصاص ال -أ

لأساسي تحت عنوان المسؤولية الجنائية المسؤولية الجنائية الدولية بین الأفراد والدول بموجب نص المادة الخامسة والعشرون ا
الطبيعيین عمال بهذا النظام  ء في الفقرة الأولى من هذه المادة بأن يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاصالفردية، وجا

لذي يرتكب جريمة تدخل في الأساسي ثم حددت الفقرات الموالية للأشخاص المعنيین بالمسائلة الجنائية وهم الشخص ا
 ي. وفقا لهذا النظام الأساس اختصاص المحكمة، يكون مسؤولا عنها بصفة فردية وعرضة للعقاب

الة قيام هذا الشخص كما يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في ح
ص الأخر مسؤولا جنائيا، بارتكاب هذه الجريمة بصفته الفردية أو بالاشتراك مع أخر بغض النظر إذا كان ذلك الشخ

ية كل شخص سواء كان مساهما سؤولية الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعيین وتحديد مسؤولوضبط نظام روما الأساسي الم
أن الأمر أو الإغراء أو الحث  على 25أو مشاركا أو منخرطا أو شرع في ارتكاب الجريمة، إذ نصت الفقرة "ب" من المادة 

دولية  وقعت بالفعل أو شرع فيها ة الجنائية العلى ارتكاب جريمة ، وتوسعت المادة الخامسة والعشرون في تحديد المسؤولي
 إلى كل من قدم العون أو حرض أو ساعد بأي شكل في ارتكاب الجريمة. 

عدم تأثير أي حكم في النظام الأساسي للمحكمة يتعلق باالمسؤولية الجنائية الفردية  25وتضمنت الفقرة الرابعة من المادة 
 1  .في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي

عدم الاعتداء بالصفة الرسمية: كرس نظام روما الأساسي مبدأ عدم الإعتداء بالصفة الرسمية التي أكدت تطبيق النظام  -1 
الأساسي على جميع مرتكبي الجرائم الدولية بموجب المادة السابعة والعشرون الأشخاص دون تمييز بسبب الصفة الرسمية 

                                      
.542نفس المرجع،  25من المادة  04نظر المادة ا (1  



184  

رلمان...الخ. لا تعفيه من المسؤولية الجنائية، كما لا تكون طرفا مخففا للعقوبة، وكذلك سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو ب
 1استبعد نظام روما الحصانة لأشخاص المرتكبین للجرائم الدولية سواء في إطار القانون الوطني أو الدولي.

ولا جنائيا عن الجرائم المرتكبة مسؤولية القادة والرؤساء: يكون القائد العسكري أو الشخص الذي ينوب عنه مسؤ  -2 
 2تلك الجرائم ولم يمنع ارتكابها. التي تدخل في اختصاص المحكمة المرتكبة من طرف قوات تخضع لسلطته، إذا علم بارتكاب

الدولي انقسموا إلى ثلاثة مدارس  الخلاصة من خلال دراستنا لموضوع المسؤولية الجنائية الدولية، نرى بأن فقهاء القانون
ا لأن القانون الدولي یخاطب الدول ية الأولى يرى أصحابها بضرورة مسائلة الدولة جزائيا عن الجرائم المرتكبة من طرفهفقه

عنوي ليست له إرادة وبالتالي وليس الأفراد، أما أصحاب الرأي الثاني انتقدوا الرأي الأول من جانب أن الدولة شخص م
يرون ضرورة مسائلة الدولة والفرد  رد المرتكب للجريمة، أما أصحاب الرأي الثالثلا يمكن مسائلته جنائيا، بينما يسأل الف

طروح رغم أن القضاء الجنائي الدولي معا لأن الأفراد يرتكبون الجرائم الدولية لحساب دولهم ولا يزال هذا النقاش الفقهي م
الجرام المرتكبة من طرفهم بموجب  ية الدولية عنفصل بصفة نهائية في الموضوع تحميل الأفراد الطبيعيین المسؤولية الجنائ

لك محاكمات الحرب العالمية ذمحاكمات الحرب العالمية الاولى وتحميل غليوم الثاني ذلك من طرف محكمة فرساي، وأكدت 
 الثانية بموجب النظام الأساسي لمحكمتي نورمبورغ وطوكيو.  

 الدولیالمسئولية الجنايئة للشرکات والمنظمات فی القانون 
من النقاش بین الأكاديميین،  إن الوضع الدقيق للشركات متعددة الجنسيات بموجب القانون الدولي هو موضوع فيه الكثير

دة الجنسيات وفي مسألة مثل هذه وله بعض النتائج العملية المهمة على فعالية القانون الدولي في تنظيم السلوكيات متعد
 الشركات.

لمتعلقة بالمسؤولية الجنائية الدولية للشركات متعددة الجنسيات ارتباط ا وثيق ا بالنقاش الأكاديمي ترتبط القضية الشائكة ا
المعروف على نطاق واسع حول ما إذا كانت المؤسسات متعددة الجنسيات تمتلك شخصية قانونية دولية. تشكل هذه 

يتعلق باللاعبین التجاريین. ومع ذلك ، لا ينبغي المبالغة  المشكلة المفاهيمية عقبات أمام تنفيذ القانون الجنائي الدولي فيما
في الأهمية العملية لهذه المناقشة. وفق ا لبعض العلماء ، من الضروري إتباع نهج جديد لمفهوم الشخصية القانونية الدولية 

                                      
 . 542نفس المرجع،  25من المادة  04 -نظر المادة ا( 1
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مثل المشاركین من أجل تقليل الإتجاه الحالي لإستخدام المصطلحات القانونية بشكل غير دقيق. تنتشر مصطلحات 
والجهات الفاعلة من غير الدول في النقاش القانوني الدولي ، تحت تأثير النهج التقليدي المتمحور حول الدولة للقانون 

 1الدولي.
العلماء. قدمت محكمة العدل  وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف مقبول بشكل عام لـ "رعايا" القانون الدولي بین

لي من خلال تعريف "الموضوع" على ة التعويض عن الإصابات ، تعريف ا تقليديا  لـ "رعايا" القانون الدو الدولية ، في قضي
رفع المطالبات الدولية. علاوة  أنه كيان يمتلك حقوق ا وواجبات دولية ، ويتمتع بالقدرة على الدفاع عن حقوقه من خلال

، بحجة أن الموضوعات ذات نونيريف "الموضوع" في أي نظام قاتععلى ذلك ، أكدت المحكمة الطبيعة التاریخية والنسبية ل
ذه الحالة ، انتهى لصالح شخصية الطبيعة المختلفة توجد داخل كل نظام قانوني ، إعتماد ا على إحتياجات المجتمع. وفي ه

 الأمم المتحدة.
ص للقانون الدولي هو ما ت كأشــــخاالاعتراف بالمؤســــســــات المتعددة الجنســــياإن أحد الأســــئلة لتحديد ما إذا كان ينبغي 

 إذا كانت الاحتياجات الفعلية للمجتمع الدولي تتطلب مثل هذا الإعتراف؟
بما في ذلك  -الدولي المعاصر  يجادل بعض المؤلفون بأن الدور القوي الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في المجتمع

يجعل  -وق الملكية الفكرية )تريبس( الجوانب المتصلة بالتجارة من حقمشاركتها في صنع القانون الدولي مثل اعتماد إتفاقية 
 قضية الإعتراف من شخصيتهم الدولية.

، موضع إعتراض من قبل علماء اخرين ومع ذلك ، فإن الرغبة في مثل هذا التغيير المعياري والهيكلي لنظام القانون الدولي
ات بین موضوعات القانون الدولي يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير الذين أشاروا إلى أن إدراج الشركات متعددة الجنسي

لقانون الدولي مقصودة. وعلى وجه الخصوص ، قيل إن النتيجة المجردة التي تفيد بأن الشركات متعددة الجنسيات تخضع ل
وجود نظام سلطتها فقط ، دون أن تفرض عليها الواجبات المقابلة. لا يمكن الإستعاضة عن عدم من المرجح أن تعزز 

قانوني فعال ومحكمة دولية لمحاسبة الشركات المتعددة الجنسيات على إنتهاكات حقوق الإنسان بمجر د الإعتراف المجرد 
  2بالشخصية القانونية الدولية للشركات المتعددة الجنسيات.

                                      
1) See Christian Walter, Subjects of International Law, the Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2021. 

2) See Nehal Bhuta, ‘The Role International Actors Other Than States Can Play in the New World Order’, in Antonio 

Cassese (Ed), Realizing Utopia: The Future of International Law (Oxford University Press 2012) 61. 
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ذات طبيعة سياسية ، حيث ي إن القضية الأكثر إثارة للجدل التي يجب معالجتها بشكل عاجل هوبالتالي ، يمكن القول 
اسبتها على أفعالها غير المشروعة إنها تنطوي على إرادة الدول لتنظيم أنشطة المؤسسات المتعددة الجنسيات بشكل فعال ومح

لحاجة إلى قواعد قانونية دولية تنظم االقانون الوطني والدولي. في الواقع ، تنشأ  تؤثر على حقوق الإنسان والبيئة، عبر التي
ذه الغاية ، وتستفيد بعض الشركات متعددة الجنسيات عندما تثبت الأنظمة الوطنية أنها غير ملائمة لتحقيق هسلوك 

 الدول من خلال عدم تنظيم الشركات متعددة الجنسيات.
ليست مقنعة بشكل خاص.  تومع ذلك ، فإن هذه الحجة العقائدية حول الشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيا

، مثل الأفراد أمام موضع نزاع تها القانونية الدولية، من الممكن مساءلة الكيانات الدولية التي تكون شخصيواقعفي ال
نونية الدولية للشركات متعددة وبالتالي يمكن أن نستنتج أن النقاش حول الشخصية القا (ICC)المحكمة الجنائية الدولية 

تعددة الجنسيات المسؤولية نوني ومحكمة دولية بهدف تحميل الشركات مالجنسيات ليس عقبة حاسمة أمام إنشاء نظام قا
 ۔عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم

 دور الدول في مساءلة المؤسسات المتعددة الجنسيات
 ات المتعددة الجنسيات ومساءلتها.تؤكد المقاربة المختلفة للمشكلة على الدور الأساسي الذي تلعبه الدول في تنظيم الشرك
، (UNGP)جارية وحقوق الإنسان هذه هي الحجة الأساسية التي تدعم المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال الت

سان من قبل الجهات الفاعلة ، والتي تؤكد على واجب الدول في منع إنتهاكات حقوق الإن 2011التي تم تبنيها في عام 
لجة بعض القضايا الرئيسية التي ع ذلك ، فإن مثل هذا المنظور يفشل في معاالخاصة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها. وم

 ترتكز عليها فكرة جعل الشركات متعددة الجنسيات خاضعة للمساءلة دولي ا.
نونية الدولية التي ترتكبها الشركات ، الأنظمة القانونية الوطنية ليست مجهزة بشكل كافٍ للتعامل مع الجرائم القابشكل عام

 دة الجنسيات لعدد من الأسباب. متعد

تتعلق بالولاية القضائية خارج الإقليم  تثير طبيعة هذه الجرائم ، التي تشتمل دائم ا على إجراءات غير وطنية ، مشاكل :أولا  
حيث يتم تأسيس الشركة )وكذلك صعوبات في إجراء تحقيقات خارج الأراضي. علاوة على ذلك ، فإن "الدول الأصلية" 

جب الدول الأم للعمل على منع فشل عموم ا في منع الإنتهاكات خارج أراضيها من قبل شركاتها ، ويتم مناقشة واالأم( ت
 ۔ UNGP.الإنتهاكات ، على النحو المعترف به في 
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رة راغبة )إستعامية ، غالب ا ما تكون غير قادرة أوغير من ناحية أخرى ، فإن "الدول المضيفة" ، والتي تكون عادة دولا  نا
 مفهومین من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( لمنع وتنظيم إنتهاكات حقوق الإنسان في نطاق ولايتها القضائية.

تختلف النظم القانونية الوطنية في مناهجها تجاه المسؤولية الجنائية للشركات. هذا المفهوم معترف به بشكل عام في  :ثاني ا
، التي تلجأ إلى القانون الإداري وقانون لولايات القضائية للقانون المدنيغائب في العديد من ا أنظمة القانون العام ، لكنه

الضرر. وينعكس وجود هذه الإختلافات أيض ا في الصكوك الدولية التي تستوعب تنوع النهج. ينص مشروع المواد بشأن 
 6في المادة  2019في عام  (ILC)ا لجنة القانون الدولي منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها التي اعتمدته

. ص اعتباري عن جرائم ضد الإنسانية( على أن تتخذ كل دولة تدابير ، عند الاقتضاء ، لفرض المسؤولية على أي شخ8)
، وفق ا لإداريةلمسؤولية الجنائية أو المدنية أوابین الأشكال المختلفة لهذا الحكم أيض ا للدول بالإختيار ، يسمح ومع ذلك

 1لنظامها القانوني الوطني.

 ة الدولي المسؤولية الجنائية الدولية للشركات متعددة الجنسيات والمحکمة الجنائية
ة للتطبيق وفعالة من أجل منع هل توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الشركات متعددة الجنسيات أداة قابل

 موثوق للمساءلة؟إنتهاكات الجرائم وإنشاء نظام 
، عندما اقترح الوفد الفرنسي إدراج "الأشخاص المعنويین" في إختصاص المحكمة الجنائية نوقش هذا المسارفي مؤتمرروما

، أعربت الدول التي لا تعترف الدول وتم سحبه. وعلى وجه الخصوصالدولية. لكن هذا الإقتراح لم يحظ بتوافق بین 
 2.الجنائية التضامنية عن مخاوفها بشأن تطبيق مبدأ التكاملأنظمتها القانونية بالمسؤولية 

أن القلق الأكبر بشأن سلوك الشركات قد يسهل مهمة وضعها ضمن رت ثلاثة وعشرون عام ا منذ مؤتمرروما ويبدو م
من  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. تتجلى نهضة فكرة جعل المؤسسات المتعددة الجنسيات خاضعة للمساءلة دولي ا

 (Sspecial Tribunal for Lebanon)عدة تطورات. على سبيل المثال ، قرار لجنة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان 
والسيد الخياط )تم تأكيده في القضية المرفوعة ضد   (Prosecutor v New TV S.A.L2014) في القضية المرفوعة ضد

كم تتصور فيه محكمة جنائية مختلطة إمكانية تحميل الشركة المسؤولية أخبار بيروت ش.م.ل والسيد الأمین( يمثل أول ح

                                      
1) See Andrew Clapham, ‘the Question of Jurisdiction under International Criminal Law over Legal Persons: Lessons 

from the Rome Conference on an International Criminal Court’, in Menno T. Kamminga and Saman Zia 

Zarifi, LiabilityofMultinationalCorporationsunderInternational Criminal Law (Kluwer 2000) 139-195. 
2( See Kathryn Haigh, ‘extending the International Criminal Court’s Jurisdiction to corporations: overcoming 

complementarity concerns’ (2008), 135. 



188  

من  3و  2الجنائية. شرعت لجنة الإستئناف في ازدراء شخصین معنوين  معتبرة أن محاسبة شخص ما بموجب المادتین 
همية قصوى لأنها تقر على الرغم من نطاقها المحدود ، فإن هذه الجملة ذات أ 1النظام الأساسي هي مسألة مختلفة تمام ا.

بإمكانية إستخدام الولاية القضائية الدولية لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات جنائيا . توصل القضاة إلى هذا الإستنتاج 
مكرر من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة في ضوء الهدف والغرض من المحكمة  60من خلال تفسير القاعدة 

تبرين مصطلح "الأشخاص" يشملون الأشخاص المعنويین. واعتمدوا بشكل خاص على "الإتجاه الدولي الخاصة بلبنان ، مع
نحو المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي" وكذلك على حقيقة أن الحد من المسؤولية الجنائية عن ازدراء الأفراد من شأنه أن 

 يقود عملية العدالة.

عتماد بروتوكول ، وهو إsocietas delinquere non (potest)ة التقليدية هناك دليل أخر يوضح تناقص أهمية القاعد
لإنسان )ما يسمى بروتوكول التعديلات على البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق ا

هو أول صك قانوني ك ، ففاعلية الأداة محدودة حيث لم تصادق عليها أي دولة. ومع ذل فان. 2014مالابو( في عام 
نائي على الأشخاص جج ، على أن المحكمة الدولية يجب أن يكون لها اختصاص  46دولي ينص صراحة ، في المادة 

تعددة الجنسيات التي تتبنى نهج مالمعنويین ، باستثناء الدول. ينسب بروتوكول مالابو المسؤولية الجنائية إلى الشركات 
راد معينین داخل الشركة ، ي نظر إلى نه بدلا  من التركيز على السلوك والحالة الذهنية لأف"النموذج التنظيمي". هذا يعني أ

ة وغير الرسمية للشركات متعددة مسؤولية الشركات على أنها تقع في الشركة نفسها. تنعكس المسؤولية في السياسات الرسمي
 عد ذلك إلى الشركة. ركة ، والتي ت نسب بالجنسيات ومن خلال تجميع المعرفة عبر مجموعة كاملة من موظفي الش

هذا "النهج الجماعي" للمسؤولية الجنائية التضامنية يترك بعض القضايا مفتوحة للمناقشات ويتعارض مع المسار الاخر 
 2"الفردية". لذي يميز المسؤولية "الجماعية" وللمسؤولية الجنائية الدولية ، كما حددها كارستن ستان ، ا

الفردي للمسؤولية الجنائية التضامنية على التقليد الليبرالي ، الذي يقوم على فكرة أن التورط في الجريمة هو يرتكز النهج 
نتيجة التفاعل بین الأفراد الذين يقررون أنفسهم والذين هم ، في النهاية ، مسؤولون وحدهم عن أفعالهم. لا جدال في أن 

ائيا  كجناة مباشرين ، وجعلهم مسؤولین أمر ا ضروريا  لتجنب أن تصبح وكلاء الشركات الأفراد قد يكونون مسؤولین جن
                                      

 .معايير تحديد متى يكون الشخص مسؤولا  بشكل فردي عن الجرائم 3القانون الجنائي المعمول به وتحدد المادة  2تحدد المادة  1)

1) See Joanna Kyriakakis, ‘Corporate Criminal Liability at the African Criminal Court’, Briefing Paper, ACRI Meeting, 

Arusha 2016, 12. 
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بشكل خاص من منظور عقابي ، فإن فكرة المساءلة الجماعية مقيدة ذلك سؤولية الجنائية مفهوم ا غامض اومجر د ا. ومعالم
لا من هذين النهجین يجب ، لأنها غالب ا الطريقة الوحيدة لتزويد الضحايا بجبر متناسب. ويمكن القول إن كوتصالحي

 دمجهما من أجل إيجاد مسار مرضٍ نحو هدف تحميل الشركات متعددة الجنسيات المسؤولية دولي ا عن الجرائم.
وع المعقد للمسؤولية الجنائية سلط هذا المقال بعض الضوء على القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها والمتعلقة بالموض

هذه الإستراتيجيات لها مزايا  ، وأن كل منلقضيةعتماد العديد من الأساليب لمعالجة هذه اللشركات. وقد ظهر أنه يمكن ا
 وعيوب.

تعددة الجنسيات بالإضافة إلى مإن إنشاء نظام قانوني دولي شامل يشمل كلا  من المسؤولية المدنية والجنائية للشركات 
همية للحد من سوء السلوك أمر بالغ الأدة الجنسيات،طبق على الشركات متعدبعض القواعد الموضوعية المحددة التي تن

لقانوني هو هدف صعب ، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها الشركات. ومع ذلك ، فإن إنشاء مثل هذا الإطار ا
 والذي من المحتمل أن يتحقق فقط على المدى الطويل.

سبب في أن الخطوة الأولى نحو رادة الدول. هذا هو اليجب ألا يغيب عن الأذهان أن القانون الدولي هو نتيجة لسلوك وإ
ا للشركات متعددة الجنسيات يجب أن تكون الإرادة السياسية لب عض الدول المؤثرة ، لا سيما نظام قانوني أكثر تماسك 

خرى.  تحتذي به الدول الأ، على أمل أن يكون هذا مثالا  لمحاسبة الشركات متعددة الجنسياتعلى المستوى الإقليمي ، 
تقوم على فرضية أن إلتزامات  تم التأكيد صراحة على الدور الرئيسي للدول في السياسة العامة للأمم المتحدة ، والتي

أو الولاية القضائية( ، بما  /ا )والإنسان للأفراد داخل أراضيهالقانون الدولي للدول تتطلب احترام وحماية وإعمال حقوق 
، الولاية القضائية للدول لك ، فإنومع ذ التي ترتكبها الشركات متعددة الجنسيات. في ذلك الحماية. ضد الإنتهاكات

ى هذه المشكلة في تطبيق مبدأ وبالتالي فعالية التشريعات الوطنية ، محدودة. تتمثل أحد الأساليب الممكنة للتغلب عل
التي ترتكبها الشركات متعددة  نسانلحقوق الإ الدولي الجسيمة للقانون على الإنتهاكات الولاية القضائية المدنية العالمية

بل دول مختلفة ، وتواجه الجنسيات. وهذا من شأنه أن يشكل رادع ا للشركات ، التي ستخضع بعد ذلك للمقاضاة من ق
د ائية الجنائية ، سيكون من المفيخطر ا أكبر في أن يتم تحميلها المسؤولية. علاوة على ذلك ، فيما يتعلق بالولاية القض

ية القضائية في حالات مسؤولية توسيع نطاق معايير الولاية القضائية خارج الإقليم من خلال صياغة معاهدات تحدد الولا
 الشركات متعددة الجنسيات عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.



190  

ذا تم اتخاذ إجراءات منسقة من قبل إعني أنه فقط ، يمكن القول إنه حتى دور الدول لا ينبغي المبالغة فيه. وهذا يفي الختام
لي ، فإن الشعار التقليدي "الكل أكبر عدد كبير من الدول ، يمكن تعزيز عملية تغيير النظام القانوني الدولي الحالي. وبالتا

مع الدولي ضد اية قيم المجتمن مجموع أجزائه" يجب أن يوضع في الاعتبار من أجل تعزيز التعاون بین الدول من أجل حم
 إنتهاكات الشركات متعددة الجنسيات.

ى الرغم من أنه يمكن العثور في ، فشل القانون الجنائي الدولي في الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للشركات. علحتى الآن
ظام الجنائي الدولي لية ، لا يزال النالوقت الحاضر على نماذج للمسؤولية الجنائية التضامنية في معظم الولايات القضائية المح

ة الأساسية للمحاكم الجنائية ، لا تعترف أي من الأنظمنائية الفردية. في الوقت الحالييعمل على أساس المسؤولية الج
في مزاعم الإنتهاكات الجسيمة للقانون  الدولية ، والتي تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أشهرها ، بالشركات كمتهمین محتملین

الجنائية الدولية لإستيعاب  ذلك ، ق دمت في الآونة الأخيرة إقتراحات لإصلاح النظام الأساسي للمحكمةالدولي. ومع 
 مفهوم المسؤولية الجنائية التضامنية.

لدولي في قلب النقاش الدولي. على الرغم من هذا الفشل ، ظلت فكرة محاسبة الشركات جنائيا  بموجب القانون الجنائي ا
لى المستوى الدولي. وتجدر الإشارة إلى عخيرة انفتاحا  أكبر تجاه الاعتراف بالمسؤولية الجنائية التضامنية تظهر التطورات الأ

بل الدول الأعضاء في الاتحاد من ق 2014مبادرتین على وجه الخصوص. تتعلق الأولى باعتماد بروتوكول مالابو في يونيو 
لأساسي للمحكمة الأفريقية از التنفيذ بعد ، فإنه يعدل النظام الأفريقي. على الرغم من أن البروتوكول لم يدخل حي

ن الجرائم الدولية وغير م)المقترحة( للعدل وحقوق الإنسان لتوسيع اختصاص المحكمة من حيث الموضوع ليشمل عدد ا 
، في الجنائية التضامنيةأن المسؤولية الوطنية وإدراج الشركات بین المتهمین المحتملین. والثانية تتعلق بإدراج حكم محدد بش

النظر حالي ا من قبل لجنة القانون  ، وهو قيدئم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، في مشروع المواد بشأن منع الجرا 2016عام 
كات سينتقل إلى المسودة النهائية. ومع الدولي التابعة للأمم المتحدة. لم يتضح بعد ما إذا كان الحكم المتعلق بمسؤولية الشر 

 الجنائية التضامنية عن الجرائم الدولية. لك ، فإن إعتماده في القراءة الأولى يمثل بالفعل تطور ا رئيسي ا في مجال المسؤوليةذ

نحو قبول أوسع للمسؤولية الجنائية  يبدو أن هذه المبادرات تشير إلى أن النظام القانوني الدولي يتجه ببطء ولكن تدريجيا  
لي ركيزة القانون الجنائي الدولي ، فقد دولية. بينما تظل المسؤولية الجنائية الفردية في الوقت الحاالتضامنية عن الجرائم ال

 يكون هناك مجال للمسؤولية الجنائية التضامنية في المستقبل.
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 امسالخ خلاصة الباب
كلفا  أي إنسانا  عاقلا  و طب مالدولة وکذلك الشخصيات المعنوية. الشريعة الإسلامية تخا القانون الدولي یخاطب أولا  

 بالغا .
 الإنسانية.لشريعة هو ا وأساس المسؤولية في أساس المسؤولية في القانون الدولي، الدولة والشخص القانوني

 ومسؤولية آخروية. القانون الدولي فيه مسؤولية دنيوية فقط أما الشريعة الإسلامية ففيها مسؤولية دنيوية
وإن كان فيها إختلاف بین  سلاميةانون الدولي، والشريعة الإالشخصيات المعنوية مخاطبا  للقالقانون الدولي يعتبر اليوم 

 العلماء المعاصرين فهم لا يقبلون الشخصية المعنوية كما أخذها القانون الدولي.
 .بأفعال المكلفین أعمال الشخصيات المعنوية و أحكام الشريعة تتعلقمورو القانون الدولي  يتعلق مباشرة بأ

ة ففيها مسؤولية العبادات والأخلاق القانون الدولي لا يرتبط بمسؤولية العبادات والأخلاق والآداب وأما الشريعة الإسلامي
ليهم في القانون هو الأکثر توافقا   والآداب. أما بالنسبة إلی مسٔوولية الجناية للشخصيات المعنوية وعدم إسناد المسؤولية اا

  مية وأصولها العامة.مع مبادئ الشريعة الإسلا
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 نتائج البحث الکلية

 نتائج البحث والمقارنة بین الشريعة والقانون  أهم 
 نظام ال اأساسهلدولی والقانون ا ۔احترامهمقاصد الشريعة حفظ الإنسان و  أهم الإسلام دين الإنسانية، ومن

 -النظام فی الحقيقة يحفظ المال لا الإنسانية االرأسمالي، هذ
 عاقلا  و بالغا . ولي یخاطب اولا  الدولة. الشريعة الإسلامية تخاطب مكلفا  أي إنسانا  القانون الد 
 .أساس المسؤولية فى القانون الدولي و أساس المسؤولية في الشريعة هو الإنسانية 
 إن  خروية.يوية و مسؤولية آالقانون الدولي فيه مسؤولية دنيوية فقط أما الشريعة الإسلامية ففيها مسؤولية دن

المعاني والحكم الملحوظة عند  المسؤولية الإجتماعية والفردية هي الغايات التي قصدها الشارع من وضع الشريعة، و 
  الدنيا والأخرة.في -را  وجماعات وأمة  أفرادا  وأس -كل حكم من أحكامها، والتي تحقق مصالح العباد 

   ريعة الإسلامية وإن كان فيه اختلاف  للقانون الدولي، و الشالقانون الدولي يعتبر اليوم الشخصيات الاعتبارية مخاطبا
 .فى العلماء المعاصرين لا يقبلون الشخصية الاعتبارية كما أخذ بها القانون الدولي

 يعة تتعلق بأفعال المكلفین.أعمال الدولة مع الدول الأخرى و أحكام الشر نون الدولي يتعلق مباشرة بأمور و القا 
 لية العبادات مية ففيها مسؤو أما الشريعة الإسلاوالأخلاق والأداب و  لية العباداتت فيه مسؤو ليس القانون الدولي

لأسر السليمة ، واستمرار االمسؤولية الاجتماعية والفردية في الأحوال الشخصية تكوين  داب. منالأخلاق و الأو 
ط العلاقات بین الأقارب ية، وضبا والمادبقاء النوع الإنساني بوسيلة نظيفة، وتوفير السعادة الأسرية المعنوية منه

 ، ودفع الفساد والإضرار عن الأفراد والأسر والمجتمعات.والأرحام
 والنظم  لإسلام بها الأفكاروفضيلة إسلامية سبق ا أداء المسؤولية الدينية والاجتماعية في الإسلام واجب ديني

سوله صلى الله عليه وسلم قبل ر الله عز وجل ولأمر ر المسلمین أداء هذه المسؤولية استجابة لأمالمعاصرة، وواجب 
 أن يكون تقليدا أو تنفيذا لاتفاق عالمي أو دعوات من نظم مستوردة.

 قرآنية و أحاديث شريفة و  مبادئ المسؤولية الدينية والمسؤولية الاجتماعية متأصلة في الإسلام من خلال أيات
 لوضعية.قواعد فقهية، وليست مستحدثة كما في الأنظمة ا
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 يفية هذا الأداء من خلال حث التشريع الإسلامي على أداء المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الدينية و نظم ك
 ع العملاءم السماحةو والإحسان  الواجبة للعمال قه الوقف والحقوقأساليب محددة بدقة مثل: فقه الزكاة وف

 غيرها.والموردين و الصدقات و 
 لا يهدف المسلم من ورائها إلى واجب على المسلم لصحة العقيدة، و ية والمسؤولية الدينية أداء المسؤولية الاجتماع

 الأخيرة.إنما رضا الله هو غايته الأولى و أي مكسب مادي، 
 بات المالية إلى بناء وعي أو الهالمسؤولية الإجتماعية والمسؤولية الدينية في الإسلام تتعدى العمل الخيري و التط

و  قوق الأجراء، حالحفاظ على و  صحة و كفالة الأيتام و الأرامل ورعاية المسنین،اكز التعليمية و الالمر المساجد و 
ركة في التنمية الاجتماعية لمشامختلف أشكال الفساد، و ا كذلك حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من

 الاقتصادية.و 
 تركز على النواحي المادية فقط كما الإسلام بنظرة شمولية، فهي لا تتميز المسؤولية الإجتماعية والمسؤولية الدينية في 

وحية من حب و تعاطف و أمر الر نما تشمل سائر النواحي الأدبية و هو الحال بالنسبة للأنظمة المادية الوضعية، إ
 بالمعروف و نهي عن المنكر.

 ختاما نعرض مجموعة من التوصيات للمضي قدما في إثراء هذا الموضوع:و 
 ستحق من طرف المسلم.يعوة الفقهاء إلى التأصيل الشرعي لهذا المفهوم، من أجل أن ينال الإهتمام الذي د 
 ة الإجتماعية والمسؤولية الدينية يجب أن تعتبر منظمات الأعمال في المجتمعات الإسلامية أن دافع قيامها بالمسؤولي

 متأصل في اجب دينيو ير الحكومية، إنما هو من المنظمات غالإستجابة للضغوطات من المجتمع و ليس لمجرد 
 جل.في رضا الله عزو  هي مطالبة بأدائه رغبةالشريعة الإسلامية، و 

 التشريع الإسلامي لأداء  الإرتكاز على أساليب التكافل الاجتماعي و أخلاقيات العمل التجاري التي وردت في
 المسؤوليات الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح. 

 لدولة،اسم الشخصية ايستعملون اسم نايات ویختفون تحت قوانین الوضعية، هم فعلون ويرتکبون الجالناس ي
الدول المسلمة ان يرفعوا أصواتهم  المعنوية واسم الأمم المتحدة ليرفعوا عن أنفسهم المسؤولية، فعلی المسلمین وعلی

 .ضد هذه الجرائم والجنايات
 الدولة أو أي منظمة. المختلفة للمسؤولية للشخصيات الطبيعية دون علی المسلمین أن يقيموافی المنتديات 
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 لقانون الدولي لارتکاب اء الأمة إيضاح النقائص فی القانون الدولي وسوء استخدام اوکذالك يتوجب على فقه
 الجرائم ضد المسلمین ودول المسلمین.

 اة بین جميع البلدان. انون والمساو هناك حاجة لتشريعات شاملة لجميع الدول والشعوب. يسود فيها حكم الق
ن جرائم جماعية إنهم يرتكبو  الأمم المتحدة هي اسم للقوات الخمسة الكبرى وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية.

 .ة إلى إيقافهمأمس  حاج یضد البشر والإنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة. هذه الآونة من الزمان ف
  خير اجعل الل هم". "لناآجا وبالسعادة أعمالنا بالصالحات اختم ألل هم ۔ببالصوا أعلم ہوالل عندی ما ذاھ 

 ۔جميلا   رد ا   إليك ور دَّنا خواتيمها، أعمالنا وخير لقائك، يوم أيامنا
شود، فما کان فيه من أن اصل الی المن جهداولم آلو  أفرغت فيه وسعی، و ی،لبحث بذلت فيه جهدا وأخيرا، فهذا
 المشروع العظيمهذا  رك لي فیتعالی أسئل أن يبا أسئل من الله وما کان فيه من زلل فمن نفسي، ی،تعالالله صواب فمن 

 .ولکل طالب العلم
وسلم علی خاتم  اللهعظيم، وصلی العلی ال ولا قوة إلا باللهحسبي ونعم الوکيل، ولا حول وما توفيقي إلا بالله هم 
 .النبيین وعلی آله وصحبه أجمعین
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 ةيفــهـرس الآيـات الـقرآن

 الصفحة السورة طرف الآية المسلسل
 38 سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة  .1

 163 - صاص حيوة يأولي الألباب لعلکم تتقون.ولکم في الق  .2

 37 - لايكلف الله نفسا إلا وسعها.  .3

َ الرُّشْد    .4 ينِ قَدْ تَـبَینَّ .مِ لَا إِكْراَهَ في الدِ   23 - نَ الْغَيِ 

 26 - غفر لمن يشاءوإنْ ت بدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله في  .5

هَا مَا اكْتَسَبَ  لاَّ و سْعَهَا لَهاَلَا ي كَلِ ف  اللََّّ  نَـفْس ا إِ   .6  21 - تْ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

 26 عمران سورة ال .لَا في السَّمَاءِ وَ إنَّ الله لَا یَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْضِ   .7

 39 -  عليكم ..واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله  .8

 42 - .نكرالم عن وتنهون تأمرون بالمعروف للناس أخرجت أمة خير كنتم  .9

 27 - ستغفرواوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فا  .10

 161 سورة النساء .الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها.  .11

 40 ةسورة المائد دواننوا على الإثم والعو وتعانوا علی بالبر والتقوى ولا تعا  .12

 159 - هتديتمياأيها الذين آمنوا عليکم أنفسکم لا يضرکم من ضل إذا ا  .13

 35 سورة الأنعام وما أنت عليهم بوكيل..  .14

 162 - جعلنا في کل قرية أکابر مجرميها ليمکروا كوکذل  .15

 170 - ولا تقتلوا النَّفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحق.  .16

 34 - ولا تزر وازرة وزر أخرى...  .17
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 161 سورة الأعراف ن..وکم من قرية أهلکناها فجاءها بأسنا بياتا  أو هم قائلو   .18

 26 - فلنسألنَّ الذين أرسل إليهم ولنسألنَّ المرسلین..  .19

 39 سورة الأنفال م واصبروا..أطيعوا وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك  .20

 26 سورة الرعد ما بأنفسهم..إن  الله لا يغير  ما بقوم حتى يغيروا   .21

 27 سورة ابراهيم أفي الله شكٌ فاطر السماوات والأرض...  .22

 161 سورة الحجر وما أهلکنا من قرية إلا ولها کتاب معلوم..  .23

 36 - فوربك لنسئلنهم أجمعین عما كانوا يعملون.  .24

 29 سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم..  .25

 26 - مة كتابا  ئره في عنقه ونخرج له يوم القياوكلُّ إنسان ألزمناه طا  .26

 36 - اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا  .27

 17 - ك لُّ أ ولـَئِٰكَ   إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْف ؤَادَ   وَلَا تَـقْف  مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ   .28

 161 - ذابا  .ها عوإن من قرية إلا نحن مهلکوها قبل يوم القيامة أو معذبو   .29

 17 سورة طه قاَلَ قَدْ أ وتيِتَ س ؤْلَكَ يَا م وسَى..  .30

 161 سورة الأنبياء ما آمنت قبلهم من قرية أهلکناها أفهم يؤمنون..  .31

 162 - وکم قصمنا من قرية کانت ظالمة..  .32

 162 - ونجيناه من القرية التي کانت تعمل الخبائث..  .33

 129 سورة الحج في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلونأفلم يسيرو   .34

 34 سورة النور ما على الرسول إلا  البلاغ المبین..  .35
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 162 سورة العنكبوت ل هذه القرية...ولما جاء ت رسلنا إبراهيم بالبشری قالوا إنا مهلکوا أه  .36

 162 - نوا يفسقون.إنا منزلون علی أهل هذه القرية رجزا  من السماء بما کا  .37

 18 سورة الأحزاب يَحْمِلْنـَهَا الْأَرْضِ وَالْجبَِالِ فأَبََیْنَ أَنضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ إِناَّ عَرَ   .38

 130 سورة الفاطر .لىَ ظهرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ عَ وَلوْي ـؤَاخِذ  الله  النَّاسَ بماَكسَب وا مَاتَـرَكَ   .39

عَلى أفـْوَاهِهمْ وَت    .40  180 سورة يسین يْدِيَـه مْ وَتَشْهد  أرْج ل ه مْ..كَّلِ م نَا أاليـَوْمَ نَخْتِم  

 17 سورة الصافات وَأقَـْبَلَ بَـعْض ه مْ عَلَىٰ بَـعْضٍ يَـتَسَاءَل ونَ..  .41

 40 سورة الحجرات لكم ترحمون.إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین إخويكم واتقوا الله لع  .42

 28 سورة الذاريات .ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون..  .43

 17 سورة المعارج سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ...  .44

 34 سورة المدثر كل  نفس بما كسبت رهينة...  .45

 18 سورة التكوير وَإِذَا الْمَوْء ودَة  س ئِلَتْ..  .46

 130 سورة المطففین ونضْحكيَ  مِنَ الَّذِين آمَن وا لَّذِينَ أجْرَم واكان واا إن  .47

 35 سورة الغاشية بمصيطرلست عليهم   .48

 27 سورة الشمس نْ زك اها * ..ونفسٍ وما سو اها * فألهمها فجورها وتقواها* قد أفلح مَ   .49

 31 سورة الزلزال ا يَـرهَ ..وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ  * فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْر ا يَـرهَ    .50

 31 سورة القارعة حَامِيَةٌ  نَارٌ  وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ، ةٌ، فأَ مُّه  هَاوِيَ   مَوَازيِن ه ،وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ   .51

 40 سورة الماعون ون ويمنعونفويل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراء  .52
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 فهرس الأحاديث النبوية والآثار
 الصفحة طرف الحديث أو الأثر المسلسل

 ب لم يشكر الله.. کرالناسمن لم يش  .1

 16  كلكم راعٍ وكلكم مسئوول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسئوول عن رعيته.  .2

 23 رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما است كرهوا عليه..  .3

 25 الله. إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى  .4

 29 إنا  لا نول يها من طلبها...  .5

 33 قاتلتهم وحدي..ل -يه وسلم صلى الله عل -والله لو منعوني عقالا  كانوا يؤدونه لرسول الله   .6

 34 ما آمن بي مَنْ بات شبعانا  وجاره جائع...  .7

ه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه  .8  35 فبقلبه ستطع، فإن لم يمن رأى منكم منكرا  فليغير 

 35 مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة  .9

 37 " إياكم والظن،فان الظن أكذب الحديث..  .10

 38 ما أفناه..لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره في  .11

 38 من دل على خير فله أجر فاعله..  .12

 38 من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه..  .13

 40 ن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا .المؤم  .14

 40 نه.مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى م  .15

 40 يحب لنفسه..لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما  .16

 42 أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتین من قبلك..  .17
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 38 من لم يهتم بأمر المسلمین فليس منهم..  .18

 129 ..عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم  :فع القلم عن ثلاثر   .19

 130 . عليك ولاتجني عليهيجني  .20

 145 قال سهل فلقد رفضتني منها ناقة صحراء..  .21

 145 . بین ناسصلى الله عليه وسلم أقر القسامة علی ما کانت عليه في الجاهلية وقضی بها رسول  .22

 163 وقول الرسول "المسلمون تتکافأ دماؤهم وهم يد علی من سواهم، يسعی  .23

 163 ه ذلکبموالکم فمن فعل إني لم ابعث عم الي ليضربوا أبشارکم ولا ليأخذوا أ  .24

 164 وأن أشرف خلق الله کان يدعو إلی القصاص من نفسه..  .25

 168 فزعت وألقتوکذلک احتج بما أشار به عليُّ علی عمر بضمان امرأة استدعاها عمر ف  .26
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 عفهرس المصادر والمراج
 كتب التفسير

 .، بيروت لبناندار المعرفة /ه۳۱۰المتوفی سنة  يتفسير القران: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبر  جامع البيان فی .1
 رة.هالقامكتبة دارالترات  ه۱۲۷۰المتوفی سنة يالبغداد : للسيد محمد ألوسیروح المعانی .2
، هــ۳۵۸المتوفی سنة / يلزمخشر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: للعلامة أبي القاسم جارالله محمود  ا .3

 دارالمعرفة، بيروت لبنان.
 ن.، دارالمعرفة، بيروت لبناه٦۱۳۵سير المنار: للسيد محمد رشيد رضا المتوفی سنة/تف .4
 م.۱۹۹۱ت لبنان مكتبة التجارية، بيرو  ه،٤٧٦بن كثير: للحافظٍ إسماعيل بن كثير المتوفی/ اتفسير  .5
 مین حسن اٍصلاحی.أتدبر القرآن:  .6

 كتب الحديث
 بعة الخيرية.، الطبعة الأولی المطه٤۲۵نة/المتوفی س يإسماعيل البخار  بنصحيح البخاری: لمحمد  .1
، مكتبة الدعوة، ه۱٤۳المتوفی سنه/ يالنيسابور  يمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشير صحيح المسلم: للإ .2

 الرياض.
 ولٰی، مطبعة صبيح.الطبعة الأ ه۷۵۱بن القيم الجوزية المتوف يسنة/لاالعباد:  خير هدي زاد المعاد فی .3
 بة السلفية.، المكته۳۰۳بن أحمد بن شعيب بن علی النسايی المتوفی سنة/ النسائی: لعبد الرحمان .4
، مطبعة  ه۱۲۵۵ة /المتوفی سن خبار: للشوكانيخبارمن آحاديث سيد الأسرار منتقی الأأوطار من لأنيل ا .5

 . ه۹۷۳ ةبولاق، سن
 فقهالكتب أصول 

 أصول الفقه: للشيخ محمد الخضری، الطبعة الثانية. .1
 .الثانیب خلاف، الطبعة اھعبدالوعلم أصول: للشيخ  .2
 المستصفی: للغزالی، الطبعة الأولی، المطبعة الميرية. .3
 ، طبعة دارالكتب.يأصول الٰأحكام: لسيف الدين أبی الحسن الآمد الإحكام فی .4
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 أبی حنيفة مذهب الإمام في
 . ه٤۱۳۰ولی، ببولاق سنة ، الطبعة الأ ه۱۸۲كتاب الخراج: لأبی يوسف، المتوفی .1
 عة الأولی، مطبعة الجمالية.، الطبه۵۷۸، المتوفی سنة تيب الشرائع: لعلاء الدين الكاسانیتر  فی عئصناالبدائع  .2
 ولی، المطبعة الخيرية.، الطبعة الأٰ یالمرغينان الفرغانيبكر  یالدين أب انھلبر: يداية شرح بداية المبتده .3
 ادة، بمصر.، مطبعة السع ه٤۹۰، المتوفی سنة /یالمبسوط: لشمس الدين السرخس .4
 عرفة، بيروت لبنان.، الطبعة الأولی، دارالمه۹۷۰، المتوفی سنة/بن نجيم الحنفیشباه والنظائر: لاالا .5
 . ه۹۷۰ة البحرالرائق شرح كنز الدقائق:للعلامة زين العابدين بن نجيم الحنفی، المتوفی سن .6
  ه۱۳٤۸ية ر ھزة الألی المطبعو الا، الطبعة  ه۳۸۰أحكام القران: لأبی بكر الرازي الجصاص، المتوفی سنة .7

 الشافعی الإمامفي مذهب 
 ولی، مطبعة، بولاق.الالطبعة ا -ه۲۰۴عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، المتوفی سنة / الأم: للإمام أبی .1
 .ولی، مطبعة الوطنهـ ، الطبعة الا۴۵۰، المتوفی سنة يالأحكام السلطانية: للماورد .2
 .الحلبی لأولی ، مطبعة الباجی، الطبعة اه۶۷۶توفی سنة، المياٍسحاق الشيراز  لأبی: ذبهالم .3
 ، الطبعة الأولی، مطبعة الأداب والمؤيد.الوجيز: للغزالی .4
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ABSTRACT 

Title of Research: 

 Area of Research: Collective criminal responsibility under International Law and Shariah. (A 

comparative study) 

The concept of responsibility exists in Shariah, and criminal responsibility also exists in relation 

to felonies and crimes. Islamic law requires that the offender be aware of his act and choose him to be 

subject to criminal responsibility for his act. Therefore, it is necessary for the responsible person to be a 

sane adult, and if he is not like this, then there is no responsibility on him because the non-sane person 

is not aware, because he is not aware of what he is doing. Responsibility in Sharia varies according to 

the perpetrator and actor. 

The general rule in Islamic law is that every person is personally responsible for his sin and his 

crime, and he is not responsible for the actions of others, whether civil or criminal. The same is true of 

the responsibility in Islamic law for the natural person only, and there is no artificial or legal person in 

the Shariah as accepted by international law. 

An exception to the general rule in Shariah that not to bear the burden of another, the people are 

responsible for the actions of others in some cases. All people are responsible for the actions of others 

in terms of the group. In Shariah, deterring crimes and discouraging crimes are collective duty. Failure 

to do so results in their responsibility. The fulfillment of religious and collective responsibility in Shariah 

is a religious obligation and an Islamic virtue. It is the duty of Muslims to fulfill this responsibility in 

response to the commands of God Almighty and the commands of the Messenger, may God bless him 

and grant him peace. 

The principles of religious and Collective responsibility are rooted in Shariah through Quranic 

verses, noble Ahadith, and jurisprudence rules, and are not modern as in man-made systems. Shariah 

guidelines obligated the performance of collective and religious responsibility and regulated the manner 

of this performance through precisely defined methods such as: the jurisprudence of Zakat, the 

jurisprudence of endowment, the rights owed to workers, tolerance with customers, charity, alms and 

others. Likewise, Jurists has divided Hukmi Shari in two parts: Wajibi Aini and Wajabi Kifaye. This is 

clearly indicating collective responsibility in Shariah. 

In international law, there is responsibility of natural persons, and at the same time international 

law recognizes legal personalities, and therefore responsibility must be given to the state and 

international organizations. The state, the head of state and all representatives of the state in terms of the 
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group are responsible for international crimes, as well as international organizations are responsible for 

international crimes in international law. 

International law recognizes the responsibility of individuals and groups, whether the person is 

natural or legal. But how can a legal person be responsible practically? Because the legal person is either 

a state, an organization or a company. To make them responsible in fact is a major problem in 

international law. Like the United Nations, if he commits a crime, how can he be responsible? In fact, 

international law, especially criminal law, is a tool for strong countries against weak countries. 

There is need of comprehensive legislation for all countries and all peoples. In which there is 

rule of law and equality among the all countries. United Nations is the name of five big powers especially 

the United State of America. They are doing crimes collectively against the human beings and humanity 

under the umbrella of United Nations. This is the dire need of time to stop it.  

Research Proposal:  

The study consists of a preface, introduction, four main chapters, conclusion and indexes. Preface: It 

contains the importance of topic, reasons for choosing it, hypothesis of research, major problems and 

significance of research, a review of previous literature on the subject, methodology of researcher. 

 First Chapter: Responsibility in Sharia, which explain responsibility in general. It also contains 

collective responsibly. Explanation of legal person and its responsibility in the light of Shariah 

guidelines. 

Second Chapter: Responsibility in International Law, which contains the responsibility of individual, 

organization and its basis. 

Third Chapter: Collective Criminal Responsibility and Ojectves of Shariah. In this chapter objectives 

of Shariah and its relationship with collective responsibility is fully explained.  

Fourth Chapter: Collective criminal responsibility in Shariah, which contains, felony, crime and its 

terminology, the concept of felony and its eligibility and analogues of collective responsibility in 

Shariah. The concept collective criminal responsibility in international law. It’s also contain collective 

criminal responsibility in Pakistani law.  

Fifth Chapter: Criminal Liability of Legal Persons, which contains criminal liability of legal entities in 

Shariah and International law. 

Conclusion: It would be consisted the most important results of research and recommendations. And 

also consists that what will be the benefits and importance of this study for the Lawyers, Judges, 

Religious Scholars, and for the entire people i.e. public. 

 Index: Index of Quranic verses, Index of Sunnah, Index of famous scholars, Index of references and 

Index of topics. 
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